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الجدهوموزيسة الجسزائرية الديمنقراطبسة الشعية 
لرصيد الوطني للأطروحات 
يحظر النسخ و التوزيع وزارة التعليسم العالي والبحث العلمي 


المركز الجامعي الشيخ العربي التبسي تبسة 


مذكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير 


لتنمبة المحلبة في الجزائر 
دراسة حالة بلدبات ثبسة 


المدرسة العليا لتجارة 
أعضاء لجنة المناقشة 


أ.عبد المجيد قدي رئيسا 
د.ناصر دادي عدون ممتحنا 
د.محمد رج راج ممتحنا 
د.محمطد برق مقررا 


2004-3 


تاريخ المناقشة : 30 سبتمبر 2004 اي 
من إعداد الطالبة : تحت إشراف الدكتور : 
بسمة عولمي محمد براق 
أمستياذ محساضو 
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. : أتقدم ' 


00 1 م 


تخطيط والتهيئة الغمرانية ومديرية الإدارة المجلية بالا 


بلديات تبسة» بوخضراءء مرسط وهم 
شابى علي. كذلك أتقدم بالشكر إلى ١‏ 
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.إلى كافة طلبة الماجستير علوم تجارية بتيمسة والذين كانوا لى ن : 
.الأخوة. إلى أقرب الأصدقاء إلى قلبي: عماد مشريء نوفل سمايي 


إلى أخوتي: ذه عي آسياء نبيلة, فاح ساني علاء الدين 
محسنء 0 أسعدء سرور.. منتدسس.. 0 

إلى البراعم الأقرب إلى تلبي من نفسي: محمد الأمين». اهيقاء». 3 
.روان» صندرةء العربي وعبد المالك. ١‏ 

إلى كل أساتذتي في كل الأطوار التعليمية والذين تعلمت عنهم أرفع 
العلوم وخاصة الأستاذ محمد براق:.- . 


صورية ومليكة مدفوني. 
إلى كل هؤلاء أهدي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: 


»* من منلك طريقا يبتغي فيه علما سهل له الله طريقا إلى الجنة...*١‏ . 


روأه مسلم 


جه عدنجي 0 


الفمرس العاء 
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فهرس الجداول ا 1711آ11111#1 اا 
فهرس الأشكال ا ز 1 00 
المقدمة العامسة و اس مو ا وا امس سا ا 
الباب الأول: الجماعات المحلية ودورها في تحقيق التنمية المحلية 011010 
الفصل الأول: مفهوم الجماعات المحلية ووظائفها ل ا ا و 2 
المبحث الأول: الأسس النظرية لنظم الإدارة المحلية أ ا قا 
المطلب الأول: الأصل التاريخي للإدارة المحنية وأهميتها 1 
المطلب الثاني: مقومات نظام الإدارة المحلية ل ا 

المطلب الثالث: عوامل نجاح الإدارة المحلية 00 

المبحث الثاني: الجماعات المدلية وخصائصها ف ا م ا 0 

المطلب الأول: ماهية الجماعات المحلية ل 1 

المطلب الثاني: علاقة الإدارة المحلية باللامركزية الإدارية 2 

المطلب الثالث: وظائف الجماعات المحلية ا و 

المبحث الثالث: تطبيقات الإدارة المحلية في القانون الجزائري او ا لع 

المطلب الأول: التنظيم الإداري للولاية ا 00 

المطلب الثاني: التنظيم الإداري للبلدية ا اا 1 

المطلب الثالث: وظائف الجماعات المحلية في الجزائر ا 00 

الفصل الثاني: التمويل المحلي للتنمية المحلية 2000 

المبحث الأول: الأساس النظري للتنمية المحلية والتمويل المحلي 57700 

المطلب الأول: مفهوم التنمية المحلية والتمويل المحلي 0 

المطلب الثاني: مصادر التمويل المحلي ا 0 

المطلب الثالث: النفقات العامة المحلية وأتواعهاً.......... يي 0 

المبحث الثاني: ماهية ميزانية الجماعات المحلية ااا اند فت افا ل مد 

المطلب الأول: الميزانية المحلية ومبادئها م م 

المطلب الثاني: مراحل إعداد ميزانية البلدية 7[ ز[ز ز ز ز ز 0 01010101011 


المطلب الثالث: تنفيذ ميزانية البلدية ل 
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الباب الثاني: تمويل الجباية المحلية للتنمية المحلية في الجزائر 


الفمرس العاءة 


المبحث الثالث: مظاهر التنمية المحلية في الجزائر 110000 


المطلب الأول: البرامج الخاصة ا او ا 0 


المطلب الثاني: مخططات التنمية البلدية 5 
المطلب الثالث: المؤسسات العمومية المحلية 00000 


الفصل الثالث: أثر الجباية المحلية على المالية المحلية في الجزائر .. 


المبحث الأول: الضرائب المحلية في النظام الجزائري 00 


المطلب الأول: ماهية الضرائب العائدة للجماعات المحلية 


المطلب الثاني: الضرائب العائدة للبلدية دون سواها 0 


شلب الثالث: كيفية توزيع الحصيلة الجبائية وتطورها. 


المبحث الثاني: تحصيل الضرائب المحلية والرقابة عليها م ا 1 
المطلب الأول: الأطراف المشاركة في التحصيل 0000 


المطلب الثاني: الرقابة على التحصيل ا 
المطلب الثالث: الإجراءات المتخذة لتنمية الجباية المحلية 


المبحث الثالث: أسباب ضعف الجباية المحلية والإصلاح الجبائي 0 


المطلب الأول: الأسباب المتعلقة بالمكلف 00 
المطلب الثاني: أسباب متعلقة بالنظام 510 
المطلب الثالث: الإصلاحات الضريبية كحل للقضاء على عجز الجباية.... 
الفصل الرابع: أثر الجباية المحلية في التنمية المحلية بولاية تبسة 11 
المبحث الأول: بطاقة تعريف لولاية تبسة ة ةذ ز ز ز ذ د 15 1 11111 
المطلب الأول: الموقع الجغرافي والتطور السكاني لولاية تبسة ا 


قثة وم مءم ررم فم 


وممفف و ةو ور ومو ملل و انرو ومن 


000000000 


المطلب الثاني: التمويل والنشاط المحلي للولاية 0 


المطلب الثالث: أسباب العجز ومشاكل التمويل ا 


000000 


0 2002- 


المطلب الأول: البرنامج القطاعي اللامركزي 21000 


المطلب الثاني: المخططات البلدية للتنمية والبرنامج الممركز 2002-1995 


المطلب الثالث: برامج أخرى تخص الفترة2002-2001. 


الفهرس العام 11 


المبحث الثالث: تقييم دور الجباية المحلية في التنمية المحلية 1-0-0 
المطلب الأول: دور الإدارة الجبائية اتجاه الجماعات المحلية 0000 180 

المطلب الثاني: تفييم تطور الجباية المحلية في تبسة 00 188 

المطلب الثالث: تقييم مهام الرقابة الجبائية 1 

الخاتمة العامة قله 
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فمرس المصاول 


فهرس الجداول 

العنوان الصفحة | 
تمية الشود هي اطي 76 
ا والاستثمار حس الطبيعة 0 
قائمة الرلايات المستفةة دق البرداب الخاضن 54 
الاستثمارات الفعلية 1989-1985 92 | 
ترويج الفح الخرائيي . 104 
توي لحي الطبووني بلسي 135 | 
تطور البلديات للفترة 1984-1962 139 
تطور عدد البلديات العاجزة للفترة 1997-1990 | 165 
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فمرس الأشكال 


علاقة التنمية المحلية بالتمويل المحلي 
مثلث يوضح العلاقة الثلاثية _ 
حصيلة الرسم غلئ النشاط المهني إلى الجباية المحلية 


500لا 13 362209991 م 5!50936‏ ١لالالارا/'10ا15:‏ 071390 15230 
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المقدمة العامة 
المقدمة العامة 


في خضم التطورات الاقتصادية والانتقال من المركزية إلى اللامركزية أصبح 
للضريبة دورا هاما في تمويل التنمية المحلية ولا سيما الدولة الجزائرية أين أصبحت 
الضريبة أداة من أدوات السياسة المالية» إذ أخذت حيزا كبيرا من اهتمام الباحثين في علم 
المالية وأدى تطور الدولة بعد أن تخلت عن فكرة الحيادية في سياستها الاقتصادية 
والاجتماعية إلى زيادة الاهتمام بالضرائب» ليس لأنها تعتبر كمورد مالي فقط خاص 
بالدولة ولكن لتأثيرها على مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

على اعتبار أن الجباية العادية من أهم الموارد العامة للدولة الجزائرية 
كونها تحتل المرتبة الثانية بعد الجباية البترولية» فقد اهتمت الدولة بإصلاح المنظومة 
الجبائية خلال 1992 و1997 حيث تبعها الانتقال إلى اقتصاد السوق-هذه المرحلة الجديدة 
من تاريخ الجزائر-وتحديدا بعد بداية النصف الثاني من الثمانينيات بأنها فترة تحول من 
سياسة اقتصادية تعتمد على تدخل الدولة في تسيير الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى 
تبني المنهج الرأسمالي الذي يأخذ بمفهوم اقتصاد السوق وما يحمله من معاني» فكانت 
الغاية المرجوة من وراء ذلك هي القضاء على ما كان يعاني منه الاقتصاد الوطني من 
صعوبات ممثلة في المديونية الخارجية. العجز الميزاني الكبيرء ارتفاع معدل التضخم 
والسياسة الاقتصادية غير الفعالة. فكان لا بد على الدولة الجزائرية من إدخال تعديلاات 
على المنظومة الجبائية بغية توسيع الوعاء الضريبي بحيث يشمل مكامن لم يسبق 
استغلالهاء واهتدت إلى ترقية وتطوير مفهوم الجباية المحلية بشكل خاص نظرا لما تلعبه 
الجماعات المحلية من دور هام في تمويل التنمية المحلية وتوجيه التكليف الجبائي تدريجيا 
نحو الضريبة المباشرة ويجب كذلك تنظيم المصالح الجبائية وتحقيق نجاعتها. 

فالإصلاحات الجبائية في الجزائر كانت ترمي إلى تحقيق أهداف مختلفة منها 
تبسيط النظام الجبائي إلى جانب تحسين المردود الجبائي وهذا بمحاولة الرفع من المداخيل 
الضريبية ومحاربة الغش والتهرب الضريبيين. 
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المقصمة العامة ليو سس 


بالرغم من محاولة السلطات الحكومية والساهرة على تمويل ميزانية الدولة 
بالإيرادات الجبائية لإصلاح المنظومة الجبائية» إلا أن هذا الجهاز لم يرق لمستوى النظام 
الجبائي الفعال والذي يعمل على ترقية التنمية المحلية وهذا راجع لنقائص هذا الجهاز. 
وكان نتاج هذه الظروف أن تأثر النظام الضريبي الجزائري بذلك» حيث أصبح ينظر 
للضريبة على أنها وسيلة فعالة لتحريك الاقتصاد الوطني وذلك بتوجيه حصيلة الضرائب 
نحو القطاعات الاستثمارية المنتجة وتشجيع الادخارء كما أدت الإصلاحات الجبائية في 
الجزائر إلى تشجيع الجباية المحلية وقد اتضح ذلك في قانون المالية لسنة 2002. 
عمد المشرع الجزائري إلى تقسيم الضرائب إلى ضرائب مباشرة وضرائب غير 
مباشرة وإلى جانب هذا قسم هذه الحصيلة الضريبية إلى ضرائب تعود إلى الدولة 
وضرائب تعود إلى الجماعات المحلية وبهذا الشكل يكون قد فرق بين الميزانية المحلية 
وميزانية الدولة ويميز بينهما إما بطريقة مباشرة أي لصالح البلدية أو الولاية أو بطريقة 
غير مباشرة بطريقة التمويل من طرف الصندوق المشترك للجماعات المحلية. 
فعلى هذا الأساس» اعتبرت الجماعات المحلية-تلك الهيئة اللامركزية-المحرك 
القاعدي لعجلة التنمية المحلية في الجزائر نظرا لاعتبارها حلقة وصل بين السلطة العليا 
للبلاد والجماهير. فالاستقلالية المالية والإدارية للجماعات المحلية تعود إلى فجر الاستقلال 
بعد صدور القانون البلدي سنة1967 والقانون الولائي سنة 1969 اللذان يحددان سير 
الجماعات المحلية إداريا يحاولان تكييف السير الحسن للإدارة المحلية مع السياسة 
المنتهجة للبلاد» ابتداء من سياسة الحزب الواحد مرورا إلى التعددية الحزبية. 
لكن الجماعات المحلية في البداية صادفتها عدة مشاكل حالت دون تحقيق الرفاهية 
الاقتصادية على المستوى المحلي والوطني مما أثتقل أعبائها وتراكمت عليها ديون كثيرة 
وهذا ما أدى بالسلطة المركزية إلى إجبار البلديات على التقليص من النفقات. 
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المقدهة العاعة ش تت 


فالقانونان البلدي والولائي أتيا ككابح للعجز المالي للجماعات المحلية حيث 
انطلقت هذه الأخيرة في عملبة التشييد والبناء وتحقيق التنمية المحلية وهذا لم يمنع 
البلديات من الوقوع في دوامة الإفلاس وهو ما أعلن عنه مؤخرا أين تعاني بلديات الوطن 
من العجز المالي الملحوظ على مستوى ميزانياتها نظرا لنقص الجباية المحلية كونها تمثل 
نسبة9090. 

هنا تطرح عدة تساؤلات حول أسباب العجز الذي تعاني منه جل البلديات في 
الجزائرء حيث أرجع الباحثين في هذا المجال الأسباب إلى الافتقار للموارد الجبائية 
المتأتية من الإدارة الجبائية والذي يلعب فيه التهرب والغش الضريبيين دورا هاما في 
نقص هذا المورد المالي كما أضاف الباحثون أيضا موارد أخرى يمكن للجماعات المحلية 
أن تعتمد عليها إلى جانب الجباية المحلية والتي تتمثل في الإيرادات الفلاحية خاصة 
المناطق الزراعية» إذ يتبين من القوانين المالية أن الدولة تهتم بالدرجة الأولى بالجباية 
البترولية على حساب الجباية الزراعية أين تتمتع هذه الدولة بثروات غابية معتبرة. 

0 خلال الأبحاث والدراسات السابقة يمكن التوصل إلى الحلول الجذرية لعجز 
البلديات في الجزائر بصفة خاصة» إذ يمكن إرجاع جملة هذه الحلول إلى ضرورة توعية 
المكلفين بالقارعة من قبل قباضات الضرائب البلدية» ضرورة رسكلة العاملين بالبلديات 
والقائمين على تحصيل الإيرادات الجبائية وذلك بدورات تكوينية وتثقيفية في مجال الجباية 
كما أنه يجب تنسيق التعامل بين رئيس المجلس الشعبي البلدي والقابض البلدي إلى جانب 
تحسين نوعية الخدمات على مستوى البلديات. هذه الحلول الممكنة يسهل اعتمادها في 
التنظيم الإداري الجزائري خاصة إذا اتسم بالمرونة» فحسن تسيير الميزانيات المحلية 
ومحاولة القضاء على العجز يؤدي حتما إلى تحسين التوازن في ميزانية الدولة. وقد 
اعتبرت الجماعات المحلية جزء لا يتجزأ من هياكل الدولة القائمة على تسيير الشؤون 
الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. 
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المقدمة العامة 


فقد حدد المشرع الجزائري نصيبا وافرا من الموارد الجبائية منها ما خص بها 
البلدية عن الولاية كون أن البلديات منها الصناعية والفلاحية » كما يختلف الاستثمار 
بحسب طبيعة البلدية وخاصة المنطقة وأي نظام تنتمي إليه المنطقة (إن كان نظاما عاما 
أو نظاما خاصا)» فهذه الاستثمارات تدر مداخيل جبائية على البلديات تساهم في تمويل 
ميزانياتها. 
ولكون موضوع الجباية المحلية في الجزائر هاما وشاتكا في الوقت نفسه لما تلعبه 
من دور في تمويل التنمية المحلية» لا بد من القيام بدراسة تحليلية لكافة الجوانب المؤثرة 
والمتأثرة في البلديات والولايات» إلى جانب مشاكل التمويل التي تعاني منها مع التركيز 
على دور البلديات في التنمية المحلية نظرا لحساسية هذه الهيأة اللامركزية لتقلبات 
الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد. 
ويمكن كذلك صياغة إشكالية الموضوع في شكل سؤال ينتظر الإجابة عليه في 
سياق الدراسة الميدانية: لماذا تعاني الجماعات المحلية في الجزائر من نقص كبير في 
الموارد الجبائية على اعتباره المورد الرئيسي في الميزانية المحلية وثاني مصدر من 
مصادر التمويل في ميزانية الدولة؟ وما هي الحلول التي تؤدي إلى التقليل من هذا العجز؟ 
كما يمكن تقسيم سؤال الإشكالية إلى الأستلة الفرعية الموالية: 
- ماهي مصادر تمويل ميزانية الجماعات المحلية؟ 
- ماهي أنواع الضرائب العائدة للجماعات المحلية؟ 
- هل أن توزيع الموارد الجبائية متساوي بين البلدية والولاية؟ 
- هل قباضة البلدية تلعب دورا هاما في ظاهرة عجز البلديات في الجزائر؟ 
- ما هو دور المجالس الشعبية البلدية في الجباية المحلية؟ 
- هل لسياسة الامتيازات الضريبية المطبقة في الجزائر منذ 3 تأثيرا كبيرا في نقص 
الموارد الجبائية للبلديات؟ 
إلى جانب السؤال الرئيسي والأسئلة الفرعية» فإن صياغة فرضية عامة وفرضيات 
فرعية تساعد على تحليل هذا الموضوعء حيث يمكن اعتماد الفرضية الأساسية الآتية: 
- الجباية المحلية تلعب دورا فعالا في تمويل التنمية المحلية في الجزائر. 
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المقدهة العامة 


أما الفرضيات الفرعية التي يمكن صياغتها هي كما يلي: 
- الجباية المحلية لا تخلو من ظاهرتي الغش والتهرب الضريبيين. 
- الإيرادات الجبائية تزداد من فترة لأخرى. 
- تتمتع الميزانية المحلية بالتوازن العام بين الإيرادات والنفقات. 
- البلدية هيئة لامركزية مستقلة في اتخاذ القرارات التمويلية. 
نظرا لما تفرضه طبيعة الموضوع من تحليل ودراسة والبحث في المسببات 
ومحاولة إيجاد الحلول الممكنة» فإنه يتبع المنهج التحليلي والمنهج الوصفي في الدراسة. 
فالمنهج الوصفي يستعمل لوصف الجماعات المحلية إداريا وماليا وتحديد معالم الدراسة 
في موضوع الجباية المحلية ودورها في تمويل التنمية المحلية في الجزائر. 
1 كما أن الدراسة التطبيقية تتطلب المنهج التحليلي والوصفي معا بغرض التوصل 
إلى النتائج الممكنة مع تقديم الاقتراحات اللازمة. 
وقد تم تقسيم موضوع البحث إلى بابين كل باب يشمل فصلينء إذ يتناول الفصل 
الأول من الباب الأول الجماعات المحلية ووظائفها؛ الفصل الثاني يتناول التمويل المحلي 
للتنمية المحلية؛ أما الفصل الثالث من الباب الثاني فيتناول أثر الجباية المحلية على المالية 
المحلية فى الجزائر؛ الفصل الرابع يتناول أثر الجباية المحلية في التنمية المحلية بولاية 


- 


تبيسه. 


300للا8لام 961219991 م 5!09‏ كلطاللط:0ا185:5إ35م28 5234ل 


١ الجماعات‎ 


الباب الأول 


ا 


في تحقيق التنمية | 


ودورها 


هي 
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اليادج الأول الجماماءته المعلية ودورها في تحقيق التنمية المملية 1 


الباب الأول 
الجماعات المحلية ودورها في تحقيق التنمية المحلية 


كل دولة من دول العالم سواء كانت متقدمة أو سائرة في طريق النمو لها نظام 
إداري مركزي ولامركزيء إذ تتمثل الإدارة المركزية في السلطة الحاكمة في البلاد» أما 
الإدارة اللامركزية فتتمثل في الهيئات التي تمثل الخلية الأساسية في المجتمع ألا وهي 
الجماعات المحلية» وارتبط وجود الجماعات المحلية بمفهوم التنمية المحلية والتمويل 
المحلي» حيث لا يمكن الحديث عن الجماعات المحلية دون التطرق إلى هيكلها المالي 
والإداري إذ تمثل مالية الجماعات المحلية مصدر وجود وديمومة هذه الإدارة المحلية. 

يمكن القول بأن نظم الإدارة المحلية أصبحت تحتل مركزا هاما في نظام الحكم 
الداخلي لأي نظام اقتصادي واجتماعي وسياسي تطبقه أي دولة» فالإدارة المحلية كنظام 
يحتل هذا المركز في جميع الأنظمة السائدة في العالم بالرغم من الاختلاف النسبي لأنظمة 
الإدارة المحلية في كل نظام من تلك الأنظمة ويرجع ذلك إلى اختلاف الظروف 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتاريخية التي مر بها كل مجتمع من العالم. فالجزائر 
وكغيرها من الدول تعمل بنظام الإدارة المحلية» إذ عانت من ويلات الاستعمار لفترة 
طويلة جعلتها مثقلة بعبء تسيير النظام الإداري على المستوى المحلي والمركزي»: حيث 
كانت تعاني من انعدام الإطارات الجزائرية القادرة على إدارة الشؤون الإدارية وتسيير 
شؤون الدولة مما أوقع البلديات في العجز المالي الكبير لهذاء ارتأت الدولة وضع إدارة 
محلية مرتبطة بوجود مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنية وقيام تنظيم إداري 
يؤمن سير المصالح المحلية مع احتفاظ السلطة المركزية بقدر من الإشراف على الوحدات 
المحلية. لهذا الغرض تم تقسيم الباب الأول إلى فصلين ء يتناول الأول الجماعات المحلية 
ووظافها؛ أما الثاني فيتناول التمويل المحلي للتنمية المحلية من خلال الموارد المالية 
المتاحة لديها. 
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البابي الأول الفصل الأول: الجماعات المحلية ووظائفها 2 


االفصل الأول 
مفهوم الجماعات المحلية ووظائفها 


ارتبط مفهوم الجماعات المحلية بالإدارة المحلية إذ تعتبر المجموعات المحلية هيئة 
لامركزية في الدولة» ارتبط وجودها باللامركزية الإدارية أي الاستقلالية المالية 
والإدارية. فوجود إدارة محلية إلى جوار إدارة مركزية من شأنه أن يسفر عن نتائج 
تتوسع فيها صلاحيات الإدارة المركزية على حساب الإدارة المحلية» النقص الذي يمكن 
ملاحظته هو أن وحدات الإدارة المحلية بالإمكانات والظروف التي تحيط بها تجعلها غير 
قادرة على أداء ما أسند إليها و هذا ما أدى بالفكر الإداري إلى البحث عن منهج جديد في 
تسيير الإدارة المحلية يعتمد على الخبراء والتقنيين الذين بإمكانهم التجاوب مع ما تتطلبه 
المصالح المحلية من تخصص فني وعلمي. 

اللامركزية الإدارية هو المصطلح الأكثر تعبيرا عن تنظيم وسير الإدارة المحلية» 
والتي عبارة عن تنظيم إداري تحكمه قواعد قانونية تهدف إلى جعل وحدات الإدارة 
المحلية أداة لخدمة المواطنين. فالإدارة المحلية جزء لا يتجزأ من الإدارة العامة وهي 
مسؤولة عن تنفيذ سياسة الحكومة على المستوى المحلي وقدرة هذا التنفيذ تتوقف على 
الضوابط القانونية لهيئات الإدارة المحلية إلى جانب العوامل السياسية والإجماعية 
والاقتصادية التي تعمل على إنجاح هذا النوع من الإدارة وكذا التعرف على أهم الوحدات 
المحلية على مستوى الدولة الجزائرية» ويتناول هذا الفصل المباحث الموالية: 
- المبحث الأول: الأسس النظرية لنظام الإدارة المحلية؛ 
- المبحث الثاني: الجماعات المحلية وخصائصها؛ 
- المبحث الثالث: تطبيقات الإدارة المحلية في القانون الجزائري. 
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الباب الأول الفصل الأول: الجماياءت المحلية ووظائفها 3 


المبحث الأول: الأسس النظرية لنظم الإدارة المحلية 


في الأصل أن الإدارة المحلية هي جزء لا يتجزأ من الإدارة العامة الهدف منها هو 
إدارة مرفق محلي ذا نفع عام وتزداد أهمية ودور الإدارة المحلية كلما اقتربت من 
المواطن. فقد اهتمت الدول بهذا النوع من الإدارة نظرا لحساسية الهيئات المقترنة بالإدارة 
المحلية واقترابها من المواطنين والمشاريع والهياكل المتواجدة في كل إقليم جغرافي من 
البلاد. 

تعتمد الإدارة المحلية بدورها أيضا على أسس ومقومات تدعمها وتلهمها سبل 
التسيير الحسن إلى جانب العوامل المساعدة على نجاحها لضمان السير الفعال للشؤون 
المحلية وتحقيق التنمية المحلية بصفة خاصة. 


المطلب الأول: الأصل التاريخي للإدارة المحلية و أهميتها ' 


نظرا لأهمية الإدارة المحلية لابد من التطرق إلى أصل ظهور هذا النوع من الإدارة 
كنظام معمول به حاليا وأهميتها. 


1-الأصل التاريخي لنظام الإدارة المحلية 

أظهرت مختلف الدراسات حول الأنظمة والإدارة أن الإدارة المحلية لم يعرف 
كتنظيم بأتم معنى الكلمة وبصورتها المعهودة حاليا في استقلاليته كمنظمة إدارية إلا في 
نهاية القرن الثامن عشر خاصة بعد تبلور فكرة تطبيق الديمقراطية ومد أسسها وأحكامها 
إلى الإدارة. 

فبالرغم من اختلاف النظم القانونية في تحديد الأساس الفلسفي الذي تعتمد عليه 
لإقرار حق الشعب في تسيير شؤونه بنفسه عن طريق منتخبيه في المجالس المحلية إلا 
أنها أجمعت كلها على الاستعانة بالإدارة المحلية. 


حيار بوضياف» الوجيز في القانون الإداري» دار ريحانة: الجزائرء 2002» ص ص: ٠105-104‏ 
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البابه الأول الفصل الأول: الجمامات المحلية ووظائهها 4 


تعتبر الدول التي تخضع لمبادئ الاشتراكية» الإدارة المحلية كصورة من صور 
اشتراك القوى الاجتماعية في السلطة (العمال والفلاحين)» أما النظم الغربية فإنها تعتبر 
الإدارة المحلية مثالا للديمقراطية وأسلوبا فعالا للمشاركة في التسيير. كما يمكن التساؤل 
هنا هل أن مبدأ الديمقراطية فعلا موجود في الإدارة المحلية في كافة الدول ومنها الدولة 
الجزائرية؟ 


2- أهمية الإدارة المحلية 

اهتم الكثير من الباحثين كل حسب مجال تخصصه بالإدارة المحلية أشد الاهتمام» 
فعلماء الاجتماع اهتموا بها من منطلق أنها تشكل صورة من صور التضامن الاجتماعي؛ 
كما أن الإدارة المحلية تقوم على فكرة تقسيم العمل وهو ما يجعلها موضع اهتمام هذه 
الفئة من الباحثين. 

كما يمكن النظر أيضا إلى الإدارة المحلية من زاوية سياسية على اعتبار أن 
المجالس المحلية تمثل قاعدة اللامركزية يتمكن من خلالها المنتخبون على مستوى الولاية 
أو البلدية من المشاركة في صنع القرار مما يجسد فعلا فكرة الديمقراطية» أيضا اهتم 
علماء الإدارة بهذا النوع من الإدارة نظرا لما تشكله من أهمية كبرى في نظرية التنظيم 
فلا يمكن تجسيد فكرة التنظيم في الإدارة العامة دون التركيز على نظام الإدارة المحلية. 

ومنهء فإن نظام الإدارة المحلية يشكل فضاء مشتركا بين علماء الاجتماع 
والباحثين في العلوم السياسية وعلماء الإدارة إلى جانب رجال القانون إذ يتولى كل واحد 
من هؤلاء دراسة الإدارة المحلية من زاوية اختصاصه. 


3- أسباب الاعتماد على نظام الإدارة المحلية ' 
تعتبر الأسباب الداعية لاعتماد نظام الإدارة المحلية موحدة تقريبا في كل الدول» 
'يمكن حصرها في مايلي: 
- تزايد مهام الدولة؛ 
- التفاوت فيما بين أجزاء إقليم الدولة؛ 


1 عمار بوضياف؛ مرجع سابق؛ 2002؛: ص: ١.195‏ 
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اليايه الأول الفسل الأول: الجماعمات المدلية ووظائهها 5 
لياس اكول د الفصل اقول ل و مك ا 3 يح حي ا بص 


- تجسيد الديمقراطية على المستوى المحلي. 
1-3 - تزايد مهام الدولة 

كانت مهام الدولة فيما سبق تتمثل في الأمن والعدالة والدفاع فتطورت فيما بعد 
إلى دولة متدخلة تعتني بالمسائل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرهاء فهذا التنوع 
في النشاط والتعدد في المهام فرض إنشاء هياكل لمساعدة الدولة في الدور المنوط بها 
والمتمثلة في الإدارة المحلية(الجماعات المحلية). أصبح العمل بالمركزية الإدارية 
لا يجدي نفعا مع تطور عدد البلديات وتزايد المشاريع التنموية والمنشآت القاعدية. 
2-3- التفاوت فيما بين أجزاء إقليم الدولة 

تختلف الأقاليم من الناحية الجغرافية» فهناك المناطق الساحلية والمناطق القريبة من 
العاصمة والمناطق البعيدة عنهاء كما تختلف من حيث تعداد السكان. إلى جانب وجود 
المدن المكتظة بالسكان» مدن قليلة السكان» مناطق تزخر بالإمكانات السياحية ومناطق 
لا تتوفر على هذا العامل...الخ. 

هذا الاختلاف بين منطقة وأخرى من مناطق الدولة الواحدة في العامل الجغرافي 
والسكاني إلى جانب العامل المالي» يفرض بالضرورة الاستعانة بإدارة محلية لتسيير 
شؤون الإقليمء ذلك أنه لا يمكن تصور تسيبر كل المناطق على اختلاف عواملها 
وإمكانياتها وموقعها بجهاز مركزي واحد مقره العاصمة. وكلما كان مقر المسير قريبا من 
مشاكل الإقليم ومواكب لتطورات التنمية الإقليمية كلما كان التسيير أحسن. 
3-3- تجسيد الديمقراطية على المستوى المحلي 

تعبر الإدارة المحلية عن التسيير الذاتي وهو وسيلة فعالة لاشتراك المنتخبين من 
الشعب في ممارسة السلطة وهي علامة من علامات الديمقراطية في نظام الحكم. فالسلطة 
المركزية كلما استعانت بالإدارة المحلية ومجالسها المنتخبة كلما كان ذلك مؤشرا على 
الديمقراطية. 1 


0 أنس قاسمء أسس التنظيم الإداري والإدارة المحلية في الجزائرء ديوان المطبوعات الجامعية؛ الجزائرء الطبعة 


الثانيةء 1988» ص: 03. 
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البابه الأول الفسل الأول الجمامات المحلية ووظانفها 6 


المطلب الثاني: مقومات نظام الإدارة المحلية ' 


يعتبر نظام الإدارة المحلية أسلوبا إداريا بمقتضاه يقسم إقليم الدولة إلى وحدات ذات 
مفهوم محليء فهذا النظام يقوم على عدد من المقومات الأساسية ويمكن إبراز أبعاد كل 
مقوم من هذه المقومات بالتفصيل. 


1 - تقسيم إداري لأقاليم الدولة 

يشير هذا المقوم إلى ضرورة وجود تقسيم إداري لإقليم الدولة إلى وحدات ذات 
مفهوم محلي ولا تكون إلا بتوافر وحدة المصلحة لدى سكانها ووحدة الانتماء. يتوقف نوع 
التقسيم الإداري لإقليم الدولة على هدف الدولة من نظام الإدارة المحلية وعلى الظروف 
البيئية السائدة في إقليم الدولة» في هذا الإطار توجد عدة عوامل تكون دائما موضيع 
الاعتبار عند تقسيم إقليم الدولة لأغراض الإدارة المحلية» أهمها: تجانس المجتمعات 
المحلية والقوة المالية» أي مدى قدرة الوحدة المحلية على الحصول على موارد مالية ذاتية 
تكفي لتغطية جزء كبير من نفقاتهاء فهذا يتطلب حجما أدنى من السكان الذين يكلفون بأداء 
الضرائب والرسوم إلى السلطات المحلية المعنية. 

كما أن هناك أساليب يمكن استخدامها لتفسيم إقليم الدولة لأغراض الإدارة المحلية؛ 
أهمها الأسلوب الكمي الذي يقسم إقليم الدولة إلى وحدات متساوية النطاق أي المساحةء أما 
الأسلوب الوظيفي فهو يقسم إقليم الدولة إلى وحدات لخدمة التعليم وأخرى لخدمة الصحة 
ووحدات للخدمات الاجتماعية» إلى جانب ذلك يوجد الأسلوب الطبيعي الذي يقسم إقليم 
الدولة على أساس وحدات ريفية وحضرية وهي وحدات أساسية للإدارة المحلية. 


2- المجالس المحلية المنتخبة 

من الضروري إدارة شؤون الوحدات المحلية من قبل مجالس منتخبة تمثل الإدارة 
العامة لمواطني الوحدة» فالمواطنين أدرى بتحديد مشاكلهم والعمل على حلها بالأسلوب 
الذي يرونه مناسبا. فالمجالس المحلية هي هيئات الإدارة العامة للمجتمعات المحلية. 


أ-عيد الحميد عبد المطلبء التمويل المحلى والتنمية_المحلية؛ الدار الجامعية النشرء الإسكندرية» 2001؛ ص ص: 


.59 -49 
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الأصل أن تشكيل المجالس المحلية المنتخبة يكون بالانتخاب المباشرء ذلك لأن 
الباعث على نشأة نظام الإدارة المحنية باعث سياسي وهي الأقرب إلى الأهالي ماديا 
ومعنوياء بالإضافة إلى أن الانتخاب المباشر ضروري لدعم استقلال السلطات المحلية في 
مواجهة الحكومة المركزية ولأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية تقوم أساسا على 


3-التمويل المحلي الذاتي بالموارد المحلية 

يكون استقلال الوحدات المحلية إداريا باستقلالها المالي وتباعا لاستقلالها بموارد 
مالية ذاتية تكون لها ذمة مالية منفصلة عن ذمة الدولة وبالتالي تتمتع بحرية تامة في إنفاق 
أموالها. فلا يقتصر دور الاستقلال المالي على دعم الاستقلال الإداريء لكنه يسهم أيضا 
في دعم مبادئ الإدارة المحلية عن طريق تأكيد المسؤولية المالية لمواطني الوحدات 
المحلية. 

بالنسبة لأعضاء المجتمع المحليء تؤدي المسؤولية المالية إلى تعميق مفهوم 
الديمقراطية نظرا لارتباط عنصر التكليف بأداء الضريبة بحق التمثيل حتى يكون للممولين 
رأي في الطريقة التي تصرف بها أموالهم. هذه المسؤولية تجعلهم يشاركون مشاركة 
إيجابية في انتخاب ممثليهم في المجالس المحلية. قد تتعرض مسؤوليات الأعضاء لخطر 
مؤكد إذا ما تضاءل نصيب التمويل الذاتي في الميزانية المحلية» فالتركيز على أهمية 
الموارد المالية الذاتية لدعم الاستقلال الإداري للمجالس المحلية للدعوة إلى تحقيق تغطية 
النفقات المحلية كاملة بالموارد الذاتية لا يكفي» بل لابد من تدخل الدولة عن طريق 
الإعانات المحدودة وذلك للأسباب الموالية: 
- إخضاع السلطات المحلية للرقابة المركزية بالقدر الذي يحقق حدا أدنى من مستوى 
الخدمات على صعيد الدولة. 
- التفاوت في مستوى الخدمات من وحدة محلية إلى أخرىء إذ لا تستفيد الوحدات الغنية 
بإعانات لتحقيق مستوى معيشي أفضل للسكان و إنما تستفيد منها تلك الأقل ثراء. 
- ارتفاع سعر الضريبة المحلية قد يؤثر سلبا على الوحدات الفقيرة وبالتالي يكون تدخل 
السلطات المركزية من خلال تقديم الإعانات اللازمة. 
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4- رقابة الحكومة المركزية على السلطات المحلية 

تقوم رقابة الحكومة المركزية على الوحدات المحلية على عدد من الأسس أهمها أن 
السلطات المحلية تتفاوت في القوة المالية تبعا لما يأتي لكل منها من حصيلة الموارد 
المالية المقررة لهاء الأمر الذي يتطلب مراقبة أعمال هذه السلطات بالإضافة إلى أن 
الجماعات المحلية تتفاوت في أحجامهاء طبيعة اقتصادها ومستوى سكانها الاجتماعي 
والتقافي. أحيانا قد تغالي بعض السلطات المحلية في أسعار الضرائب المحلية للحمصول 
على حصيلة تكفي لمواجهة الحاجات المحلية» مما يستدعي الأمر تدخل الحكومة المركزية 
بتحديد حد أعلى لأسعار الضرائب المحلية وممارسة رقابة على الأموال تضمن تقارب 
أسعار الضرائب بين السلطات المحلية المختلفة. 


5- المشاركة الشعبية 

تعتبر المشاركة الشعبية أحد المقومات الأساسية لقيام نظام الإدارة المحلية وبدون 

المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات بالمجالس المحلية وفي الأعمال الخاصة بالتنمية 

المحلية تبعد وحدات الإدارة المحلية عن حقيقة ما يحس به المواطنون من مشكلات 
وحاجات. فالمشاركة الشعبية هي اشتراك المواطنين أفرادا وجماعات مع الهيئات الإدارية 
قي تحديد الاحتياجات وأولويات المجتمع وتحديد أفضل الوسائل لتحقيق هذه الاحتياجات 
وتمويل المشروعات واتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات...إلى غير ذلك من الأعمال 
المتعلقة بالتنمية المحلية. 

من الملاحظ أن التنمية المحلية والتي تمثل الهدف الأساسي لقيام الإدارة المحلية 
تعتمد على ضرورة تضافر الجهود الذاتية الممثلة في المشاركة الشعبية مع الجهود 
الحكومية من أجل تحقيق أكبر معدلات نمو ممكنة. 
6- التخطيط و ضرورة التكامل بين أجهزة التخطيط 

يمكن اعتبار التنمية المحلية على أنها تلك العملية المخططة للتعبئة الشاملة 
والاستخدام الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة للنهوض بالمجتمعات المحلية في جميع 
المستويات. 
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عند التحدث عن أهمية التنمية المحلية كهدف أساسي للإدارة المحلية فإنه كي 
تحدث على الوجه المطلوب لابد أن تكون مخططة:ء أي أن التخطيط هو أحد المقومات 
الضرورية لأي نظام للإدارة المحلية. 

فإذا كان تحديد اتجاهات التنمية فيما يتعلق بالأهداف والأولويات العامة تبدأ من 
السلطة العليا والمجلس الشعبي بها فإن الأهداف التفصيلية والمنشآت القاعدية ينبغي أن 
تبدأ من الوحدات الأدنى ومجالسها الشعبية على أن يتم إقرارها من السلطات العليا 
والمجلس الشعبي بها على ضوء المصلحة القومية والأولويات العامة بها ضمانا لواقعية 
التخطيط. ويلزم ذلك ربط التخطيط الإقليمي والمحلي بالتخطيط القومي بحيث تتضمن 
الخطة الوطنية الخطط الإقليمية والمحلية بما يحقق التكامل الاقتصادي والاجتماعي 
والعمراني وحماية البيئة وهذا يتطلب التنسيق بين أجهزة التخطيط على كافة المستويات. 


7- توفر العنصر البشري 

يعمل العنصر البشري على إنجاح التنمية المحلية والتي تعتبر الهدف النهائي 
لنظام الإدارة المحلية» فهو الذي يفكر في كيفية استخدام الموارد المتاحة أفضل استخدام 
وتدبير التمويل اللازم لإقامة المشروعات وتنفيذها. لذلك يجب أن تتوفر لدى وحدات 
الإدارة المحلية الموارد البشرية المؤهلة فنيا وإداريا بالإضافة إلى مشاركة المواطنين في 
جميع عمليات التنمية منذ رسم الخطة إلى غاية تنفيذها وهو عمل إلزامي. 

من هنا تبرز أهمية وجود العنصر البشري كمقوم هام من مقومات الإدارة المحلية 
لهذا يجب أن تتأكد سلطة المجالس الشعبية فوق سلطة الأجهزة التنفيذية باستمرار وذلك 
هو الوضع الطبيعي الذي ينظم سيادة الشعب وهو الكفيل بأن يظل الشعب دائما هو قائد 
العمل والضمان الذي يحمي حقوقهم من أن تتجمد في تعقيدات الأجهزة الإدارية 
أو التنفيذية بفعل الإهمال أو اللامبالاة. 


8- مقومات قانوند نية 
تعتبر المقومات القانونية من أهم المقومات الأساسية التي تقوم عليها الإدارة 
المحلية فيمكن استخلاص أن المقوم الخاص بضرورة تمتع كل وحدة محلية بموارد ذاتية 
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منفصلة عن الموارد غير الذاتية لدعم استقلالها الإداري والتقليل من اعتمادها على 
الحكومة المركزية في الحصول على إعانات حكومية» هو الركن الأساسي لقيام نظام 
إدارة محلية ناجح؛ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن توافر الموارد المالية الذاتية 
المحلية أمر لابد منه لكي تقوم الوحدات المحلية بالأهداف التي تسعى إلى تحقيقها. 

كما تجدر الإشارة إلى أن تلك الأهداف المنوطة بالوحدات المحلية تجتمع كلها 
في هدف رئيسي يتلخص في السعي إلى تحقيق التنمية المحلية بأكبر درجة ممكنة من 
الكفاءة وحسن الأداء ذلك أن تحقيق هذا الهدف بالصورة المطلوبة يتبعه تحقق المقومات 
الأخرى التي تقوم عليها نظم الإدارة المحلية ومن ثم نجاح نظام الإدارة المحلية المطبق. 


المطلب الثالث: عوامل نجاح الإدارة المحلية ' 


تعمل الإدارة المحلية في محيط اجتماعي واقتصادي وسياسي وتقافي يؤثر بشكل 
مباشر أو غير مباشر على إنتاج وحدات الإدارة المحلية من خلال عوامل مختلفة تبعا لكل 
وحدة من وحدات الإدارة المحلية» فهذه العوامل تختلف من عوامل سياسية إلى اجتماعية 
واقتصادية وتكنولوجية... 


1 - العوامل السياسية 

تؤثر العوامل السياسية على عمل الإدارة المحلية من خلال طبيعة النظام السياسي 
القائم إلى جانب تطور المنظمات التي يرتكز عليها هذا التنظيم والمبينة في النقاط الموالية. 
1-1- طبيعة النظام السياسي 

يعرف النظام السياسي على أنه مجموعة الأعمال التي تتصل بطريقة مباشرة 
أو غير مباشرة بصنع القرارات الإلزامية في المجتمع؛ فالأنظمة السياسية تصنف حسب 
الأحزاب الحاكمة في البلاد» فهناك نظام الحزب الواحد» نظام الحزبين ونظام تعدد 


الأحزاب. 


“رابح سرير عبد اش الإدارة المحلية في النظرية والممارسة؛ مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في 


العلوم السياسية والعلاقات الدولية؛ معهد العلوم السياسية؛ جامعة الجزائر» مارس 1988؛ ص: 42. 
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حقو قن ظل التعددية الحزبية فإنه يبقى الحزب الحاكم هو الذي يطرح 
إيديولوجيته لتسيير سياسة الإدارة المعتمدة. فالحزب يؤثر عَلَئ الإدارة المحلية بالبرنامج 
الذي يطرحه ومجموعة الأفكار التي تكون عقيدة الدولة» إذ أن الإيديولوجية هي التي تحدد 
خصائص النظام السياسي والمبادئ التي بيستند إليها وهذه المبادئ تنعكس غلى عمل 
الإدارة المحلية» هذه الأخيرة في ظل المبادئ تمثل الإدارة الطبيعية لتنفيذ أهداف النظام 
السياسي. 

عملت الدولة الجزائرية بدورها منذ الاستقلال على توطيد أركان الدولة من خلال 
اتباع نهج الاشتراكية: كما أولت أهمية كبرى بالتنمية الوطنية عبر محاورها الثلاثة الثورة 
الصناعية والزراعية والثقافية. ومنه فطبيعة النظام السياسي تجعل من المجالس الشعبية 
على المستوى المحلي المؤسسة القاعدية للنظام السياسي وتنفيذ القرارات السياسية على 
المستوى المحلي. 

إذا طبيعة النظام السياسي تشكل أهم عامل من العوامل المؤدية إلى نجاح الإدارة 

المحلية» كما أنها تتوقف على طبيعة المنظمات السياسية السائدة في المجتمع. 
2-1- تطور التنظيمات السياسية 

تعتبر التنظيمات السياسية بمثابة الموجه والمحرك الفعلي لسياسة البلاد» فالحزب 
الحاكم في البلاد هو الذي يتكفل بالتوجيه والتخطيط على مستوى الدولة سواء كانت 
رأسمالية أو اشتراكية ويتكفل بإعداد القيادات التي تتولى مناصب إدارية مرموقة على 
مستوى الدولة» فهذا الشيء يدل على أن القائد الإداري الأعلى هو من صنع المنظمات 
السياسية ومن ثم فإنها تؤثر على نجاح الإدارة المحلية. 

ومنه فالتنظيمات السياسية تعتبر الروافد الحقيقية لتزويد الجهاز السياسي ومن ثم 

الجهاز الإداري بأكفا العناصر ذلك أن هذه العناصر تعتبر المحرك الأساسي لقوى 
الشعوب وكبريات المهام السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولما لا الثقافية أيضا. كما أن 
النظام السياسي والإداري كل منهما يؤثر في الثاني: إذ يهتم الأول بالتكوين القيادي 
والتوجيه والتخطيط والرقابة المستمرة: أما الثاني فيهتم بتنفيذ قرارات الجهاز السياسي. 
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2- العوامل الاجتماعية 
تعمل الإدارة المحلية ضمن محيط اجتماعي وثقافي معين وهو الذي يعطيها دفعا 
قوياء كما يشكل في الوقت ذاته إحدى العوائق التي تؤخر إنجاز مشاريع الإدارة المحلية 
مثل السلطة السياسية السائدة» العلاقة بين الزيادة السكانية والاقتصادية ورفع مستوى 
الوعي الاجتماعي. 
1-2- طبيعة السلطة السياسية 
اختلفت الآراء حول مصدر السلطة السياسية في المجتمع وحول المبررات التي 
يمكن للنظام السياسي أن يرتكز عليها لأجل أن يمارس وظيفته في الإطار الشرعي 
وبذلك يحقق الصالح العام أو في إطار تغطية التنافضات الداخلية والعمل لحساب الطبقة 
المسيطرة في المجتمع اقتصاديا وسياسيا. في هذا الإطار يمكن التمييز بين السلطة 
الدكتاتورية والسلطة الديمقراطية. 
2--1-1- السلطة الدكتاتورية 
نظام السلطة الدكتاتورية يكون فيه الهيكل الاجتماعي جامدا تتحكم فيه المستويات 
الإدارية العليا بطريقة لا تقبل المناقشة وإبداء الرأيء» هذا الوضع يؤدي إلى انتشار الخوف 
من السلطة والتهرب من تحمل المسؤولية على المستوى القاعدي: مثل هذه الظروف 
لا تساعد على نجاح الإدارة المحلية وهنا يصبح أمام السلطة خيارا واحدا لإنجاح الإدارة 
المحلية ألا وهو بث روح الديمقراطية في الوسط الاجتماعي. 
2--2-1- السلطة الديمقراطية 
يكون النظام السياسي متسما بالديمقراطية إذا كان قائما على نظام الانتخاب ويحقق 
حكم الشعب بنفسه» فالسلطة الديمقراطية تتسم بالمرونة والديناميكية في التسيير إلى 
جائب الوضوح والدقة» إذ يقصد بالوضوح أن الإدارة الديمقراطية لا تخفي شيئا عن 
مواطنيها مما يشعر المواطنين بأنهم جزء لا يتجزأ من إدارتهم المحلية. فمن خلال ما 
تمتاز به السلطة الديمقراطية عن السلطة الدكتاتورية أن الأولى تعمل على التخفيف من 
نقائصهاء هي نظام أقرب إلى الواقعية والتي تتناسب واتساع المنطقة الجغرافية للسكان 
والتزايد المضطرد. 
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2-2- علاقة الزيادة السكانية والاقتصادية برفع المستوى التكويني 

يعتبر التعليم والتكوين عنصرين هامين لرفع المستوى الثقافي وإيجاد الإطارات 
القادرة على العمل لسير وحدات الإدارة المحلية» غير أن مشكل الإطارات الماهرة في 
الدول المتخلفة يشكل أحد الحواجز الأساسية في وجه التقدم الاقتصادي؛ ولحل هذا المشكل 
لابد من التركيز على توسيع مجال التكوين ورفع مستوى الوعي الاجتماعي تبعا لتطور 
النمو الديمقراطي وما يرافقه من تطور الحاجيات الاجتماعية للسكان. بما أن التعليم أساس 
التنمية الإدارية ثم التنمية الاقتصادية» فإن الرفع من المستوى الثقافي والوعي الاجتماعي 
من المؤشرات الهامة لتهيئة الإطارات المناسبة لنجاح الإدارة المحلية وعلى العكس من 
ذلك انتشار الجهل والتعصب يتسبب في ضياع الطاقات المحلية. 


3- العوامل الاقتصادية 

تقوم الإدارة المحلية بتلبية حاجيات المواطنين المتزايدة في مجال الصحة» السكن» 
الأمن» التموين» المياه الصالحة للشربء؛ نظافة الطرق...الخ. فمجالات عمل الإدارة 
المحلية واسعة جدا إذا ما قيست بمداخيل هذه الإدارة وهذا ما يجعلها تحتاج للموارد الذاتية 
والبحث عن موارد جديدة» كما هو مبين في الفقرة الموالية. 
1-3- موارد الإدارة المحلية 

المشكل الاقتصادي الذي تعاني منه الإدارة المحلية يتمثل في عدم وفرة الموارد 
المالية الكافية لتغطية النفقات المحلية» كما يقابله ضعف الوحدات الإدارية في مجال تكوين 
موارد جديدة» الأمر الذي يقتضي منها توفير عوامل اقتصادية تعمل على مساعدة الإدارة 
في إتمام وظائفها على أكمل وجه. 

تكون الإدارة المحلية قوية بما لديها من قاعدة اقتصادية قوية» هذه القاعدة لا تتكون 
إلا بوجود موارد اقتصادية كثيفة. فالموارد المحلية تختلف من حيث المصدر فمنها موارد 
ذاتية وموارد خارجية» إذ تتنوع ما بين الضرائب والرسوم» القروضء الرسوم مقابل 
الخدمات» إلى جانب إعانات الدولة المقدمة للهيئات المحلية لتغطية نفقات تسيير الشؤون 
المحلية. 
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2-3- العمل على توفير موارد جديدة 

تتمتع البلدية وهي الخلية الأساسية في المجتمع المحلي بالشخصية المعنوية إذ 
تتسع وظيفتها إلى مختلف المجالات الاقتصادية المحلية» مما يتطلب من الإدارة المخلية 
البحث عن موارد اقتصادية جديدة إلى جانب الموارد المحلية المتاحة وهذا لضمان السير 
الحسن لمختلف الوظائف المنوطة بها. فالحياة الاقتصادية للبلدية تتنوع حسب موقعها 
الجغرافي مما يتطلب منها قبل إنشاء موارد جديدة مراعاة الظروف المحلية المحيطة بها. 


4- العوامل الثقافية !' 

تلعب العوامل الثقافية دورا كبيرا في تقرير أسلوب تشكيل المجالس المحلية» 
فانتشار ثقافة دولة ما خارج حدودها غالبا ما يصاحبه انتشار نظم هذه الدولة في مواطن 
انتشار ثقافتها. كما تؤثر العوامل الثقافية الداخلية على مدى استقلال السلطات المحلية في 
مواجهة الحكومة المركزية» فالتخلف الثقافي يؤدي بالضرورة إلى ضعف كفاءة أعضاء 
المجالس المحلية المنتخبة الأمر الذي يجعلهم يتقبلون مزيدا من التدخل المركزي» وهذا 
الأمر يؤثر سلبا على إنتاجية الموظفين في المحليات من جانب واعتمادهم على الخبرة من 
جائب آخر وبالتالي دعم نفوذ الحكومة المركزية على السلطات المحلية. 


5- العوامل التكنولوجية 

بطبيعة الحال تؤثر الأساليب التكنولوجية على الإدارة المحلية من جوانب متعددة» 
فالتقدم التكنولوجي يؤدي بالضرورة إلى توسيع أحجام الوحدات المحلية والعكس صحيح. 
فرغم العوامل التي تشير إلى اختلاف نظم الإدارة المحلية وتباينهاء إلا أنه يمكن القول بأن 
نظام الإدارة المحلية المطبق في أي دولة من العالم له مجموعة من المعوقات أو الأركان 
الأساسية والتي تمثل المقومات الأساسية لقيام نظام الإدارة المحلية. 


“-عبد الحميد عبد المطلب؛ مرجع سابق» 2001 ص ص: 49-47. 
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يعتبر وجود الإدارة المحلية مرتبطا بوجود الإنسان منذ عصور مضت. فالحكم 
القبلي ما هو إلا صورة من صور الإدارة الذاتية التي ما انفكت تتطور وتنتظم لتشكل 
تجمعا أكبر تحكمه قواعد قانونية في إطار منظم هو الدولة. تعتبر اللامركزية أسلوبا 
إداريا جديدا ظهر منذ أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» وارتبط مفهوم 
اللامركزية الإدارية بالإدارة المحلية والهيئات القائمة على هذا المفهوم ألا وهي الجماعات 
المحلية. كما يمكن استنتاج أن النهج المتبع في تسيير شؤون الإدارة المحلية يؤدي إلى 
زيادة التركيز الإداري ويقلل من استقلالية الإدارة المحلية نتيجة إبعاد الجهاز المنتخب 
تدريجيا عن الممارسة الفعلية لعمل الإدارة المحلية والحل هو جعل الجهاز المنتخب هو 
المسير الفعلي على المستوى المحلي ومن ثم توفير جملة من الضوابط العلمية والعوامل 
التي تساعد على نجاح الإدارة المحلية» لهذا يتوجب التطرق إلى خصائص الجماعات 
المحلية والتعرف على اللامركزية الإدارية وكيفية تدخل المجموعات المحلية من خلالها 
في الحياة المحلية. 


المبحث الثاني: الجماعات المحلية وخصائصها 


تعتبر الجماعات المحلية جزء لا يتجزأ من النظام الإداري للدولة فهي الخلية 
الأساسية لإدارة التنمية المحلية» فالسلطات المحلية تباشر مهامها ضمن نظام قانوني تسير 
عليه لذلك لابد من التعريف بهذه الخلية الأساسية والتعرف على أهم خصائصها'. 


المطلب الأول: ماهية الجماعات المحلية 


اختلفت المفاهيم فى تعريف الجماعات المحلية إلا أن هناك اتفاقا بين الباحثين في 
أن المجموعات المحلية هيأة مستقلة إداريا وماليا عن الحكومة المركزية. 


| - عبد الحميد عبد المطلب » مرجع سابقء 2001 ص: 54. 


51 هطع 5]1.02اع15].0ام. /لاللالالا 5ألامعل0 


36 طع 166 . 


00001 


الباب الأول الفسل الأول: البمامات المحلية ووظئفط __ 16 


1 - تعريف الجماعات المحليسة 

تعتبر الجماعات المحلية وحدات جغرافية مقسمة من إقليم الدولة وهي هيئات 
مستقلة في الولايات والمدن والقرى: كما تتولى شؤون هذه الوحدات بالطرق المناسبة لها 
وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.' 

كما اصطلح أيضا على تسميتها بالحكم المحلي في بعض الدول نظرا لتمتعها 
بالاستقلال المالي عن الحكومة المركزية إلى درجة تشبيهها بالحكومة المحلية؛ إلى جانب 
أنه لابد من التفريق بين مصطلحي الإدارة المحلية والحكم المحلي» إذ أن هذا الأخير 
يتضمن مظاهر الحكم التقليدية من التشريع إلى التنفيذ والقضاءء الأول عمله منحصر إلا 
في الوظائف التنفيذية المتعلقة بالمرافق ذات الطابع المحلي.* 

كما اصطلح على الجماعات المحلية بمصطلح "الجماعات المحلية المنتخبة" لأن 
جهازها التنفيذي ينتخب من قبل الشعب أو المواطنين المحليين» يقابلها في الدولة 
الجزائرية البلديات والولايات وتضم مجموعة سكانية معتبرة كما تتمتع بالشخصية 
المعنوية والاستقلال المالي والإداري» فالأعضاء المنتخبة في البلديات تنتخب من قبل 
المواطنين أو سكان البلدية» إذ يقومون بتسيير شؤونهم المحلية في شكل مجلس يسمى 
بالمجلس الشعبي البلدي كما يقوم بتسيير شؤون الولاية مجلس منتخب كذلك هو المجلس 
الشعبي الولائي» هذا في النظام الجزائري. لكن السؤال المطروح هل فعلا الجماعات 
المحلية مستقلة عن الإدارة المركزية؟ 
2- خصائص الجماعات المحلية 

تنفرد الجماعات المحلية بجملة من الخصائص تميزها وتعطيها طابع الإدارة 
المحلية» من جملة الخصائص: 


أ-حمدي عادل محمود» الاتجاهات المعاصرة 3 نخلم الإدارة المحلية: دراسة مقارنة؛ دان الفكر العربي»؛ القاهرة, 
2-الجندي مصطفى. الإدارة المحلية واستراتيجيتهاء منشأة المعارفء الإسكندرية: 1987: ص: ١18‏ 
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1-2- الاستقلالية الإدارية ' 

الاستقلال الإداري معناه إنشاء أجهزة تتمتع بكل السلطات والصلاحيات اللازمة 
بحيث يتم توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية المستقلة 
وهذا في إطار نظام رقابة مشدد من طرف الحكومة المركزية على الوحدات المحلية؛ كما 
أن هذه الاستقلالية لها مزايا تتمثل في: 
- تخفيف العبء عن الإدارة المركزية نظرا لتضاعف الوظائف وكبر حجم الدولة. 
- تجنب التواطؤ وتحقيق الإسراع في إصدار القرارات المتعلقة بالمصالح المحلية. 
- تكون الإدارة المحلية باستقلاليتها الإدارية أكثر تفهما من الإدارة المركزية و قدرة على 
التكفل برغبات وحاجات المواطنين. 
- تحقيق مبدأ الديمقراطية عن طريق المشاركة المباشرة للمواطن في تسيير شؤونه 
العمومية المحلية. 
2-2- الاستقلالية المالية 

بما أن الجماعات المحلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري فهذا منح 
لها الحق في الاستقلال المالي أو الذمة المالية المستقلة مما يتطلب توفير موارد مالية 
خاصة للجماعات المحلية تفسح لها المجال لأداء الاختصاصات 00 إليها وإشباع 
حاجات المواطنين في نطاق عملها وتمتعها بحق التملك للأموال الخاصة. * 

بالإضافة إلى ذلك فإن ميزة الاستقلالية المالية للجماعات المحلية تسمح لها بإدارة 
ميزاتها بحرية» لكن ذلك في حدود ما تمليه عليها السياسة الاقتصادية للدولة. فالاستقلالية 
المعطاة للجماعات المحلية في الوقت الحالي ليست لها هذه الصفة سواء فيما يتعلق 
بالميزانية أو المراقبة التي تقوم بها السلطة المركزية ”. 


1 عمار عوابدي» ميدأ الديمقراطية الإدارية» ديو ان المطبو عات الجامعية؛ الجزائرء 281 ص ص :*: 247-6. 
2- لخضر مرغادء واقع المالية المحلية في الجزائرء مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم 
المالية» كلية الاقتصاد وعلوم التسيير» جامعة الجزائر» 2200 ص: 2700 


,1113006 عل لقمهةد غتطتاده[ ,كوتتاعع وعم ك موائط كعلوهه! وغخترمءه1اوه 5ع غاتلدووة 32ا 5 34 
:م8 ,1993 بهع1معا 
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من الملاحظ أنه في غالبية ميزانيات الجماعات المحلية يشاهد نموا بطيئا في 
الموارد المالية بصفة مستمرة في مقابل أن النفقات المحلية تزداد بمعدل متسارع؛ هذا 
الشيء الذي جعلها تواجه صعوبة في تخصيص الموارد المالية في أوجه الإنفاق المختلفة 
مما جعلها في تبعية دائمة للسلطة المركزية ومنه تزداد رقابة السلطة الوصية عليهاء 
فالسلطة القائمة على رقابة ميزانية الجماعات المحلية لها كل الحق في المتابعة الواسعة 
النطاق وتمتد هذه المتابعة لضمان: 
- توازن الميزانية. 
- التوازن بين فصول الميزانية. 
- التقييم الدقيق للاعتمادات الضرورية لتسديد النفقات الايجارية. 

تخضع ميزانية الجماعات المحلية إلى قيود مفروضة عليها بموجب قوانين تضعها 
السلطة المركزية وتتمثل القيود في مبدأ توازن ميزانية الجماعات المحلية إذ تفرض عليها 
السلطة المركزية التوازن الفعلي لميزانيتها خلافا للميزانية العامة للدولة» مثلا يجب على 
المجلس الشعبي الولائي أن يصوت على ميزانية الولاية على أساس التوازن» على هذا 
الأساس فإن ميزانية الجماعات المحلية حتى ولو تمت المصادقة عليها من قبل المجلس 
الشعبي البلدي أو الولائي لا يمكن تنفيذها إلا بعد مصادقة السلطات الوصية. فالسلطة 
الوصية بدورها يحق لها الرفض أو القبول أو تعديل النفقات والإيرادات في الميزانية 
المحلية» في حالة عدم التصويت على الميزانية بتوازن إيراداتها مع نفقاتها يقوم الوالي 
بتنفيذها فورا'حيث أن القاعدة العامة تفرض توازن الميزانية المحلية» أما السلطة الرقابية 
فإن لها كل الصلاحيات ما يمكنها من فرض احترام هذا التوازن. 
المطلب الثاني: علاقة الإدارة المحلية باللامركزية الإدارية 


تتبع الجماعات المحلية في تسيير شؤونها المحلية وتسطير الأهداف- من خلال 
برامج عمل تنموية- أساليب مختلفة والتي تعتمدها لممارسة نشاطاتها المتعددة فهذه 
الأساليب لها علاقة باللامركزية الإدارية أي الاستقلال الإداري للجماعات المحلية عن 
الحكومة المركزية وفيمايلي تعريف للامركزية الإدارية بالإضافة للعيوب والمزايا. 
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1 - ماهية اللامركزية الإدارية 

تعتبر اللامركزية الإدارية من أهم الأساليب التي تعتمد عليها الإدارة الحديثة في 
الدول المتقدمة» فيما يلي يتم تقديم مفهومهاء اغتبار أت تحسيذها بالإضنافة إلئ: أركانها: 
1[-1- تعريف اللامركزية الإدارية 

تتمثل اللامركزية الإدارية في توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية 
والسلطات المحلية ' . فاللامركزية لها جانبان جائب سياسي يتمثل في تمكين الأجهزة 
المحلية المنتخبة من تسيير شؤونها بنفسها مما يرسخ مبدأ الديمقراطية الإدارية؛ أما 
الجانب القانوني فيتمتل في توزيع الوظيفة الإدارية في الدولة بين الأجهزة المركزية 
والمحلية من جهة وبين الأجهزة المركزية والهيئات المستقلة ذات الطابع المرفقي من جهة 
أخرى وهذا ما يجعل الإدارة أكثر قربا من الشعب”. يقابل النظام المركزي النظام 
اللامركزيء إذ يعتمد الأول على ظاهرة تركيز الوظيفة الإدارية والثاني يقوم على 
توزيعه. 
2-1- اعتبارات تجسيد اللامركزية الإدارية * 

يفرض تجسيد اللامركزية الإدارية على الدولة مراعاة العديد من الاعتبارات 

منها: 
1-2-1 نوع الوظائف والمهسام 

بالرغم من استقلالية الجماعات المحلية إلا أنه لا تخول لها السلطة المركزية 
ممارسة كل الوظائفء إذ هناك وظائف نظرا لطابعها لا تحتاج إلى تفويض كالدفاع 
والأمن. أما الوظائف الأخرى كالتجهيز والتجارة والفلاحة والمواصلات والري... يمكن 
نقلها على مستوى الإقليم. 


أ- حمدي عادل محمودء مرجع سابق» 1973: ص: 196. 


: 1 عمار بوضصياف» مرجع سابق» 2.: ص : 75. 
3 - نفس المرجع أعلاه؛ 2002؛ ص: 77. 
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2-2-1- درجة النمو والوعي الاجتماعي 

تتجسد اللامركزية الإدارية على المستوى المحلي في الإدارة المحلية والتي تخول 
لها صلاحية إدارة الشؤون المحلية على أكمل وجه مما يفرض كفاءة ودرجة عالية من 
الوعي الاجتماعي حتى تضمن نجاحا أكبر. 
3-2-1 مدى توفر الخبراء الإداريين 

يعتبر انعدام أو نقص الخبراء الأكفاء والمختصين في مجال الإدارة مانعا دون 
اتخاذ قرارات مصيرية وهذا ما ينعكس سلبا على شؤون الإفليم. 
3-1- أركان اللامركزية الإدارية 

يقوم النظام اللامركزي على ثلاثة أركان» إذ يعترف بوجود مصالح محلية متميزة 
وبوجود هيئات محلية مستقلة» يربط هذه الأجهزة بالسلطة المركزية التي تقوم بالرقابة 
عليها. 
1-3-1- المصالح المحلية المتميزة ' 

يرتكز نظام اللامركزية الإدارية على المصالح المحلية التي تتكفل بالإشراف 
والتسيير من قبل الأشخاص المعينين والمنتخبين من قبل الشعب حتى يتسنى للسلطة 
المركزية إدارة المصالح العامة التي تهم الدولة ككل فالدولة تسيطر على مرافق الأمن 
والقضاء والمواصلات بين الولايات والبلديات عبر الوطن أما الوظائف الأخرى كالصحة 
والتعليم والكهرباء والماء... تعنى بإدارتها المصالح المحلية لأن هذه الأخيرة أدرى بحاجة 
المجتمع إليها وبالتالي تتحمل هي مسؤولية إشباعها. فالمصالح المحلية في الجزائر 
وتحديدها يعد من اختصاص المشرع إذ يتبع هذا الأخير طريقتين هما*: 
1-1-3-1- الطريقة الأولى 

يحدد فيها المشرع اختصاص السلطة اللامركزية وما يتبقى يكون من اختصاص 
السلطة المركزية وبالتالي لا يمكن ممارسة أي نشاط جديد إلا بتشريع مستقل حتى لو 
توفر لديها كل الإمكانيات لممارسة هذا النشاط. 


أ- لخضر مرغادء مرجع سابق: 2001: ص: 24. 
“ حفن أنس قاسم» مرجع سابق» 538ظ1 ص: 000 
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2-1-3-1- الطريقة الثانية 

يحدد فيها المشرع اختصاصات السلطات اللامركزية دون حصر بقواعد عامة 
محددة إلا ما استثني بنص خاص كالدفاع والعدالة والتمثيل الخارجي لأن هذه المرافق 
تتعارض في طبيعتها ومبدأ فصلها عن السلطة المركزية. 
2-3-1- الهيئات المحلية المسيرة 

لا يكفي أن يعترف المشرع بأن هناك مصالح محلية متميزة فحسبء بل يلزم عليه 
أن يوكل إدارة وتسيير هذه المصالح لذوي الشأن أنفسهم ولما كان من المستحيل على 
جميع السكان المحليين أن يقوموا بهذه المهمة بأنفسهم مباشرة فمن الضروري أن يقوم 
بذلك من ينتخبونه نيابة عنهم أو بتعيين من السلطة المركزية. 
3-3-1- رقابة السلطات المركزية 

الرقابة تعني وجود أجهزة رقابية مركزية على الهيئات أو الوحدات المحلية 
والعاملين بهاء فقد اصطلح على الرقابة المركزية بالوصاية الإدارية لدى رجال القانون إلا 
أنها لا تعبر عن المقصود بهاء لهذا لابد أن تحل محلها الرقابة الإدارية نظرا للفوارق 
المة 1 
- يؤخذ بمبدأ الوصاية الإدارية في القانون المدني نظرا لانعدام الأهلية لكن الإدارة 
المحلية تتمتع بكامل الأهلية في ممارسة كل التصرفات القانونية المنوطة بها. 
- الوصاية الإدارية تقوم على فكرة إحلال شخص محل شخص آخر فاقد الأهلية 
أو ناقص الأهلية في رعاية شؤونه وإدارة أمواله. 

ففي نظام اللامركزية الإدارية لا يكفي أن تقوم الجماعات المحلية بالدور المنوط 
بها فحسبء بل تتعدى إلى قياس مدى نجاح السلطات المحلية في تمتعها باستقلالية مالية 


3 


وأسعة. 


أ- جعفر أنس قاسم؛ مرجع سابق» 21988 ص: 13. 
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2- مزايا وعيوب اللامركزية الإدارية ' 

يعتبر العمل بنظام الإدارة المحلية أو اللامركزية الإدارية من الأمور الحتمية في 
تسيير هذه الأخيرة إلا أنها لا تخلو من العيوب بالإضافة للمزايا. 
1-2- مزايا اللامركزية الإدارية 

تتمتع اللامركزية الإدارية ببعض المزايا من عدة نواحي يمكن ذكرها كما يلي: 

1-1-2- مزايا اللامركزية الإدارية من الناحية الاجتماعية 

يعمل النظام اللامركزي في هذا المجال على تجسيد نوع من التضامن والتعاون 
فيما بين أفراد الجماعة الواحدة» فتتظافر جهودهم من أجل بلوغ هدف واحد ومنشود. 
فالمجالس المنتخبة على المستوى المحلي تضم أشخاصا يقيمون في مكان واحد ويحملون 
مؤهلات مختلفة وينتمون إلى طبقات وتمثيلات سياسية مختلفة ورغم هذا اتحد جهدهم من 
أجل التنمية المحلية. 
2-1-2- مزايا اللامركزية الإدارية من الناحية السياسية 

يعمل النظام اللامركزي على تكريس فكرة الديمقراطية من خلال تمكين الشعب 
من تسيير شؤونه بنفسه عن طريق ممثليه في المجالس المحلية المنتخبة» فاللامركزية أداة 
فعالة لتجسيد فكرة الديمقراطية» بالإضافة إلى أن بعض السياسيين بأن الديمقراطية من 
الناحية السياسية تظل نظاما أجوفا إذا لم تلازمها ديمقراطية إدارية. الحقيقة أن هناك من 
اعتبر هذه الميزة عيبا فقيل أن اللامركزية تتيح استقلالية للوحدات الإدارية المختلفة وهو 
ما من شأنه أن يشكل خطرا على وحدة الدولة وتماسكها. * 
3-1-2- مزايا اللامركزية الإدارية من الناحية الإدارية 

يطبق النظام اللامركزي مبدأ تقريب الإدارة من الجمهور كما يكفل تبسيط 
الإجراءات بحكم إمكانية البت في الكثير من القرارات على المستوى المحلي وعلى هذا 
النحو فاللامركزية تعني التخفيف من أعباء السلطة المركزية. 


' - أحمد رشيدء مقدمة في الإدارة المحلية» الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة؛ 1975؛ ص: 36. 
- خالد قباني؛ اللامركزية ومسألة تطبيقها في لبنان» منشورات البحر المتوسطء بيروت؛: 1981: ص: 0. 
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المركزية تحصر سائر أوجه النشاط في العاصمة سواء منها الشؤون الاجتماعية 
أو الثقافية فهي تخول للإدارة المركزية مهمة الفصل فيها دون الأخذ بعين الاعتبار 
المعطيات المحلية» فضلا عما ستأخذه عملية الفصل من زمن طويل وكل هذه المساوئ يتم 
القضاء عليها بتطبيق النظام اللامركزيء أي تتحول سلطة القرار من المستوى المركزي 
إلى المستوى المحلي أين يتم التخفيف من حدة إجراءاتها.' 
2-2- عيوب اللامركزية الإدارية * 

تتجسد عيوب اللامركزية الإدارية في النواحي السياسية» الإدارية والمالية منها: 
1-2-2- عيوب اللامركزية الإدارية من الناحية السياسية 

يضمن النظام اللامركزي نفوذ وهيمنة السلطة المركزيةء إذ عاب البعض على 
النظام اللامركزي بأنه يؤدي إلى المساس بوحدة الدولة من جراء توزيع الوظائف 
والاعتراف باستقلالية بعض أجزاء الإقليم عن الدولة وتمتعها بالشخصية المعنوية. 
غير أن هذه الاستقلالية لا تعطي للسلطة المحلية حق الانفصال عن الدولة وتعترف لها 
بسلطة التشريع مثلاء بل تظل تابعة للدولة الأم في كثير من المسائل. 
2-2-2- عيوب اللامركزية الإدارية من الناحية الإدارية 

يرى بعض المفكرين أن النظام اللامركزي يؤدي إلى ظاهرة عدم التجانس في 

القيام بالعمل الإداري وذلك نظرا إلى لجوء ممثلي الإدارة المحلية إلى تفضيل الشؤون 
المحلية عن الشؤون الوطنية.* 

فالنظام المركزي أكثر عدالة من الناحية الإدارية» حيث هذه العدالة يمكن تحقيقها 
بتفعيل أجهزة الرقابة ومنها الرقابة الوصائية وكذلك عقد لقاءات بين الفترة والأخرى تضم 
المنتخبين المحليين بهدف ضمان التجانس في أداء العمل الإداري بين الهيئات المحلية 
المستقلة. 


1 - جعفر أنس قاسمء مرجع سابقء 21988 ص: 23. 
دما بوضياف» مرجم سابيق» 2 ص ص : 857-86. 
* - خالد قباني» مرجع سابق» 1981: ص: 108. 
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3-2-2- عيوب اللامركزية الإدارية من الناحية المالية 

يهدف النظام المركزي إلى اقتصاد في النفقات وذلك بحكم التقليل من عدد 
الآمرين بالصرفء بالمقابل تفرض استقلالية الإقليم من الناحية القانونية الاعتراف للإقليم 
بذمة مألية مستقلة عن الدولة وهو ما ينقل في النهاية سلطة الآمر بالصرف من أعلى 
درجة في الهرم إلى مستويات أخرى( ولاية» بلدية» مؤسسة...)» فالتعدد في الآمرين 
بالصرف يعني المبالغة في النفقات العامة والتقليل منها يتطلب استغلال أدوات الرقابة 
سواء تلك التي تمارسها سلطة الوصاية أو الأجهزة المختصة ماليا. 

مهما تعددت عيوب اللامركزية الإدارية إلا أنها تعتبر أنجع وسيلة للتسيبر الأمثل 
للجماعات المحلية» من خلالها تقوم بالوظائف المختلفة في مجالات عديدة. 


المطلب الثالث: وظائف الجماعات المحلية ' 


لا تختلف وظائف الجماعات المحلية بين البلدية والولاية على العموم في ظل 
الحدود والقيود المفروضة عليها من السلطة المركزية إلا أنها تقوم بالعديد من المهام التي 
تلبي حاجات المواطنين المتزايدة. فالجماعات المحلية تختص بأعمال التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية وتهيئة الإقليم وحماية البيئة...وكل ما يهم الإقليم المحلي. 
1 - المهام الاجتماعية والثقافية 

في المجال الاجتماعي والثقافي هناك عدة قطاعات تتدخل فيها الجماعات المحلية 
كما هي مبينة في النقاط الموالية. 
1-1- المهام الاجتماعية 

تتدخل الجماعات المحلية من الناحية الاجتماعية في قطاع السكنء, التربية والتكوين 


المهني والصحة. 


1- مسعود شيهوبء: أسس_الإدارة المحلية وتطبيقاتها على_نظام_البلدية_والولاية في_الجزائرء ديوان المطبوعات 


الجامعيةء الجزائرء 1986:» ص ص: 6-4. 
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1-1-1- قطاع السكن 

تعمل الجماعات المحلية في هذا المجال على إيجاد السكن الملائم من خلال وضع 
شروط الترقية العقارية العمومية والخاصة وتفعيلها من خلال إنشاء المرافق والمقاولات 
البلدية والولائية والشركات الخاصة التي تخضع لأحكام القانون الخاص. 
2-1-1- قطاع التربية والتكوين المهني 

تقوم في هذا الإطار بإنجاز مراكز التكوين المهني ومؤسسات التعليم الأساسي 
والثانوي والتقني وصيانتها وتشجيع تنمية النظام التربوي والتكفل بالنقل المدرسي وذلك 
بهدف تقديم خدمات ذات مصلحة عامة. 
3-1-1- قطاع الصحة 

تعمل الجماعات المحلية على توفير شروط النظافة الخاصة بالأغذية والأماكن 
والمؤسسات التي تستقبل الجمهور وإنشاء الهياكل الصحية من قاعات للعلاج وعيادات 
الولادة ووحدات حماية الأمومة والطفولة...إلخ .' 
2-1- المهام الشقافية 

في المجال الثقافي» تنشط الجماعات المحلية في قطاعات معينة كتشجيع الرياضة؛ 

تطوير قطاع السياحة بالإضافة إلى الحفاظ على التراث الفني كما هو مبين في الفقرة 
الموالية. 
1-2-1- قطاع الشباب والرياضة 

تقوم الجماعات المحلية بتشجيع وتمويل الأنشطة الرياضية والتربوية الشبانية 
وإنجاز دور الشباب والملاعب المتعددة الرياضات من أجل تنمية العقول مع الأبدان 
للشباب الذي يمثل نسبة معتبرة من المجتمع المحلي. 
2-2-1- قطاع السياحة 

يعتبر قطاع السياحة فعالا في التنمية المحلية» إذ يساهم في تمويل الميزانية المحلية 
ومقابل ذلك تقوم الجماعات المحلية بإنجاز المرافق الخاصة بالسياحة منها مطاعم؛ 


3 - كامل بربرء نظم الإدارة المحليةء المؤسسات الجامعية للدراسات والنشرء بيروت: 1996 ص: 64. 
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مخيمات صيفية؛ فنادق...إلخ» وذلك لتشجيع هذا القطاع مع ترك المبادرات للخواص 
لتدعيم قطاع السياحة وبالتالي تخف المهام الموكلة إلى الجماعات المحلية. 
3-2-1- القطاع الفني الترائي 

تقوم الجماعات المحلية في هذا المجال بإنشاء مؤسسات ثقافية ومراقبتها وصيانتها 
عاتعاهة التوسفية الزلنية: التكاسقن والمكفات وقاغات: السيكفناء كنا تقوم بالمحافظة :غلى 
الآثار التاريخية والطبيعية وحماية الفنون الشعبية. 


2- المهام الاقتصادية والمالية 
يمكن حصر هذه الوظائف فيما يلي: 

- تغطية الحاجات الأساسية للمواطنين وذلك عن طريق العدالة في توزيع المداخيل 
وتقديم خدمات ذات مستوى مقبول وتحسين مستوى المعيشة. 
- تعبتة الطاقات والمهارات المحلية بإدماجها في العملية الاقتصادية والتنموية للبلدية 
أو الولاية. 
- تطوير النشاطات الاقتصادية خاصة تلك التي تتعلق بترقية الصناعات الصغيرة 
والمتوسطة بإنشاء مؤسسات شبا نية للاستثمار كمؤسسات تشغيل الشباب مثلا. 
- العمل على تحسين مستوى التشغيل بتوفير مناصب شغل جديدة للأشخاص العاطلين 
عن العمل على المستوى المحلي. 
- تنشيط الأسواق القائمة وخلق أسواق جديدة بهدف تلبية احتياجات المواطنين المحلية. 

كما تقوم الجماعات المحلية في الجانب المالي بتسيير مواردها المالية من الضرائب 
والإعانات والهبات والقروض. 


المبحث الثالث: تطبيقات الإدارة المحلية في القانون الجزائري 


تتمثل الإدارة اللامركزية في القانون الجزائري في العديد من الهيئات والمؤسسات 
والوحدات الإدارية اللامركزية الإقليمية مثل الولاية والبلدية» والفنية والمصلحية مثل 
المؤسسات العامة الإدارية والشركات الوطنية والتعاونيات والمكاتب والدواوين 
العامة...إلخ. 
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فالحديث عن تطبيقات الإدارة المحلية في القانون الجزائري يفرض بالضرورة 
دراسة قواعد قانون البلدية والولاية طبقا للتشريع المعمول به أي القانون رقم 08-90 
المتعلق بالبلدية والقانون 09-90 المتعلق بالولاية. فالقانون الأول الخاص بالبلدية صدر 
بموجب الأمر رقم 24-67 المؤرخ في 18 جانفي1967 وقانون الولاية الأول صدر 
بموجب الأمر رقم 38-69 المؤرخ في 23 أفريل1969 .! 


المطلب الأول: التنظيم الإداري للولاية 


تعتبر الولاية كوحدة إدارية لامركزية تتوفر فيها مقومات وأركان اللامركزية 
الإدارية وأسسها الفنية والسياسية. فهي تتمتع بخصائص ذاتية ومفهوم خاص بها. 


1- الإطار القانوني للولاية ومراحل إنشائها 

صدر ميثاق الولاية في 26 مارس1969 وتبعه قانون الولاية بالأمر رقم 38-69 
المؤرخ في 3/أفريل1969 حيث اعتبر الولاية كوحدة تصل بين الدولة والبلديات فلم 
يعتبرها كوحدة لامركزية فحسب بل هي أيضا دائرة إدارية تعكس نشاط الإدارات 
المركزية. * 
1-1- تعريف الولاية وكيفية إدارتها 

تعرف الولاية كمنطقة جغرافية أو كإدارة لامركزية إقليمية في النظام الإداري 
الجزائريء فهي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال وتقوم بنشاط سياسي واقتصادي 
اجتماعي وثقافي تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية ويتولى إدارة الولاية كل من 
الوالي» مجلس الولاية والهيئة التنفيذية.* 


1 عمار عوابدي» القانون الإداري: النظام الزداري» الجزء الأول» ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر. 2002 
ص:251. 


2- جعفر أنس قاسمء مرجع سابق؛ 1988: ص: 50. 
3- المادة الأولى من الأمر رقم38-69 المؤرخ في 23 ماي 1969. 
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قد عرفت المادة الأولى من القانون رقم09-90 سالف الذكر الولاية بأنها: " جماعة 
عمومية إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي": يتم إنشاء الولاية طبقا 
للقانون الحالي أو القديم بموجب قانون بالنظر إلى أهميتها. 

فالولاية لها أساس دستوري إذ أن مختلف الوثائق الدستورية ورد فيها ذكر الولاية 
باعتبارها جماعة إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية '. كما أن لها أساس في القانون المدني 
تضمنته المادة 49 منه» ولقد خضعت الولاية لأنظمة وقوائين مختلفة منذ عهد الاستعمار 
الفرئسي حتى آخر قانون للولاية الصادر في 2.1990 

فيما يخص إدارة الولاية» فإن كل وحدة منها تقوم بوظائف معينة والوالي يعتبر 
ممثل السلطة المركزية في الولاية فهو يعين بموجب مرسوم ويعتبر مندوب الحكومة 
المركزية والممثل المباشر لكل الوزراء. فالوالي يختص بتنفيذ القوانين في نطاق الولاية 
والمحافظة على النظام العام وأمن الدولة» يمثل الدولة أمام القضاءء بالإضافة إلى ذلك فهو 
الآمر بالصرف فيما يخص العمليات المالية التي تخص الولاية. 

أما المجلس الشعبي الولائي فيمثل الديمقراطية في الولاية وهو مجلس منتخب من 
قبل الشعب لذلك يعتبر المجلس الوحيد الذي يعمل على إشراك المواطنين في تسيير شؤون 
الولاية. تدوم مدة هذا المجلس خمس سنوات كما لا يجوز للمترشحين الجمع بين العضوية 
في المجلس الشعبي الولائي والوظائف الأخرى كالقضاء والجيش والشرطة وغيرها. 
فالانتتخاب لا يقع على الأشخاص الذين مارسوا الوظائف الآتية ”: 
- أعضاء سلك الولاية. 
- القضاء. 
- أمين الخزيئة في الولاية. 
- رؤساء المصالح للإدارات المدنية للدولة. 


أ- المادة 15 من دستور 1996. 
2- عمار بوضيافء؛ مرجع سابق» 2002, ص: 111. 


3- جعفر أنس قاسم؛ مرجع سابق؛ 1988: ص ص: 52-50. 
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- القائمون بالوظيفة في الولاية. 
- رؤساء المصالح المكلفون بصفة دائمة أو بمصلحة أو مؤسسة ذات قوائين أساسية تابعة 
للولاية. 

يعقد المجلس ثلاث دورات عادية في السنة خلال شهر أفريل» جوان وأكتوبرء 
بالإضافة إلى دورات استثنائية بناء على طلب من الوالي أو ثلثي أعضاء المجلس الشعبي 


للولاية. 
يمكن وقف المجلس الشعبي الولائي بقرار من وزير الداخلية لكن لا يمكن حله إلا 
بمرسومء كما يقوم بتنفيذ مداولات وقرارات المجلس الشعبي الولائي الهيئة التنفيذية تحت 


إشراف الوالي» فاللجنة التنفيذية للولاية يتم تشكيلها بالتعيين من مديري ورؤساء المصالح 
العمومية المكلفين بإدارة مختلفة الأنشطة في الولاية. 

إلى جانب أنه يجب أن يجتمع مرتين في الشهر على الأقل وفي الفترات التي تتخلل 
هذه الاجتماعات يجمع الوالي مرة كل أسبوع أعضاء المجلس المختصين على وجه 
الخصوص لدراسة المسائل العاجلة» كما يمكن للوالي دعوة كل شخص يراه أهلا 
للاختصاص لمشورته في مثل هذه الاجتماعات. 
1 -2- مراحل إنشاء الولاية ! 

يتم إنشاء الولاية بواسطة قانون ويحدد اسمها ومركزها الإداري والحدود الإدارية 
لها بموجب مرسومء فعملية إنشاء الولاية سواء بشكل كلي أو جزئي تمر بثلاث مراحل 
أساسية. 
1-2-1- مرحلة التقرير 

تمثل هذه المرحلة بداية أو التمهيد لإنشاء الولاية» أي انعقاد النية للسلطات العامة 
المختصة على إحداث الولاية وذلك بعد إجراء الدراسات والمناقشات والمداولات اللازمة 
لاتخاذ قرار إنشاء الولاية. 


1- عمار عوابديء مرجع سابق» 2002: ص: 254. 
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2-2-1- مرحلة التحضير 

تنحصر في إعداد الوسائل والقانونية والفنية والبشرية والمادية والإدارية اللازمة 
لمرحلة تنفيذ قرار إنشاء الولاية. 
3-2-1- مرحلة التنفيذ 

تمثل هذه المرحلة الدخول فعلا في حيز التطبيق و تحويل مرحلة التقرير إلى واقع 
مطبق» نظرا لأهمية هذه المرحلة وكونها تتميز بصفة الاستمرارية فهي تحتاج إلى 
الاهتمام بوسائل التنفيذ والرقابة والمتابعة المستمرة حتى يتم تحقيق أهداف الولاية. 
3-1- خصائص نظام الولاية ' 

يتمتع نظام الولاية بمجموعة من الخصائص كونها وحدة إدارية لامركزية مشكلة 
للنظام الإداري في الجزائرء فهي كمجموعة إقليمية لها مميزات ذاتية تنفرد بها فهي: 
- تعتبر كوحدة» مجموعة إدارية لامركزية إقليمية وجغرافية وليست مجموعة أو وحدة 
لامركزية فنية أو مصلحة أو مرفقيه» فقد منحت الاستقلال والشخصية المعنوية 
- تمثل همزة وصل بين الحاجيات والمصالح والمقتضيات المحلية المتميزة عن مصالح 
الدولة ككل وبين مصالح ومقتضيات واحتياجات المصلحة العامة في الدولة. 

فالولاية بجهازها الإداري ونظامها القانوني تعد عنصرا فعالا ووسيلة فنية منطقية 
ناجعة في تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين وظائف واختصاصات البلديات وبين 
أعمال السلطات المركزية في الدولة» لهذا اعتبرت الولاية منذ نشأتها عامل التوفيق بين 
المصلحة المحلية الجهوية والمصلحة العامة للدولة. 
- تعتبر صورة من صور نظام اللامركزية الإدارية النسبية لا صورة من صور 
اللامركزية الإدارية المطلقة مثل البلدية» لأن أعضاء جهاز تسييرها وإدارتها لم يتم 
اختيارهم بالأشخاص وإنما يتم انتخابهم وهم أعضاء المجلس الشعبي الولائي» بينما يعين 
باقي الأعضاء والوالي من قبل السلطات المركزية بمرسوم والمتمثلين في أعضاء المجلس 
التنفيذي وهيئة تنفيذية تعين من قبل الحكومة يديرها الوالي. 


؟- عمار عوابدي؛ مرجع سايق؛ 2002. ص ص: 253-251. 
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ومنه» فالولاية ليست مجرد جماعة محلية تقدم أعمالا امتدادا لأعمال الجماعات 
المحلية الأخرى وأعمال الدولة فحسبء» بل هي كذلك دائرة إدارية لامركزية تمكن 
الإدارات المركزية للدولة من توجيه أعمالها لخدمة المواطن وتؤديه على أكمل وجه. 


2- هينات تسيير الولاية 
يتكون جهاز الهيئة التنفيذية للولاية وهيئة إدارة وتسيير الولاية من ثلاث هيئات 
إدارية أساسية هي: 
1-2- تعريف المجلس الشعبي الولائي وتشكيله 
يشكل المجلس الشعبي للولاية هيئة أساسية في تشكيل جهاز تسيير الولاية باعتبارها 
مجموعة إدارية لامركزية إقليمية. 
1-1-2- تعريف المجلس الشعبي الولاني 
يعرف المجلس الشعبي الولائي على أنه "جهاز مداولة على مستوى الولاية ويعتبر 
الأسلوب الأمثل للقيادة الجماعية والصورة الحقيقية التي بموجبها يمارس سكان الإقليم 
حقهم في تسييره والسهر على شؤونه ورعاية مصالحه".' 
2-1-2- تشكيل المجلس الشعبي الولاني 
يتكون المجلس من مجموعة من المنتخبين يتم اختيارهم وتزكيتهم من قبل سكان 
الولاية من بين مجموعة من المترشحين المقترحين من قبل الأحزاب أو المترشحين 
الأحرارء فهذا يعكس دور المجلس الشعبي الولائي في تجسيد مبدأ الديمقراطية الإدارية 
ومبدأ المشاركة الشعبية في الجزائر.* 
يتم اختيار جميع الأعضاء بواسطة الاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات» 
فالمترشح لا بد أن تتوفر فيه جملة من الشروط للعضوية في المجلس الشعبي الولائي 
وهي: 
- الجنسية الجزائرية. 


1 عمار يوضياف» مرجع سابق؛» 2002. ص: ٠.113‏ 


2- عمار عوابدي؛ مرجع سابق؛ 2002: ص: 255. 
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- التسجيل في القوائم الانتخابية المعدة من قبل الحزب والترشيحات الفردية والمستقلة 
مرفوضة.! 
- الاستقامة والنزاهة والجدية في العمل. 
- أن يبلغ المترشح يوم الاقتراع ثلاثة وعشرون (23) سنة كاملة. 
- عدم الجمع بين صفة العضوية في المجلس الشعبي للولاية والوظاتف والصفات 
الوظيفية الأخرى التي تتنافى مع عضوية المجلس الشعبي للولاية والتي حددها القانون. 

ويتراوح عدد أعضاء المجلس الشعبي الولائي ما بين 35 و 55 عضوا تبعا لعدد 
سكان الولاية حيث : 

يكون عدد أعضاء المجلس 35 عضوا في الولاية التي لا يزيد عدد سكائها عن 
0 نسمةء 39 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها من 250.001 إلى 650.000 
نسمةء 43 عضوا بالنسبة للولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 650.001 إلى 950.000 
نسمة» 47 عضوا بالنسبة للولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 950.001 إلى 1.150.000 
نسمة» 51 عضوا بالنسبة للولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 1.150.000 إِلى1.250.00 
نسمة و55 عضوا في الولايات التي يزيد عدد سكانها عن 1.250.000 نسمة. 

أما عن عملية الانتخاب فهي تمر بعدة مراحل في ظل مجموعة من الإجراءات 
والقواعد الإلزامية وللإطلاع على حيثيات هذه المراحل يمكن اللجوء إلى المواد 62-7 من 
قانون الانتخاب رقم 03-80 الصادر في 25 أكتوبر1980. 
2-2- الهيئنة التنفيذزية للولاية 

تتشكل الهيئة التنفيذية من الوالي ورؤساء ومديري المصالح الإدارية للوزارات 
المختلفة بالولاية. 
1-2-2- تشكيل الهيئة التنفيذية للولاية 

تمثل الحكومة والوزارات المختلفة في تنفيذ السياسة العامة والقوانين والمخططات 
الوطنية على مستوى الولاية. 


أ- المادتان 8 و9 من قانون الولاية رقم 09-90. 
2- المادة 99 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 06 مارس 1997. 
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كما تمثل الهيئة التنفيذية للولاية الحكومة في تحريك سلطات رقابة الوصاية 
الإدارية على الهيئات والجماعات اللامركزية على مستوى الحدود الإدارية للولاية. ويعمل 
الهيكل التنفيذي أيضا على تحقيق التناسق والانسجام بين الوظائف والمصالح المحلية 
والأعمال والوظائف العامة للإدارة المركزية للدولة. تتكون الهيئة التنفيذية للولاية من 
المجلس التنفيذي للولاية ووالي الولاية.' 
2-2-2- مهام المجلس التنفيذي للولاية 

للمجلس التنفيذي إدارة خاصة به تتكون من أمانة عامة وعدد من المصالح 
والأجهزة والأقسام الفنية المتنخصصة. يقوم الوالي بالإشراف على عمل المجلس التنفيذي 
وهو مسؤول عن الاختصاصات المنوط بها المجلس التنفيذي والمحددة وفق القوانين”: 
- تقوم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإدارة وتسيير شؤون الولاية. 
- تحت إشراف والي الولاية يقوم المجلس التنفيذي بتنفيذ قرارات الحكومة على مستوى 
الولاية يقوم المجلس التنفيذي للولاية بأعمال الرقابة الوصائية على الأجهزة والوحدات 
والمجموعات الإدارية اللامركزية إقليميا ومصلحيا. 
- يسهم المجلس التنفيذي للولاية في إعداد وتحضير المخططات والسياسات العامة 
الوطنية ويقوم بتنفيذها في نطاق اختصاصه وفي مجال الحدود الإدارية للولاية كما يبدي 
رأيه في مدى مقدرة وملائمة إمكانات ووسائل الولاية في التجاوب والمساعدة في تحقيق 
وإنجاز السياسة العامة الوطنية المراد تطبيقها. 
- يعتبر المجلس التنفيذي للولاية حلقة الوصل بين المصلحة العليا والإدارات المركزية 
للدولة من جهة وبين الهيئات والمؤسسات الإدارية اللامركزية المحلية من جهة أخرىء إذ 
يقوم بعملية التنسيق بين أعمال المصالح المحلية وأعمال المصالح الوطنية. 
3-2- والي الولاية وصلاحياته 

بناء على تقرير من وزير الداخلية والجماعات المحلية يتخذ في مجلس الوزراء 
وبمرسوم رئاسي يتم تعيين الوالي وهذا طبقا للمادة 78 من دستور 1996. 


أ- عمار عوابدي؛ مرجع سابق؛» 2002.: ص: 271. 
2- المواد 140 إلى 148 من قانون الولاية رقم 09-90. 
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يتمتع الوالي بوضعية قانونية متميزة وصلاحيات على اعتباره ممثلا للسلطة 
المركزية» الولاية وكهيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي على مستوى إقليم الولاية حيث 
يعتبر الرئيس الإداري للولاية ' . وفيمايلي يتم التطرق لصلاحيات الوالي. 
1-3-2- الوالي باعتباره ممثلا للدولة 
باعتبار الوالي مندوبا للحكومة على مستوى إقليم الولاية» فإنه يعهد إليه تنفيذ 
تعليمات مختلف الوزراء على المستوى المحلي» كما يعمل على التنسيق بين مختلف 
المصالح داخل تراب الولاية» إلا أن المشرع استثنى بعض القطاعات فلم يخضعها لرقابة 
الوالي وهي : 
- مختلف المصالح التي يتجاوز نشاطها حدود الولاية. 
- العمل التربوي. 
- الرقابة المالية. 
- الوعاء الضريبي والتحصيل الضريبي. 
- الجمارك. 
- مفتشية العمل. 
- مفتشية التوظيف العمومي. 
وكل قطاع أو مصلحة تخضع في الأصل إلى تعليمات السلطة المركزية وتحكمها 
قواعد واحدة على المستوى الوطني لا تخضع لسلطة الوالي. كون أن الوالي ممثلا عن 
الدولة فهو ملزم بالحفاظ على النظام العام واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق الهدف. 
كما أجاز قانون البلدية للوالي أن يمارس سلطته محل رئيس المجلس الشعبي البلدي 
ويتخذ كل إجراء يراه مناسبا للمحافظة على النظام على تراب البلدية. 
2-3-2- الوالي باعتباره هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي 
تحت هذه الصفة يقوم الوالي بتنفيذ القرارات الناتجة عن مداولات المجلس الشعبي 
الو لائي» هذا ما نصت عليه المادتان84 و103 من قانون الولاية لسنة 1990. 


[- عمار بوضيافء مرجع سابق؛ 2002. ص ص: 130-129. 
2- المادتان 92 و93 من قانون الولاية رقم 09-90. 
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والوالي ملزم قانونيا بتقديم تفرير في كل دورة يتضمن تنفيذ المداولة السابقة 
للمجلس الشعبي الولائي بتوجيه التعليمات لمختلف المصالح المعنية كما يطلع كذلك الوالي 
رئيس المجلس الشعبي الولائي كل سنة على نشاط مصالح الدولة المختلفة على مستوى 
الولاية. 
3-3-2- الوالي باعتباره ممثلا للولاية 

في الأصل الوالي هو ممثل عن الولاية إذ يمثلها في مختلف التظاهرات الرسمية؛ 
الأعمال الإدارية والمدنية وإدارة أملاك الولاية تحت رقابة المجلس الشعبي الولائي. 
فالوالي يمثل الولاية أمام القضاء سواء كانت مدعية أو مدعى عليهاء ومن الناحية المالية 
يعد الوالي آمرا بالصرف فيتولى إبرام العقود باسم الولاية. 

بالإضافة إلى الوالي والمجلس الشعبي الولائي هناك هيئة أخرى تساعد على تسيير 
الإقليم ألا وهي الدائرة» التي تمثل وسيط بين البلدية والولاية. 


3- الإطار القانوني للدائرة 
تعتبر الدائرة جزء من الولاية يشمل عددا من البلديات» إذ نص قانون الولاية على 
تقسيم تراب الولاية إلى دوائر ويرأس الدائرة رئيس دائرة يساعد الوالي في تمثيل الدولة 
وتطبيق توجيهات الحكومة. 
1-3 - تعريف الدائرة 
تعرف الدائرة على أنها تلك المقاطعة الإدارية التي تنشأ وتعين حدودها وتلغى أو 
تعدل بموجب قانون؟؛ لكن هذا التعريف يقتصر على الجانب الشكلي فقط للدائرة ويتجاهل 
الجانب الموضوعيء إذ أن الدائرة ليست مجرد مقاطعة بل هي تتولى المصادقة على 
مداولات المجلس الشعبي البلدي» تنشيط ومتابعة عمل البلديات وإنشاء المؤسسات بغرض 
تحقيق التنمية المحلية. فمن خلال التعريف الذي ورد في القانون رقم 02-81 للدائرة يمكن 
استخلاص ثلاث ميزات للدائرة2 : 


أ- المادة 166 من القانون رقم 02-81 المؤرخ في 14فيفري1 198 المتمم لقانون الولاية 1969. 


2- رابح سرير عبد اللهء مرجع سابق؛ 1988: ص ص: 118-117 
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- أن الدائرة وحدة إدارية لا تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي أي أنها تمتل 
جزء أدنى من نظام عدم التركيز الإداريء فهي تتلقى التعليمات من أعلى الهرم الإداري 
المحلي وتنفذها على مستوى البلديات المتواجدة على التراب الوطني. 
- الدائرة تقوم بالإشراف على حسن تسيير البلديات وهو عمل غير سهل إذ يتطلب 
إمكانات بشرية ومادية ضخمة حتى يتسنى لها مساعدة البلديات على القضاء على 
المشاكل. 
- تقوم الدائرة بالإضافة إلى ما سبق بممارسة الوصايا والتقويم وتحديد عوامل النجاح 
و التأخير بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة العوائق. 
2-3- صلاحيات رئيس الدائرة 

يقوم رئيس الدائرة في نطاق القوانين واللوائح السارية والتعليمات تحت سلطة 
الوالي بتوجيه وتنشيط وتنسيق البلديات النقابات والمؤسسات البلدية الموجودة في نطاق 
الحدود الإدارية للدائرة . كما يعتبر رئيس الدائرة كمتصرف إداري له تجربة في مجال 
القيادة الإدارية والتسيير ويعين بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الداخلية والجماعات 
المحليةء فهو يساعد الوالي على تنفيذ القوانين والتنظيمات المعمول بها وبتفويض من 
الوالي يعمل رئيس الدائرة على: 
_- المساهمة في تحضير مخططات التنمية المحلية وتنسيقها. 
- الموافقة على مداولات المجلس الشعبي البلدي للبلديات التي يقل عدد سكانها عن 50.000 
نسمة فيما يخص ميزانية البلديات» أسعار الكراءء» شروط عقود الإيجار التي تتجاوز مدتها 
تسع سنوات» المزايدات العلنية» الصفقات العمومية والهبات والوصايا.* 
- يتولى رئيس الدائرة الموافقة على المداولات والقرارات الخاصة بتسيير المستخدمين 
البلديين» كما يشجع المبادرات الفردية والجماعية التي من شأنها تقدم خدمات للمواطنين 
وتسهم في تنفيذ المخططات البلدية للتنمية. 


أ- عمار عوابدي؛ مرجع سايق» 2002. ص: 277. 
*- المادة 75 من المرسوم رقم 38-86 المؤرخ في 18فيفري1986 يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية 
وهياكلها. 
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- كما يتولى رئيس الدائرة جمع رؤساء المجالس الشعبية البلدية مرة على الأقل في الشهر 
ويحرر محضرا عن الاجتماع ويرسل نسخة منه إلى والي الولاية. 

تعتبر الدائرة العضو المساعد للولاية في إدارة الشؤون المحلية» فلا يمكن لأحد أن 
ينفي دورها الفعال في التنمية المحلية» لكن جهاز الإدارة المحلية في الجزائر لا يقتصر 
فقط على هاتين الهيئتين وإنما يضاف إليهما جهاز البلدية الذي يعبر عن الاستقلالية 
المطلقة بالإضافة إلى جهازه المنتخب من قبل المواطنين وهو بذلك يمتل أقرب هيئة 


تعتبر البلدية خلية أساسية في التنظيم الإداري المحلي في النظام الجزائري» فقد 
تأثرت البلدية الجزائرية بالنظام الفرنسي وذلك من حيث السبل الملائمة لبيان علاقة البلدية 
بالإدارة المركزية ومجال عمل كل منهما. 


1- تعريف البلدية قانونا ونشأتها 

حضيت البلدية في الجزائر باهتمام بالغ الأهمية تمثل ذلك في النصوص القانونية 
والدساتير التي بينت الإطار القانوني والوظيفي للبلدية. 
1 -1- الإطار القانوني للبلدية 

اهتم المشرع الجزائري بالبلدية منذ الاستقلال نظرا لأهميتها في تحريك الاقتصاد 

المحلي كونها أقرب هيئة للمواطن من منتخبيها. قد عرفتها المادة الأولى من القانون رقم 
08-0 المؤرخ في 7[أفريل1990 المتعلق بقانون البلدية" البلدية هي الجماعة الإقليمية 
الأساسية وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتحدث بموجب قانون". كما 
عرفها قبل ذلك قانون البلدية الأول لسنة 1967 بأن البلدية:"هي الجماعة الإقليمية السياسية 
والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والتقافية الأساسية". 
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يبين التعريف الثاني مختلف الوظائف المنوطة بالبلدية» وقد أشارت أيضا مختلف 
الدساتير الصادرة في الجزائر إلى البلدية باعتبارها قاعدة للامركزية الإدارية» هذا ما ورد 
في المادة 09 من دستور 1963.ء المادة 36 من دستور 1976»ء المادة 15 من دستور 1989» 
المادة 15 من دستور 1996 .! 
2-1- إنشاء وتطور نظام للبلدية 

يتم إنشاء البلدية وتعيين حدودها الإدارية بموجب مرسوم يصدر من طرف رئيس 
الجمهورية بناء على قرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية. كما أن" تغيير اسم 
البلدية أو تعيين مقرها أو تحويله يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء على قرار من وزير 
الداخلية وبعد استطلاع رأي الوالي» وباقتراح من المجلس الشعبي البلدي".* 

فيما يخص ضم أو فصل بلدية أو عدة بلديات عن بلدية واحدة يتم بناء على قرار 
من وزير الداخلية بالإجماع مع والي الولاية والمجالس الشعبية البلديةء بالإضافة إلى هذا 
فإن حقوق والتزامات البلديات المنضمة تحول كلها إلى البلدية التي ضمت إليهاء والشيء 
نفسه عند فصل جزء عن بلدية أو عدة بلديات فإن كل بلدية تأخذ حقوقها وتتحمل 
الالتزامات التي عليها. * 

شهد نظام البلدية في الجزائر عدة تطورات وتعديلات منذ الاستعمار القرنسي إلى 
غاية الوقت الحالي» إذ امتدت المرحلة الأولى ما بين 1830 و 1962 حيث كانت مجرد 
أداة لتحقيق طموحات الاستعمار الفرنسيء المرحلة الموالية كانت مرحلة انتقالية امتدت 
من1962 إلى غاية 1967 عرفت هذه الفترة شلل أكثر من 1500 بلدية على مستوى 
الوطن نظرا للظروف المادية المزرية ونقص الموارد البشرية»ء المرحلة الثالثة هي مرحلة 
التفكير في إنشاء قانون البلدية في جانفي 1967. 


أ- عمار بوضياقء؛ مرجع سابقء 2002: ص : 135. 
2- المادة 04 من القانون رقم 08-90 المؤرخ في 17 أفريل 1990. 
3- المواد 06 إلى 08» نفس المرجع أعلاه. 
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المرحلة الرابعة انحصرت بين 1967و1990 أين أطلق الاختصاص للبلديات وتم 
اعتماد الحزب الواحد وإعطاء أولوية في التسيير للعمال والفلاحين والمرحلة الأخيرة هي 
مرحلة قانون البلدية لسنة 1990 تميزت هذه المرحلة باعتماد نظام التعددية الحزبية وإلغاء 
نظام الحزب الواحد ولم يعد للعمال والفلاحين أي أولوية في الترشح.' 
1 - 3- خصائص نظام البلدية * 

كما هو الحال بالنسبة لنظام الولاية فإن البلدية تتمتع كذلك ببعض المزايا الذاتية 
تختص بها عن غيرها من الجماعات المحلية: 
- تعتبر البلدية وحدة أو هيئة إدارية لامركزية إقليمية جغرافية وليست مؤسسة فنية 
اه البلدية في التنظيم الإداري الجزائري هو صورة وحيدة للامركزية الإدارية 
المطلقة» إذ أن جميع أعضاء هيئات تسييرها وإدارتها يتم اختيارهم عن طريق الاقتراع 
العام المباشر. 
- أن البلدية منوطة باختصاصات ووظائف مختلفة في شتى المجالات أجازها لها المشرع 
دونا عن الهيتات الأخرى وخلافا للنظام البلدي المعمول به في فرنسا. والسبب في توسيع 
مجال الاختصاص يعود إلى طبيعة نظام البلدية والنظام المعمول به في الدولة الجزائرية. 
- نظام الوصاية الإدارية والسياسية المطبق على البلدية يعد محكما ومشددا عليهاء ففي 
إطار الاختصاصات المعنية بها يعد أي إخلال أو تجاوز منها في مجال الاختصاص باطلا 


وغير مشروع. 


2- هينات تسيير البلدية 

قسم قانون البلدية الصادر في 17أفريل 1990 هيتات البلدية إلى هيئتين هما المجلس 
الشعبي البلدي ورئيس المجلس الشعبي البلدي ويرى بعض المختصين من رجال القانون 
أن الهيئات تنقسم إلى المجلس الشعبي البلديء الهيئة التنفيذية للبلدية ولجان البلدية. 


؟- عمار بوضيافء مرجع سايق» 22002 ص ص: 137-135 


2 عمار عوابيديء. مر مرجع سابق» 2.:, ص ص: 281-280 
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2- 1 - المجلس الشعبي البلدي 

يعتبر المجلس الشعبي البلدي أهم خلية في التنظيم البلدي نظرا لحساسية وضعه 
والأعضاء المشكلة له والتي تباشر مهامها عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري 
وتدوم مدة عضوية المجلس الشعبي البلدي خمس سنواتء إذ قسم المشرع عدد الأعضاء 
في المجلس الشعبي البلدي بحسب التعداد السكاني لكل بلدية وفق التصنيف الموالي؟: 
- 07 أعضاء في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة. 
- 09 أعضاء في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين10.001 و 20.000 نسمة. 
- 11 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و 50.000 نسمة. 
- 15 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 50.001 و100.000 نسمة. 
- 23 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و200.000 نسمة. 
- 33 عضوا في البلديات التي يساوي أو يفوق عدد سكانها 200.000 نسمة. 

لم يترك المشرع الجزائري أي ثغرة فيما يخص الفئة القابلة للترشح للعضوية في 
المجلس الشعبي البلدي» وحدد في هذا الإطار عينة من الأشخاص المحرومين من الترشح 
لانتخابات المجلس الشعبي البلدي نص عليها في المادة 98 من قانون الانتخاب رقم 
03-0 الصادر في25 أكتوبير 1980 ألا وهم: الولاةء رؤساء الدوائرء الكتاب العامين 
للولايات» أعضاء المجالس التنفيذية للولايات» القضاةء أعضاء الجيش الوطني الشعبي» 
موظفي أسلاك الأمن» محاسبي الأموال البلدية ومسؤولي المصالح البلدية. 
2- 2- الهيئنة التنفيذية للبلدية 

تتألف الهيئة التنفيذية من رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه» ويتم تعيين الأعضاء 
بواسطة الاقتراع السري والأغلبية المطلقة. بالإضافة للمجلس الشعبي البلدي هناك لجان 
البلدية أيضاء سيتم التطرق إلى صلاحيات الهيئتين في الفقرات الموالية. 


أ - عمار يوضيافء مرجع سايقء 2002: ص: 138. 
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2- 1- المجلس الشعبي البلدي 

يعتبر المجلس الشعبي البلدي أهم خلية في التنظيم البلدي نظرا لحساسية وضعه 
والأعضاء المشكلة له والتي تباشر مهامها عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري 
وتدوم مدة عضوية المجلس الشعبي البلدي خمس سنواتء إذ قسم المشرع عدد الأعضاء 
في المجلس الشعبي البلدي بحسب التعداد السكاني لكل بلدية وفق التصنيف الموالي': 
- 07 أعضاء في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة. 
- 09 أعضاء في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين10.001 و 20.000 نسمة. 
- 11 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و 50.000 نسمة. 
- 15 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 50.001 و100.000 نسمة. 
- 23 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و200.000 نسمة. 
- 33 عضوا في البلديات التي يساوي أو يفوق عدد سكانها 200.000 نسمة. 

لم يترك المشرع الجزائري أي ثغرة فيما يخص الفئة القابلة للترشح للعضوية في 
المجلس الشعبي البلدي» وحدد في هذا الإطار عينة من الأشخاص المحرومين من الترشح 
لانتخابات المجلس الشعبي البلدي نص عليها في المادة 98 من قانون الانتخاب رقم 
03-0 الصادر في25 أكتوبر 1980 ألا وهم: الولاة» رؤساء الدوائرء الكتاب العامين 
للولاياتء أعضاء المجالس التنفيذية للولايات» القضاةء أعضاء الجيش الوطني الشعبي» 
موظفي أسلاك الأمن» محاسبي الأموال البلدية ومسؤولي المصالح البلدية. 
2- 2- الهينة التنفيذية للبلدية 

تتألف الهيئة التنفيذية من رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه» ويتم تعيين الأعضاء 
بواسطة الاقتراع السري والأغلبية المطلقة. بالإضافة للمجلس الشعبي البلدي هناك لجان 
البلدية أيضاء سيتم التطرق إلى صلاحيات الهيئتين في الفقرات الموالية. 


[- عمار يوضياقء مرجع سايق» 2002.: ص: 138. 
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. آليات الأول 2 الفصل اذول: الدماجمات المطية ووو يي لاا ا لمن 


2- 1-2- صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي 

نصت المادة 48 من قانون البلدية على أنه يتم تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي 
من خلال الاقتراع العام والسري للقائمة التي تنال أغلبية المقاعد والرئيس يكون على 
رأس القائمة وينصب خلال مدة لا تتعدى ثمانية أيام بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع. 

وقد خصص المشرع صلاحيات لرئيس المجلس الشعبي البلدي تختلف باختلاف 
وضعه كممثل للدولة من جهة»ء باعتباره هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي البلدي وممثلا للبلدية 
من جهة أخرى وفيمايلي يتم التطرق إلى كافة صلاحيات المجلس الشعبي البلدي. 
1-1-2-2- رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للدولة 

تعددت القوانين الصادرة بهذا الشأن منها قانون الحالة المدنية» قانون الإجراءات 
الجزائية» قانون الانتخابات وقوانين أخرى أوضحت صلاحيات رئيس المجلس الشعبي 
البلدي كممثل للدولة وهي كما يلي: 
- يعد رئيس المجلس الشعبي البلدي ضابطا للحالة المدنية كما يجوز له أن يفوض هذا 
الاختصاص إلى نوابه أو إلى أحد الإداريين مع إبلاغ النائب العام والوالي بذلك'. 
- يتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفة ضابط الشرطة القضائية طبقا لقواعد قانون 
الإجراءات الجزائية في حدود الرقعة الجغرافية ومجال الاختصاص”. 
- يصادق رئيس المجلس الشعبي البلدي على الوثائق ويجوز له نقل الاختصاص لأحد 
نوابه أو للمصالح الإدارية» ويتولى نشر القوانين والتنظيمات واتخاذ الإجراءات اللازمة 
في حدود إقليم البلدية”. 
- يعهد إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي مهمة الحفاظ على النظام العام» الصحة العامة 
والأمن العام في الحدود الإقليمية للبلدية» في هذا الشأن أجاز قانون البلدية للرئيس 
بالاستعانة في تحقيق الأمن العام إلى الحرس البلدي. المادة 139 من قانون البلدية لسنة 
0 أفقصحت عن مسؤولية البلدية عن الخسائر والأضرار التي تلحق بالأشخاص 
والممتلكات الناجمة عن الجنايات والجنح... 
' - المادة 01 الأمر رقم 20-70 المؤرخ في 19 فيفري1970 المتضمن الحالة المدنية. 


3- المادة 78 من قانون البلدية رقم 08-90: ص: 495. 


2- المادة 67 من قانون البلدية رقم 08-90. 
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- يقوم سنويا بإحصاء الأشخاص المعنيين بالخدمة الوطنية. 
2-1-2-2- صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي كهيئة تنفيذية للمجلس 

تقوم الهيئة التنفيذية بجملة من الاختصاصات المحلية عن طريق رئيس المجلس 
الشعبي البلدي ': 
- تحت إشراف الرئيس تقوم الهيئة التنفيذية بالعمل على إنعاش وتحريك وتسيير وتنسيق 
أعمال المجلس الشعبي البلديء فيقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي باستدعاء الأعضاء 
للانعقاد وتحديد الموضوعات محل الدراسة وتحضير جدول جلسات واجتماعات المجلس . 
- باعتباره رئيسا للهيئة التنفيذية يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بتنصيب اللجان البلدية 
والإشراق على حسن سيرهاء كما يقوم بإعداد وتحضير ميزانية البلدية. 

وقد حدد المشرع في المادة 50 من القانون 08-90 عدد أعضاء الهيئة التنفيذية 
المتمثلين في النواب وعددهم يتراوح بين 2 إلى 6 أعضاء حسب عدد أعضاء المجلس 
الشعبي البلدي” : 
- نائبان في البلديات التي تتكون من 7 إلى 9 أعضاء. 
- ثلاثة نواب في البلديات التي تتكون من 11 إلى 13عضوا. 
- أربعة نواب في البلديات التي تتكون من 15 إلى 23 عضوا. 
- ستة نواب في البلديات التي تضم أكتر من 33 عضواء 
3-1-2-2- رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للبلدية 

باعتياره ممثلا للبلدية يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي ببعض الصلاحيات في 
حدود القانون تتمتل في الآتي ”: 
- يمثل البلدية في كل التظاهرات الرسمية والاحتفالات» في الحياة المدنية والإدارية وفقا 
للشروط المنصوص عليها في التنظيمات. 
- يعمل رئيس المجلس الشعبي البلدي على تسيير إيرادات البلدية ومتابعة تطور مالية 
البلدية» بالإضافة إلى الحفاظ على الحقوق التي تتكون منها ثروة البلدية. 


؟- المواد من221 إلى223 من قانون البلدية رقم 08-90. 
2 3- عيد الحفيظ نقادي» دور الهيئات اللامركزية فى التنمية المحلية» ملتفى وطني حول الدور التنموي للجماعات 
المحلية في الجزائر على ضوء الإصلاحات» المركز لجامعي د.مولاي الطاهرء سعيدقء» 09-8 ديسمير 3 
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الباب الأول 2 الفصل الأول اليمامات المطية ووظائفما ‏ 0 00 اكد 


- يتولى إبرام عقود اقتناء الأملاك وعقود بيعها وقبول الهبات والوصاياء وإيرام 
المناقصات والمزادات الخاصة بأشغال البلدية ومراقبة حسن تنفيذها. 
- يعمل على توظيف عمال البلدية وتعيينهم وفقا للشروط المنصوص عليها في التنظيمات 
المعمول بها واتخاذ الإجراءات المتعلقة بطرقات البلدية. 
- بصفته رئيسا للمجلس الشعبي البلدي يقوم بتحضير جدول الأعمال الخاص بأشغاله 
ويقدم تقريرا منتظما حول الوضعية العامة للبلدية ومدى تنفيذ المداولات. 

ومنهء فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي يعتبر المحرك والمنفذ الرئيسي لجدول 
أعمال المجلس وهو منوط بجميع الأعمال الخاصة بإقليم البلدية. 
2-2-2- مهام اللجان البندية ' 

تتكون اللجان البلدية من بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي كما تعمل هذه اللجان 
على دراسة المشاكل والمسائل المتعلقة بالإدارة العامة للبلدية»ء الشؤون المالية 
والاقتصاديةء التجهيز والأشغال العامة والإسكان والشؤون الاجتماعية والثقافية. 

وتنقسم اللجان البلدية إلى لجان مؤقتة وأخرى دائمة وذلك لمساعدة المجالس 
الشعبية البلدية على أداء مهامهاء فالمادة 24 من قانون البلدية أوضحت مختلف المهام 
للجان الدائمة والمؤقتة. تتمتل اللجان الدائمة في لجنة الاقتصاد والمالية» لجنة التهيئة 
العمرانية والتعمير ولجنة الشؤون الاجتماعية والتقافية. كما خول القانون لأعضاء المجلس 
الشعبي البلدي إنشاء لجنة مؤقتة تقوم بمهمة التحقيق في أمر معين يخص مؤسسة بلدية 

أو تجاوزات ما على مستوى مصلحة تابعة للبلدية. 


المطلب الثالث: وظائف الجماعات المحلية في الجزائر 


تم التطرق فيما سبق إلى مختلف المهام التي تقوم بها الجماعات المحلية في 
شتى المجالات السياسية منها والاقتصادية والتقافية والاجتماعية» فالجماعات المحلية في 
الجزائر هي أيضا منوطة بهذه المهام في إطار إقليم الولاية والبلدية وهي الهيئات المكونة 
للإدارة المحلية في الجزائر. 


؟- المواد58 إلى 66 من قانون البلدية رقم 08-90. ص: 493. 
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1 - وظائف الولاية 

أطلق المشرع للمجلس الشعبي الولائي كافة الاختصاصات للتدخل في شؤون 
الولاية إذ أصبح بموجب المادة 150 من الدستور يمارس مهامه في المجال الاقتصادي 
والمالي والاجتماعي والتقافي والسياسي أيضاء 
1-1- الوظائف السياسية والاقتصادية 

يقوم والي الولاية بوظائفه السياسية في نطاق ولايته بواسطة المجلس الشعبي 
الولائي حيث يقوم بإخبار الوزير المختص بموجب تقرير عن كل قضية هامة تتعلق 
بالنشاط السياسي للولاية» وفي حالة الضرورة القصوى يلجأ إلى السلطة العليا للقيام 
بالتفتيش والتحقيق الضروري لتسوية الأوضاع. فالولاية تعتبر نقطة توجه للمقتضيات 
المحلية التي تتجاوز النطاق البلدي» ومن ثم فهي تعتبر مكان الالتقاء والتنسيق للمصالح 
المحلية!. 

أما فيما يخص مجال الإنعاش الاقتصادي فإنه يدخل في نطاق الاختصاصات 
الاقتصادية للمجلس الشعبي للولاية كما يلي: 
- المصادقة على مخططات وبرامج التنمية الاقتصادية وإنجازها على مستوى الولاية 
والمشاركة في إعداد وتحضير وتنفيذ الخطط والبرامج والسياسات العامة الوطنية 2. 
- يقوم المجلس بإقامة وإنجاز العمليات الاقتصادية اللازمة وتشجيع الاستثمارات 
الاقتصادية على مستوى الولاية وذلك في نطاق السياسات والخطط العامة الوطنية 
للاستثمارات والتنمية الاقتصادية ”. 
- يساهم المجلس الشعبي الولائي في إعداد وتنفيذ ميزانيات واعتمادات الاستثمار 
والتجهيز المخصصة للولاية ويقدر النفقات الواجب تخصيصها في هذا المجال. 
- يشارك المجلس الشعبي الولائي في تنسيق النشاط الاقتصادي الذي تقوم به المؤسسات 
العامة والشركات الوطنية والهيئات والتعاونيات العامة الوطنية الممارسة لنشاطها 


1 جعفر أنس قاسم» مرجم سايقء 1988 ص: 53 
2- المادتان 60 و 61 من قانون الولاية ١1990‏ 
3- المادة 64 من قانون الولاية 1990. 
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في نطاق الحدود الإدارية للولاية وكذا كافة الأنشطة الاقتصادية لبلديات الولاية '. 
- يتولى المجلس المصادقة على ميزانية الولاية بعد دراستها قبل 31 أكتوبر من السنة التي 
تسبق السنة المالية الجارية كما يصوت على الميزانية الإضافية قبل 15 جوان من السنة 
المالية الجارية . 
- يقوم المجلس بحماية وتوسيع الأراضي الفلاحية وبعث الترقية الفلاحية في المنطقة كما 
أنه يبادر بكل عمل من شأنه حماية الثروة الغابية والحيوانية ”. 
بالإضافة إلى هذه المهام فإنه يتوجب على المجلس الإطلاع باستمرار على أعمال 
واقتراحات المجالس الشعبية البلدية التابعة للولاية. 
2-1- الوظائف الاجتماعية والثقافية 
يسهر المجلس على ضمان تحسين وتطوير وساتل الحياة الاجتماعية والثقافية للولاية. 
1-2-1- الحياة الاجتماعية 
فيما يخص الحياة الاجتماعية فإن المجلس الشعبي البلدي يعمل على* : 
- حسن سير المؤسسات والوحدات والمراكز الصحية والعمل المستمر على تحسين الطب 
الوقائي وإنجاز الهياكل الصحية التي تتجاوز قدرات البلديات. 
- المساهمة في كل نشاط اجتماعي بالتنسيق مع المجالس الشعبية البلدية بهدف التكفل 
بالطفولة المسعفة والمعوقين والمرضى عقليا. 
- المساهمة في برامج ترقية التشغيل بالتشاور مع البلديات أو المتعاملين الاقتصاديين. 
- تدعيم البلديات فيما يخص برامجها الإسكانية وإنشاء مؤسسات البناء. 
2-2-1- الحيةة الثقافية 
عندما يتعلق الأمر بالحياة التقافية فإن المجلس الشعبي الولائي مكلف بكل مهمة 
متعلقة بالمجال الثقافي في حدود الولاية وأصبحت الولاية ملزمة بتنشيط مجال السياحة 
بالتحديد: 


< 


- المواد من 71 إلى 73 من قانون الولاية 1990 
2- نفس المرجع أعلاء المادة 135. 

ذ- نفس المرجع أعلاء المواد من 66 إلى 68. 

*- نفس المرجع أعلاهء المادتان 76 و77. 
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- من أجل تنمية قطاع السياحة يسير المجلس ويراقب كل المؤسسات والوحدات ذات 
الطابع السياحي في حالة عجز موارد وإمكانيات بلديات الولاية عن ذلك 7. 
- بموجب مخطط الولاية يقوم المجلس بإنشاء مرافق ثقافية ويقدم دعمه ومساعدته لهذه 
المرافق» كما يعمل على ترقية التراث الثقافي بالمنطقة بالتنسيق مع البلديات 5 
- يتولى المجلس دراسة مشاريع إنجاز مؤسسات التكوين المهني والتعليم الثانوي طبقا 
للتعليمات الآتية من وزارة التكوين المهني ووزارة التربية الوطنية”. 
3-1- الوظائف الأخرى للولاية 
بالإضافة إلى المهام سالفة الذكرء تناط بالولاية مهام أخرى في مجال الصناعة 
التقليدية والنقل والأشغال العامة والإسكان والتهيئة العمرانية. 
وتعمل الولاية عن طريق المجلس الشعبي الولائي على تنمية الصناعة والصناعات 
التقليدية» إذ يساهم في هذا الإطار في إحداث التنمية الصناعية بالولاية عن طريق إقامة 
مناطق صناعية وإحداث مؤسسات لصناعة وتحويل المنتجات الفلاحية لتغطية حاجات 
الاستهلاك بالولاية» بالإضافة إلى أنه يقوم بتشجيع المبادرات والاستثمارات لإقامة وتنمية 
الصناعات التقليدية على مستوى الولاية *. 
أما عن مجال التهيئة العمرانية فإن المجلس يتولى تحديد مخطط التهيئة العمرانية 
للولاية ورسم النسيج العمراني ويراقب تنفيذهء كما يبادر بالأعمال المرتبطة بأشغال تهيئة 
طرق الولاية وصيانتها وتصنيفها حسب الشروط المعمول بها ويعمل على فك العزلة عن 
الأرياف ”. 
كذلك في مجال النقل والمواصلات يقوم المجلس بتسهيل سيرها على مستوى 
الولاية وهذا من خلال إدارة وتسيير بعض وحدات ومؤسسات النقل» إلى جانب إنشاء 
المساكن و المناطق العمرانية الكبيرة» والعمل على تنمية الأشغال العامة الأساسية والمتعلقة 


أ- المادتين 84 و85 من قانون الولاية 1990. 
2- نفس المرجع أعلاه؛ المادتين 60 و 79. 
3- نفس المرجع أعلاء» المادة 74. 

“- نفس المرجع أعلاءء المواد 83-79. 

”- نفس المرجع أعلاهء المواد 73-62. 
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اليابب الأول الفصل اذول: الجمابماتت المداية وو يي لاا لمت 


بالطرق ومجاري المياه والموانئ: كما يعمل على إحداث التعاونيات العقارية وتسييرها* ٠‏ 


2- وظائف البلدية 
باعتبار البلدية الخلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقاعدية للنظام 
الجزائري» فإنها تقوم باختصاصات متعددة في هذه المجالات على مستوى البلدية. 
1-2- الوظائف الاقتصادية والمالية 
تعمل البلدية عن طريق المجلس الشعبي البلدي على تطوير الأنشطة الاقتصادية 
المسطرة في برنامجها التنموي وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين» كما أجاز قانون البلدية 
للمجلس إنشاء مؤسسات عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية المعنوية”. 
كما يقوم المجلس الشعبي البلدي بالتجهيز المحلي في حدود ما نص عليه القانون» 
ويعمل على توجيه وتنسيق ومراقبة الأنشطة المحلية. وبالتعاون مع الهيئة التنفيذية للبلدية؛ 
يطالب المجلس بإحداث تعاونيات إنتجية وأجهزة التنسيق والتسويق للإنتاج الفلدحي 
وتشجيع الاستثمارات الفلاحية» كما يشارك المجلس في العمليات المتعلقة بتعديل النظام 
الزراعي للأراضي الواقعة في نطاق الدائرة الإدارية لبلديته. 
بالإضافة إلى الوظائف التقليدية فإن المجلس الشعبي البلدي الموسع يقوم بالتعاون 
مع اللجنة التنفيذية الفنية والتعاونيات البلدية المتعددة الخدمات على تحضير وإعداد برامج 
إنعاش المنتجات الفلاحية» المساعدة في تموين أعضاء التعاونية بالتجهيزات والخبرات 
والمواد اللازمة للإنتاج الزراعي ومساعدة أعضاء التعاونية على تحسين ظروفهم الصحية 
والسكنية والثقافية...إلخ ”. 
فيما يخص الجانب المالي يتولى المجلس الشعبي البلدي المصادقة سنويا على 
ميزانية البلدية سواء الأولية وذلك قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المعنية 


أ- عمار عوابدي» مرجع سابق؛ 2002, ص: 270. 
2- المادة 136 من قانون البلدية 08-90 المؤرخ في 17أفريل1990. 
3- عمار عوابدي؛ مرجع سابق؛ 2002. ص ص: 296-293. 
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عالياك الأول  ... - ٠‏ .. الفسل اقول الجفاء وك الفطلية وزووظا فك ا ل ا شي اك 


أو الميزانية الإضافية قبل 15 جوان من السنة المعنية وتتم المصادقة على الاعتمادات 
المالية مادة بمادة وبابا بباب '. 

في هذا الإطارء اتضح مؤخرا أن عددا هائلا من البلديات في الجزائر تعاني من 
الديون مما أدى بالدولة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تجلت في إحصاء البلديات من 
قبل وزير الداخلية وجرد ديونها حسب طبيعتها ومعرفة المؤسسات صاحبة هذه 
المستحقات 2. 
2-2- الوظائف الاجتماعية والثقافية 

لم يغفل قانون البلدية الواجبات الاجتماعية للمجلس الشعبي البلدي حيال المواطنين 
وخصص المادة 89 من قانون البلدية ليوضح فيها حق المجلس في المبادرة باتباع كل 
إجراء من شأنه التكفل بالفئات الاجتماعية المحرومة ومد يد المساعدة إليها في مجال 
الصحة والتشغيل والسكنء» كما خول للبلدية بناء مراكز صحية وقاعات للعلاج وذلك في 
حدود قدراتها المالية. كما ألزمها المشرع بإنجاز المؤسسات التعليمية وفقا للبرنامج 
المسطر واتخاذ كل إجراء من شأنه تسهيل عملية النقل المدرسي وهذا وفق المادة 99 من 
قانون البلدية 08-90. 

كما يضطلع المجلس الشعبي البلدي بإنعاش وتحقيق الحماية المدنية على مستوى 
البلدية وهذا من خلال تنمية روح التضامن الجماعي لدرء ودفع الأخطار والكوارث 
المحدقة بالبلدية. لذات الغرضء تضع البلدية تحت تصرفها مراكز الحماية المدنية ويتخذ 
المجلس احتياطاته الوقائية اللازمة لمواجهة الأخطار”. 

ثقافياء تعنى البلدية بالسهر على تطبيق القوانين والأنظمة التي تستهدف تنمية 
النشاط السياحي في الدولة وللمجلس الشعبي البلدي حق إنشاء المقاولات والهيئات المحلية 
ذات الطابع السياحيء وعليه كذلك المحافظة على المعالم السياحية في البلدية والعمل على 
استثمارها *. 


- المواد 152 إلى 159 من قانون البلدية 08-90 المؤرخ في 17 أفريل 1990. 


جتعع لخ رععنة )تور نالهنا كم0 هه 1[طنام وعل دع026 ركولهءما! عفازاتناءع1امه عصنة غوان'1 عل علنة' 1 , مدكتهصء8 .5 3 
18 :م ,1983 


*- المواد 167 إلى 170 من قائون البلدية 08-90 المؤرخ في 17 أفريل 1990. 
“- عمار عوابدي؛ مرجع سابق؛ 2002؛ ص: 297. 
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3-2- الوظائف الأخرى للبلدية 
بالاعتماد دائما على هيئة المجلس الشعبي البلدي» تعمل البلدية على تحقيق التنمية 

الصناعية على المستوى المحلي؛ تطوير مجال التهيئة العمرانية والتخطيط والتجهيز 
والمساهمة في النقل العمومي والإسكان وفق المادة 106 من القانون 08-90. 

وفيما يخص التنمية الصناعية التقليدية والحديثة يعمل المجلس على إنشاء الأجهزة 
والمؤسسات الصناعية» كما يشجع المجلس المبادرات الخاصة المستهدفة تنشيط وتحسين 
الصناعات في الدائرة الإدارية للبلدية. ويمتد عمل المجلس الشعبي البلدي حتى إلى مجال 
النقل إذ يعمل على توزيع شبكات وخطوط التموين والتوزيع المتعلقة بالمنتجات 
الضرورية وتسويقها بإنشاء وسائل النقل والتخزين والتوزيعء كما يقوم المجلس أيضا 
باستغلال مصالح عمومية لنقل المسافرين واستعمال خطوط الطرق الممتدة داخل حدود 
البلدية ويشارك لحساب البلدية في رأسمال مقاولات النقل العمومي'. 

أما عن مجال التهيئة العمرانية و التخطبط والتجهيز فإن المجلس الشعبي البلدي 
يكلف بوضع مخطط تنموي قصيرء متوسط أو طويل المدى يخص البلدية لكن يأخذ بعين 
الاحتبار مخطط الولاية وبرنامج الحكومة» يساعده في ذلك تلك الدراسات والمعلومات 
المتواجدة على مستوى الولاية. كما يتولى المجلس الشعبي البلدي رسم النسيج العمراني 
للبلدية مراعيا في ذلك النصوص التنظيمية الخاصة بالتشريع العقاري المعمول به. وعلى 
هذا الأساس» رخص المشرع للمجلس الرقابة الدائمة للتأكد من مطابقة عمليات البناء 
للتشريع العقاري كما أوجب عند وضع مخطط العمران للبلدية مراعاة المساحات 
المخصصة للفلاحة وتجانس التجمعات السكانية مع الطابع الجمالي للبلدية” . 


+- 2- المواد 90 إلى 146 من قانون البلدية 08-90. 
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خاتمة الفصل الأول 


من خلال الدراسة القانونية والوظيفية لهيئات الإدارة المحلية عموما وفي الجزائر 
خصوصاء يتبين أن عمل هذا النوع من الإدارة لا يمكن تجاهله نظرا لما تلعبه الإدارة 
اللامركزية من دور فعال في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية المحلية خصوصا والوطنية 
عموما وليكون لها فعلها في جميع المجالات» لابد من توفر عنصر التمويل لهذه الهيئات 
وتساهم الهيئات المحلية بشكل كبير في تمويل التنمية المحلية في كل دولة لأنها القاعدة 
الأساسية للامركزية الإدارية والمجسد الرئيسي للديمقراطية الإدارية كونها أقرب تعاملا 
صع المواطنين وأدرى بحاجياتهم المحلية عن السلطة المركزية. فالهيئات المحلية مطالبة 
بالرشد في تغطية النفقات المحلية على المستوى الإقليمي في حدود الموارد المالية المتاحة 
لها. 

ولهذا الغرضء سيتم التطرق إلى كيفية التمويل المحلي إضافة إلى سيرورة التنمية 
المحلية وذلك من خلال التعرف على مفهوم الميزانية المحلية وقواعد إعدادها مع تسليط 
الضوء على مظاهر التنمية المحلية في الجزائر وكيفية تطور برامج التنمية المحلية. 


500لا 13 362209991 م 5!50936‏ االالارا/'10ا15: 071390 15230 
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الفصل الثاني 
التمويل المحلي للتنمية المحلية 


تعتمد التنمية المحلية على مستوى الاقاليم المكونة للدولة في مضمونها على 
التمويل المحلي حيث ارتبط مفهومها دوما بالتمويل المحلي الذي يؤدي بالضرورة إلى 
تعظيم معدلات التنمية المحلية على مستوى الوحدات المحلية فعملية التنمية المحلية تتطلب 
بطبيعتها تعبئة الموارد بشكل كبير ويعتبر التمويل المحلي للتنمية المحلية الدعامة الرئيسية 
لاتخاذ القرارات في نظام الإدارة المحلية» وهو ما يوضح أن هناك علاقة طردية بين 
درجة استقلالية المحليات في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية المحلية بعيدا عن تأثير 
السلطة المركزية وبين توافر المزيد من الموارد المالية الذاتية المحلية من أجل إحداث 
المزيد من التنمية المحلية. 

في الواقع المعاش» خاصة الدول النامية منها الجزائرء توجد مشاكل في إحداث 
التنمية المحلية نظرا لاعتماد الهيئات المحلية بشكل كبير على الإعانات الحكومية التي 
تأتي من السلطة المركزية بالإضافة إلى مصادر خارجية أخرى كالقروض والمنح 
والمساعدات التي تكون مكلفة. والهيئات المحلية بطبيعتها تملك من الموارد المالية ما 
يكفيها للنهوض بالتنمية المحلية إلا أنها تعاني من سوء التسيير لهذه الموارد. لهذا لابد 
على السلطات المعنية أن تبحث في أسباب عرقلة التنمية المحلية ومحاولة إجراء 
الإصلاحات اللازمة لتحقيق الهدف. 

بناء على ما سبق» وللاضطلاع بمغهوم التنمية المحلية وعلاقتها بالتمويل المحلي 
يتطرق هذا الفصل إلى المباحث التالية: 
- المبحث الأول: علاقة التنمية المحلية بالتمويل المحلي؛ 
- المبحث الثاني: ماهية ميزانية الجماعات المحلية؛ 
- المبحث الثالث: مظاهر التنمية المحلية في الجزائر. 
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المبحث الأول: الأساس النظري للتنمية المحلية والتمويل المحلي 


لكي تتحقق التنمية المحلية لابد من توافر المقدار الكافي من التمويل المحلي» فكلما 
زادت تعبئة الجماعات المحلية للموارد المالية سواء الذاتية أو الخارجية كلما حققت المزيد 
من التنمية المحلية وكلما اتسم نظامها الإداري بالكفاءة والفعالية» ترسخ مبدأ اللامركزية 
الرامي إلى تحقيق الهدف المنشود. وفيمايلى يتم التعرف على مفهوم التنمية المحلية 
والتمويل المحلي ومدى حاجة كل منهما إلى الآخر. 


المطلب الأول: مفهوم التنمية المحلية والتمويل المحلي 


لا يختلف اثنان حول حقيقة العلاقة بين التنمية المحلية والتمويل المحليء ومنه فإن 
مفهوم التنمية المحلية لا يخلو من التمويل المحلي. 


3 


1 - تعريف التنمية المحلية ! 

تطور مفهوم التنمية المحلية خاصة بعد الحرب العالمية الثانية» حيث حظيت 
الجماعات المحلية باهتمام كبير في جل الدول النامية كأداة فعالة في تحقيق التنمية الشاملة 
على المستوى الوطني. فالسلطة المركزية لوحدها لا تستطيع تحقيق التنمية المحلية بل 
الجهود المشتركة للمواطنين ومساهمتهم في صنع وتنفيذ مشروعات التنمية المحلية هي 
التي تساهم فيها بشكل كبير. 

من هذا المنطلق» يمكن تعريف التنمية المحلية على أنها: " العملية التي بواسطتها 
يمكن تحقيق التعاون الفعال بين الجهود الشعبية والجهود الحكومية للارتفاع بمستويات 
التجمعات المحلية والوحدات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحضاريا من منظور 
تحسين نوعية الحياة لسكان تلك التجمعات المحلية في أي مستوى من مستويات الإدارة 
المحلية في منظومة شاملة ومتكاملة." 


1 عيد الحميد عيد المطلب ؛ مرجع سابيق» 201 ص ص : 16-2. 
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كما تعرف التنمية المحلية على أنها:" عملية التغيير التي تتم في إطار سياسة عامة 
محلية تعبر عن احتياجات الوحدة المحلية وذلك من خلال القيادات المحلية القادرة على 
استخدام واستغلال الموارد المحلية وإقناع المواطنين المحليين بالمشاركة الشعبية 
والاستفادة من الدعم المادي والمعنوي الحكومي وصولا إلى رفع مستوى المعيشة لكل 
أفراد الوحدة المحلية ودمج جميع الوحدات في الدولة ". 

من خلال التعريفين السابقين» يتضح أن تدعيم التنمية المحلية يتطلب تضافر 
الجهود الحكومية والشعبية لتحقيق الهدف والرشادة في استخدام الموارد المالية والمعنوية 
المتاحة لأن التنمية المحلية تتسم بالتكامل بين الريف والمدينة وبين الجوائب المادية 
والجوانب الاجتماعية. كما أن التنمية المحلية تتسم أيضا بالشمول» حيث تشمل جميع 
النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وتشمل كل قطاعات المجتمع المحلي 
تحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص. 


2-- علاقة التنمية المحلية بالتمويل المحلي 

المتمعن في مفهوم التنمية المحلية يلاحظ وجود علاقة وطيدة بين الديمقراطية 
والتنمية المحلية التي ترتكز على مبدأ ديمقراطية التنمية المحلية مما يرسخ المبدأ القائل 
بأن الجماعة تخدم نفسها بنفسها وفقا لإمكانياتها. ومن ناحية أخرىء فإن التنمية المحلية 
تقوم على ركيزتين أساسيتين هما الموارد الذاتية والموارد الخارجية التي تدعم الموازنة 
المحلية» والشكل رقم (01) يوضح حقيقة العلاقة بين التمويل المحلي والتنمية المحلية. 
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الشكل (01): علاقة التنمية المحلية بالتمويل المحلي 


| التنمية المحلية والتمويل المحلي_ | 
راد ا 
- 


نادر ةّ - 3 


8 


| التخطيط/ التنفيذ/ المتابعة/ الرقابة._| 


و 


الحكوية 


ومحدودة 


لا نجاح لهذا النظام إلا 
بالتمويل المحلي 
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يوضح الشكل رقم (01) خريطة التدفق للتنمية المحلية والتي تنبع من موارد 
محدودة لتلبية الحاجيات المحلية كثيرة ومتغيرة وهذا كله يتطلب وجود إدارة محلية تتميز 
بالكفاءة والفعالية. كما يتطلب الأمر وضع خطة محكمة تشارك جميع الأطراف المحلية 
في تنفيذها من أجل تحقيق هدف التنمية المحلية» فلا نجاح لنظام الإدارة المحلية دون 
وجود هيكل للتمويل المحلي يساعد على إنجاح هذا النظام واستمرار فعاليته. وهذه العلاقة 
بين العناصر الثلاثة يمكن إيضاحها في الشكل رقم (02). 


الشكل رقم (02): مثلث يوضح العلاقة الثلاثية 


نظام إدارة محلية 
يتميز بالفعالية والكفاءة 


المصدر: عبد الحميد عبد المطلب؛ مرجع سابق» 22001 ص: 19. 


يتضح من المثلث أعلاه أن قاعدته والتي تمثل نظام الإدارة المحلية لا تحقق الكفاءة 
والفعالية إلا إذا حقق معدلات متزايدة من التنئية المحلنة موزغة شكل عادل بين أفراد 
المجتمع المحلي» فالتنمية المحلية لا تتحقق بالشكل المطلوب إلا إذا توفر هيكل للتمويل 
المحلي غني بالموارد المحلية ويفتقر للإعانات الحكومية. وبالنظر إلى مفهوم التنمية 
المحلية يتبادر للذهن مفهوم التمويل المحلي. 


3- تعريف التمويل المحلي 

يعتبر التمويل المحلي أداة تحقيق التنمية المحلية لذا يتطلب شروط ومصادر 
لتحقيق الهدف المنشود. ويعرف على أنه: " كل الموارد المالية المتاحة والتي يمكن 
توفيرها من مصادر مختلفة لتمويل التنمية المحلية على مستوى الوحدات المحلية بالصورة 
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التي تحقق أكبر معدلات لتلك التنمية عبر الزمن وتعظم استقلالية المحليات عن الحكومة 
المركزية في تحقيق التنمية المحلية المنشودة "". 

توج بعض الأسس المحددة لمصادر التمويل المحلي؛ كما أن هناك بعض الشروط 
الواجب توافرها في المورد المالي المحلي أهمها محلية المورد وسهولة إدارته. ويعتبر 
التمويل المحلي الدعامة الرئيسية لاتخاذ القرارات في نظام الإدارة المحليةء حيث توجد 
علاقة طردية بين درجة استقلالية الهيئات المحلية في اتخاذ تلك القرارات وبين توافر 
الموارد المالية المحلية ذاتيا من خلال الهيئات المحلية من أجل تحقيق المزيد من التنمية 
المحلية. 

وتتطلب عملية التنمية المحلية تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد المالية المحلية 
خاصة الذاتية ويتوقف نجاح الإدارة المحلية في إحداث المزيد من التنمية المحلية على 
مدى قدرتها وكفاءتها في تعبئة الموارد المالية المحلية؛ فالتمويل المحلي أهم مقومة من 
مقومات الإدارة المحلية وبدونها لا تستطيع تأدية وظائفها على أكمل وجه. 


4- عوامل احتياج التنمية المحلية للتمويل المحلي * 

تحتاج التنمية المحلية للموارد المالية المحلية بشكل مستمر ومتزايد ويعود هذا 
للعديد من العوامل والأسباب المنطقية منها أربعة عوامل رئيسية. 
1-4- ضرورة توفر الموارد المالية 

ارتبط مفهوم التنمية المحلية دوما بنظام الإدارة المحلية وضرورة تحقيق الأهداف 
الاجتماعية والاقتصادية والتقافية...إلى جانب تحقيق الرغبات والحاجات المحلية 
للمواطنين وتحقيق الهدف لا يكون إلا بوجود مقدار كبير من الموارد المالية. من هنا 
يتضح جليا الارتباط القوي بين مفهوم التنمية المحلية والتوافر الكبير للموارد المالية فهي 
بمثابة المدخلات التي تؤدي حتميا إلى إحداث عملية التنمية المحلية بمعدلات متزايدة. 


أ- عبد الحميد عبد المطلب؛ مرجع سابق؛ 2001: ص: 22. 


2- نفس المرجع أعلاه؛ 2001: ص ص: 34-28. 
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فالأهداف الاقتصادية والتي تتمثل في تحقيق الرفاهية وتحسين المستوى المعيشي 
للأفراد تسعى من خلال الموارد المالية المتاحة إلى تقريب الفوارق الاقتصادية 
والاجتماعية» كما أن الأهداف الأخرى المنوطة بالتنمية المحلية تحتاج بدورها إلى تكثيف 
الموارد المالية المحلية. 

ومنهء فإن قوة التنظيمات المحلية في أي دولة تقاس بنسبة مالية المحليات إلى 
المالية العامة للدولة أي بمدى إمكانية تحقيق التنمية المحلية وأهدافها بالاعتماد الذاتي على 
الموارد المحلية الذاتية بدرجة كبيرة. 
2-4- تزايد الاعتماد الذاتي في تمويل التنمية المحلية 

من خلال الدراسات التي أجريت على نظام الإدارة المحلية اتضح أنه في الدول 
النامية بشكل خاص تعتمد في تمويلها على إعانات الحكومة المركزية مما يترتب عليه 
قبول الإدارة المحلية للمزيد من رقابة الحكومة المركزية وهذا ينقص من الاستقلالية 
المالية للهيئات المحلية. 

من خلال المؤشرات السابقة تبرز أهمية الإدارة المالية المحلية في الحصول على 
الموارد المالية المطلوبة لمواجهة الخدمات المحلية والوفاء بمتطلبات التنمية المحلية دون 
الانتقاص من الاستقلال المالي المحلي. يؤدي نجاح الإدارة المالية المحلية في الحصول 
على أكبر منفعة من استخدام الموارد المالية المحلية المتاحة إلى تدعيم نظام الإدارة 
المحلية. ومنهء فإن التنمية المحلية تحتاج إلى المزيد من الموارد المالية للتقليل من 
الاعتماد على الإعانات الحكومية كما أن الإسراع في عملية التنمية المحلية تتطلب تعبئة 
المزيد من الموارد المالية المحلية بشتى الوسائل الممكنة. 
3-4- تكاليف إقامة مشاريع التنمية المحلية 

في الواقع أن تكاليف تقديم الخدمات المحلية وإقامة المشاريع مرتفعة بالنسبة للدول 
النامية على وجه الخصوص.ء تعود أسباب ارنفاع التكاليف إلى عوامل داخلية تتمثل في 
زيادة الأجور وارتفاع أسعار الخدمات...بالإضافة إلى الإهمال في الكثير من الأحيان في 
إنجاز مشاريع التنمية المحلية وسوء إدارتها عند مخالفة المعايير المتعارف عليها. 
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أما عن العوامل الخارجية» فتتمثل في السياسات الاقتصادية والعامة التي تشير إلى 
أن الحكومة المركزية أحيانا تتبنى سياسات إصلاحية هذه الأخيرة تحتاج إلى تكاليف 
لإقامة المشروعات مثل زيادة أسعار الفائدة على القروض المقدمة للهيئات المحلية وغيرها 
من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع تكلفة تقديم الخدمات على المستوى المحلي. 

فاتساع نطاق الخدمات المحلية وتزايد حجم المشاريع المحلية يؤدي إلى تزايد تكلفة 
التنمية المحلية تلقائيا. وهذا الوضع يؤدي حتميا بالقائمين على الإدارة المحلية إلى البحث 
عن سبل تعبئة الموارد المالية المحلية وحسن استخدامها لإحداث المزيد من التنمية 
المحلية. 
4-4- الحاجة إلى الإسراع بمعدلات التنمية المحلية 

تعتبر نظم الإدارة المحلية الوسيلة الأكثر فعالية في الإسراع بعملية التنمية المحلية 
ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي» فهي تسعى دوما إلى تحسين الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية لسكان الأقاليم بمساعدة الحكومة المركزية» حيث أن هذه الأخيرة ومع تزايد 
الأعباء عليها أصبحت مجبرة على إعطاء الصلاحية للهيئات المحلية بإقامة المشاريع 
المحلية وتعبئة الجهود الذاتية للمواطنين على المستوى المحلي. 

ويعتبر نجاح الإدارة المحلية في تعبئة الجهود الذاتية كمدخل للإسراع بعملية 
التنمية المحلية ومن ثم زيادة معدلات النمو على المستوى المحليء هذه العملية تتطلب 
توفير المزيد من الموارد المالية المحلية. 

وما يمكن استنتاجه من العوامل سابقة الذكر» أن حاجة التنمية المحلية إلى الموارد 
المالية بشكل متزايد يتطلب من كافة الأطراف المسؤولة عن الإدارة المحلية البحث عن 
أفضل السبل لتعبئة تلك الموارد للوصول إلى هيكل تمويل محلي أمثل يحقق أهداف التنمية 
المحلية بفعالية وكفاءة. 


المطلب الثاني: مصادر التمسويل المحلي 


من المخطة أن تكون للموارد المالية مصادر مختلفة لتمويل المشاريع المحلية 
وتأدية الخدمات المتنوعةء وهذا الاختلاف في المصادر يتبع الاختلاف في طبيعة 
المشروعات والخدمات المقدمة من حيث الهدف والحجم... 
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1 - شروط تحديد المورد المالي المحلي 

تحكم التمويل المحلي جملة من الشروط التي يجب توافرها في المورد المالي ليعد 
موردا ماليا محليا. 
1 -1- محلية المورد المالي 

إذا كان الهدف هو العمل على تعظيم حصيلة الموارد المالية المحلية» فإنه من 
الضروري أن تتوفر في المورد المالي المحلي جملة من الشروط التي تميزها عن باقي 
الموارد المالية من منطلق أن هناك فرقا بين الإدارة المحلية والإدارة المركزية. ومحلية 
المورد تعني أن يكون وعاؤه في نطاق الوحدة المحلية التي تقوم على تحصيله؛ فمثلا 
الضرائب على الملكيات المبنية وغير المبنية تعتبر ضرائب مناسبة للإدارة المحلية لأنها 
تقع في حدود نطاق الإقليم» أما الضرائب على الدخل فلا تعتبر من الموارد المحلية لأنه 
يصعب تحديد مدى محلية أوعيتها. 
1 -2- ذاتية المورد المالي 

تبعا لمفهوم الذاتية» فإنه يمكن تصنيف الموارد المالية المتاحة للمحليات إلى موارد 
ذاتية مطلقة» موارد ذاتية نسبية وموارد خارجية. فقد جرى العرف على اعتبار الضرائب 
المحلية موارد ذاتية للمحليات على الرغم من أن الحكومة المركزية تضطلع بتقدير الؤعاء 
الضريبي إلا أنه لا يعتبر انتهاكا لذاتية المورد» فالمقصود منه تحقيق المساواة في الأساس 
الذي تربط عليه الضريبة بالنسبة للهيئات المحلية» أما الإعانات والقروض فتعتبر موارد 
خارجية. 
3-1- سهولة إدارة المورد المالي 

تتمثل السهولة في محاولة التوفيق بين التقليل من تكلفة التحصيل إلى أقصى 

درجة ممكنة ووفرة حصيلة المورد نسبيا أي الحصول على أكبر قدر ممكن من الموارد 
المالية» فهذان المعياران يحققان معا الكفاءة في اختيار الموارد المحلية» ومن ثم تحقق 
شرط سهولة إدارة الموارد المالية. هذا الشرط قد يحسم الخلاف القائم بين الإدارة 
المركزية والمحلية حول الموارد التي تريد الأولى أن تجعلها وطنية بحتة والثانية تجعلها 
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فالأصل أن ما تستطيع الحكومة المركزية إدارته بنجاح في مجال الموارد المالية 
قد لا تنجح الهيئات المحلية في إدارته. ويشير الواقع العملي إلى أن هناك الموارد المالية 
التي يسهل إدارتها وأخرى بصعب إدارتهاء وعلى الوحدات المحلية بالتعاون مع الحكومة 
المركزية ضمان تسييرها على أكمل وجه. 


2- أنواع الموارد المالية المحلية 

أجمع المتخصصون في مجال المالية على أن التمويل المحلي يقسم إلى موارد 
مالية ذاتية وموارد مالية خارجية. 
1-2- الموارد المالية الذاتية 

تتأتى الموارد المالية الذاتية للمحليات من عدة مصادر تدل كل واحدة على ذاتية 
المورد ودرجة استقلالية الوحدات المحلية في الاعتماد على نفسها في تمويل التنمية 
المحلية وتتمثل هذه الموارد الذاتية فيمايلي!: 
- الضرائب المحلية؛ 
- الرسوم المحلية؛ 
- الموارد الذاتية الأخرى. 
1-1-2- الضرائب المحلية 

تعتبر الضرائب المحلية من الموارد الذاتية للجماعات المحلية وتشمل عدة أنواع؛» 
فيما يلي يتم التطرق إلى مفهومها وأنواعها. 
1-1-1-2- تعريف الضرائب المحلية 

تتمثل الضرائب المحلية في تلك الأموال التي تحصلها المجالس المحلية من 
المواطنين المحليين والمقيمين في نطاقها وتصب في أهداف التنمية المحلية» فالضرائب 
المحلية تعتبر المورد المالي الرئيسي للجماعات المحلية ولها حصة الأسد في الميزانية 
المحلية. 


“- خالد سمارة الزغبي؛ التمويل المحلي للوحدات الإدارية_المحليةء شركة الشرق الأوسط للطباعة؛ عمان؛ 1985» 


ص ص: 20-09. 
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ويشترط في الضريبة المحلية أن تحصل بأقل تكلفة ممكنة حتى لا يذهب جزء من 
حصيلتها إلى الإنفاق على أجور الأعوان القائمين على التحصيل والمحاسبين والمراجعين» 
لتساعد على التقليل من آثار الإعانات الحكومية في التمويل المحلي. 
2-1-1-2- أنواع الضرائب المحلية 

يعتبر تعدد الضرائب المحلية وتنوعها ذا أهمية كبرىء مما يميزها عن الضرائب 
الأخرى. فالضرائب المحلية تقسم كغيرها إلى ضرائب على الأشخاص وضرائب على 
الأموال وهذه الأخيرة لها عدة صور يمكن عرضها. 
1-2-1-1-2- ضريبة على المباني 

تفرض هذه الضريبة على المباني تبعا لقيمتها الإيجارية التقديرية التي يعاد تقييمها 
على فترات نظرا لارتفاع تكاليف التقديرء ويتم تحديد المكلف بالضريبة في كل دولة 
بشكل مختلف» فهناك دول تكلف عبء هذه الضريبة إلى الملاك ودول أخرى كإنجلترا 
تنقل عبتها إلى شاغلي العقارات الذين يستمدون منفعتهم منها. هذا وتعد الضريبة على 
الأملاك أهم مورد مالي لنظام الإدارة المحلية نظرا لما تحمله من مزاياء لكن هذا لا يمنع 


قاعدة العدالة. 
2-2-1-1-2- ضريبة الأطيسان 

تفرض على الأراضي الزراعية المحلية تبعا للقيمة الإيجارية لوحدة الأرض» 
فحصيلة هذا النوع من الضرائب بمثابة مورد أساسي لميزانية المناطق الفلاحية بشكل 
خاص نظرا لافتقارها لموارد ضريبية أخرى وهي ضريبة محلية تلائم المحليات. 
3-2-1-1-2- ضريبة المواشي 

تمس هذه الضريبة جميع المواشي بأنواعها ويكثر تطبيقها في الدول النامية التي 
تعتبر الثروة الحيوانية كمصدر رئيسي للتمويل المحلي ولا تتوافر فيها موارد مالية 


اخرى. 


51 هطع 5]1.02اع15].0ام. /لاللالالا 5ألامعل0 


6 طع 166 


000011 


البابة الأول الفصل الثاني: التمويل المحلي للتنمية المحلية 62 


4-2-1-1-2- ضرائب على الدخل 

يمثل الدخل تلك الأرباح الصناعية والتجارية والتي يخضع وعاؤها للضريبة على 
الدخل وتتميز هذه الضريبة ببعض المزايا كون أنها تحقق القواعد العامة للضريبة نظرا 
لتماشي عبؤها مع قدرات الدخل للمكلف بالضريبة» بالإضافة إلى مرونتها ووفرة 
حصيلتها. وبالرغم من المزايا إلا أنها لا تخلو من العيوب كغيرها من الضرائب حيث 
يصعب تقديرها وتحصيلها نظرا لعدم ثبات حصيلتها. 
5-2-1-1-2- الضرائب غير المباشرة 

تضم الضرائب غير المباشرة عدة أنواع منها ضريبة الملاهي والمراهنات» 
الضرائب على المبيعات المحلية والضرائب على المشتريات المحلية وغيرها من 
الضرائب غير المباشرة. وتمثل هذه الضرائب موردا هاما للجماعات المحلية إلا أنه يعاب 
عليها أن أوعيتها تتركز بصفة رئيسية في المناطق الحضرية دونا عن المناطق الريفية. 
2-1-2- الرسوم المحلية 

تعد الرسوم المحلية ثاني مصدر مالي محلي بعد الضرائب المحلية نظرا لأهمية 
هذه الأخيرة في تمويل ميزانية الجماعات المحلية»ء وتجدر الإشارة إلى الفرق بين 
الضريبة والرسم» لأن الضريبة تفرض بموجب قانون وتنظيم محدد بينما الرسوم ينظمها 
قرار من الوزير المكلف يحدد فيه أسس وإجراءات حساب الرسوم المحلية وإجراءات 
تخفيضهاتتنوع الرسوم المحلية مع تنوع الخدمات التي تقدمها السلطات المحلية للمواطنين 
من هذه الخدمات المكتبات العامة والمنتزهات العامة وهي تستعين بحصيلتها لأداء تلك 
الخدمة التي يجب أن يغلب عليها طابع المنفعة العامة. وعليه» لا بد من أداء الخدمة على 
أكمل وجه وبكفاءة عالية. 

كما تتوقف حصيلة الرسوم المحلية على الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية 
الي تعيشها الجماعات المحلية مما يسبب ذلك التفاوت في التحصيل من منطقة إلى 


اخرى. 
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3-1-2- الموارد الذاتية الأخرى 
تأتي الموارد الأخرى المختلفة من عدة مصادر تتوقف على ظروف كل نظام من 
النظم المطبقة للإدارة المحلية في عدة دول» وهي تصنف تقريبا على خمسة أصناف: 
1-3-1-2- الأرباح الصناعية والتجارية 
يقصد بها مداخيل ملكية المشروعات الاقتصادية في الأنشطة المختلفة التي تدر 
دخلا يفوق تكاليف الإنتاج خاصة في المشروعات الفلاحية والخدمية مثل مشاريع المياه 
والكهرباء والغاز والنقل بالإضافة إلى مداخيل الأراضي المملوكة للسلطات المحلية. وقد 
اتجهت دول العالم في الآونة الأخيرة إلى عملية خوصصة المشاريع الحكومية عن طريق 
بيعها للقطاع الخاص. 
وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن بيع المشروعات المحلية للقطاع الخاص أي 
للأفراد يؤدي إلى إحداث المزيد من المشاركة الشعبية في التنمية المحلية وهو من 
المقومات الأساسية التي يقوم عليها نظام الإدارة المحلية. ويعمق الاتجاه الخاص بالاعتماد 
الذاتي في تمويل التنمية المحلية. 
2-3-1-2- إيرادات الأملاك العامة 
توجد أنواع من الإيرادات التي تتولد عن أملاك الهيئات العامة» مثل الإيجارات 
التي تحصل عن طريق تقويم خدمة الإسكان لمحدودي الدخل في شكل إقامة وتشييد 
متناكن :, تأخيوها بإبهاز اث جافيمة لمحدودئ "الدكل. وقد بناض غلئ ذلك التويتع في الأخذ 
بأساليب تخطيط المدن وتجديدها استجابة لمقتضيات التقدم العلمي» ومن ثم أصبحت 
إيجارات هذه المساكن تكون موردا هاما للمحليات ' . 
3-3-1-2- أثمان الخدمات المحلية 
تتمثل الخدمات المحلية في النقل العام مثلا وهي ضرورية لا يمكن الاستغناء 
عنها وفي الوقت نفسه يسهل على الأهالي تدبيرها بأنفسهم من خلال مؤسساتهم الخاصة» 
وإن قامت السلطات المحلية بتأدية تلك الخدمات» فإنها بهذا الشكل تحمي المواطنين 
المحليين من استغلال تلك المؤسسات وتأخذ مقابل ذلك ثمنا يمثل بالنسبة لها ربح. 


أ- خالد سمارة الزغبي» مرجع سابق» 5 ص: 22 
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4-3-1-2- حصة الإيراد المشترك 

توجد بعض الموارد المشتركة بين السلطات المحلية والحكومة المركزية أو بين 
الوحدات المحلية فيما بينهاء كما تشمل تلك الموارد نوعا معينا من الضرائب أو إيراد ناجم 
عن مشروع معين يتم توزيعها وفق قوانين منظمة؛ من أمثلة تلك الضرائب ما يفرض 
على الصادرات والواردات. 
5-3-1-2- المشاركة الذاتية للمواضن 

تكمن المشاركة الذاتية في إسهام المواطنين بنصيب في المشاريع المحلية 
أو الخدمات المحلية وتتمثل المشاركات الذاتية في الموارد المالية التي تصب في التنمية 
المحلية على شكل تبرعات وهبات ولهذا لا يمكن إغفال المشاركة الذاتية كمورد مالي مهم 
في الميزانية المحلية. 
2-2- الموارد المالية الخارجية 

تتمثل الموارد الخارجية على غرار الموارد الذاتية للجماعات المحلية في تلك 

المصادر الخارجية والتي يكون للسلطة المركزية دخل في تسييرها أو منحهاء فالأصل أن 
الموارد الذاتية لا تستطيع لوحدها تغطية كل التكاليف وتنفيذ جميع مشاريع التنمية المحلية 
وإنما تضاف إليها الموارد الخارجية: 
- الإعانات الحكومية؛ 
- القروض المحلية؛ 


د السو عات و الهباة: 
1-2-2- الإعانات الحكوميسة 


الاقتصادية والاجتماعية المحلية نظرا لعدم كفاية الموارد المالية الذاتية» كما تهدف أيضا 
من وراء ذلك إلى التخفيف من الفوارق الجهوية بين المناطق". 


دالخضو مرغاد: مرجع سابق» 2001 ص: 61 
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1-1-2-2- الغرض من الإعانات الحكومية 

تعرف الإعانات الحكومية بأنها مةدار من المبالغ مخصصة للجماعات المحلية 
التي عجزت جزئيا أو كليا عن التمويل المحليء» لتحقيق أهداف معينة ومن جملة هذه 
الأهداف مايلي: 
- مساعدة الجماعات المحلية في تحقيق حد أدنى من الخدمات العامة. 
- محاولة التخفيف من العبء الضريبي على المستوى المحليء إذ يشكل عقبة في مسار 
التنمية المحلية نظرا لتفاوته بين المناطق المحلية الغنية منها والفقيرة» وعليه تخصص 
الإعانات الحكومية للجماعات المحلية الفقيرة. 
- لتحقيق للتوافق بين السياسة العامة المحلية والمركزية تحث الحكومة المركزية 
الجماعات المحلية على القيام بمشروعات اقتصادية واجتماعية معينة. 
- يمكن للسلطة المركزية أن تقدم الإعانات الحكومية في فترات الكساد لتمكنها من التوسع 
في الإنفاق مما يساعد على تدعيم سياسة الانتعاش الاقتصادي. 
2-1-2-2- أنواع الإعانات الحكومية 

من خلال الميزانية العامة للدولة؛» تعمل السلطات المركزية على إعانة الجماعات 
المحلية بمختلف الإعانات وهي: 
- الإعانات غير المخصصة لغرض معين وتقدر عادة على أساس حجم السكان وتمتاز 
بالسنوية. 
- إعانات الميزانية لتقليل التفاوت في الموارد المالية للجماعات المحلية وتعويض عجز 
بعض المناطق الفقيرة» وتقدر هذه الإعانة على أساس النفقات السنوية للسلطات المحلية!. 
- إعانات التجهيز والاستثمار والتي تهدف إلى استكمال المشاريع المعطلة في مختلف 
الجماعات المحلية ولا تدفع إلا بعد إثبات مدى تقدم المشاريع المعمول فيها ومطابقتها 
للمشرع الذي منحت من أجله الإعانة”. 


- عبد الحميد عبد المطلب؛ مرجع سابق» 2001, ص: 101. 


© - لخضر مرغاد. مرجع سابق» نقلا عن جلال بكيرء أساليب تمويل الحكم المحلي: دراسة مقارنةء مطبعة دليلك» 
القاهرة؛, 02.:؛» ص : 50 
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- من أجل تحقيق بعض الأهداف الافتصادية تخصص الدولة إعانات لأغراض اقتصادية 
مثل توسيع الأشغال العامة محليا للقضاء على مختلف الظواهر كالبطالة. 
- في حالة إلغاء بعض الضرائب المحلية تلجأ الدولة مقابل هذا الإلغاء إلى تقديم إعانة 
للجماعات المحلية. 

ومنهء فالإعانات الحكومية تعد مصدرا هاما من مصادر التمويل الخارجي فهو 
يبعث على الاستقرار وثبات ميزانيات الجماعات المحلية ويؤدي حتميا إلى تنفيذ المشاريع 
التنموية المحلية. 
2-2-2- القفروض المحلية 

تشكل القروض المحلية موردا هاما للجماعات المحلية» فبالرغم من تقييد استعمال 
القروض المحلية إلا أن لها الحرية في تحديد مبلغ القرض. فهناك جملة القيود أو الشروط 
التي تحكم القرض المحلي ويتنوع بحسب الحاجة إليه وقدرة السداد. 

توجه القروض المحلية للمشاريع ذات المنفعة العامة وتستعمل في المشاريع 
الإنشائية التي تعجز ميزانية الجماعات المحلية عن تغطية نفقاتهاء كما لا تستعمل لتسديد 
الديون الأصلية. تلجأ الجماعات المحلية عند الاقتراض إلى الأجهزة المصرفية العمومية؛. 

بالإضافة إلى ما سبق» توجد بعض القيود التي تحد من سياسة الإقراض للجماعات 
المحلية من بينها * : 
- الجماعات المحلية ملزمة بإخطار السلطة الحكومية عند الاقتراض فيما يخص المشروع 
المراد إنجازه والذي لم يرد في المخطط الوطني. 
- تحديد نسبة معينة من المجموع السنوي من إيرادات الجماعات المحلية للاقتراض. 

ونظرا لاعتبارات معينة» فقد وضعت تلك القيود في منح القروض المحلية والتي يمكن 

تلخيصها فيما يلي: 
- حدة المنافسة بين الاقتراض المحلي والمركزي يؤدي حتما إلى زيادة الطلب على 
رؤوس الأموال في الأسواق المالية وبالتالي زيادة سعر الفائدة. 
' - ساعد بن عثمان؛ ميزانية البلدية ومكانة_الجباية فيهاء مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في 


التخطيط. معهد العلوم الاقتصادية, جامعة الجزائر: 4 ص : 539 
- عبد الجليل هويديء المالية العامة للحكم المحلي: دراسة مقارنة, دار الفكر العربي؛ القاهرة؛ 1990: ص: 98. 
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البابه الأول 
- حتمية دراسة النفقات التي تمول بالقروض ذلك أن القرض يمتص القدرة الشرائية 
وسوء استخدامه يؤدي إلى التأثير السلبي على النشاط الاقتصادي. 
- تجنب إثقال كاهل الجماعات المحلية بالاقتراض الذي يسبب عجزها عن السداد. 
وفيما يخص أنواع القروض المحلية» هناك نوعان أساسيان هما القروض 
المباشرة لصندوق التوفير والاحتياط والقروض المبرمة من قبل البنوك التجارية '. 
وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من الدور الذي تلعبه القروض في زيادة إيرادات 
الجماعات المحلية إلا أنها تؤثر على ميزانيتها كونها تمنح بمقابل متمثل في الفوائد» لهذا 
يتعين عليها التقليل من الاقتراض. 
3-2-2- التبرعات والهبات * 
تتمثل التبرعات والهبات في كل ما يشارك به المواطنون في تمويل الجماعات 
المحلية إما بشكل مباشر أو غير مباشر أو نتيجة وصية يتركها أحد المواطنين بعد وفاته 
لانعدام الورثة. 
وبالنسبة للتبرعات» فهي تشمل تلك التبرعات المقيدة بشروط ولا تقبل إلا بموافقة 
السلطة المركزية» والتبرعات الأجنبية وتتم الموافقة عليها من قبل رئيس الجمهورية سواء 
كانت تبرعات هيئات أو أشخاص أجانب. 
أما بالنسبة للهبات والوصايا فهي بدورها تنقسم إلى تلك الهبات والوصايا التي لا ينشأ 


أو الواهبين» ومنها التي ينشأ عنها أعباء وتقتضي تخصيص عقارات. 
لكن الهبات والتبرعات لا تشكل موردا هاما لتمويل الجماعات المحلية ولا يعتمد عليها في 
تمويل المشاريع كونها موارد استثنائية. 

ومنه» يمكن استنباط فكرة أساسية في مجال التمويل المحلي هي أن الجماعات 
المحلية تعتمد بشكل رئيسي في تمويل المشاريع المحلية على الموارد الذاتية وليست 
الخارجية وبصفة خاصة الجباية المحلية» أي الضرائب والرسوم المحلية بأنواعها وسبل 


[ - ساعد بن عثمان؛ مرجع سابق. 1994 ص: 64. 
*- لخضر مرغاد؛ مرجع سابق» 2001 ص ص: 67-66. 
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تحصيلها وهذا يفرض على السلطات المحلية أن تكون رشيدة في تخصيص تلك الموارد 
وتغطية النفقات المحلية. 


المطلب الثالث: النفقات العامة المحلية وأنواعها 


تعد النفقات العامة المحلية جزء من النفقات العامة الوطنية وهي تمس عدة جوانب 
تخص المرافق العامة المحلية. ويمكن تعريفها وذكر أنواعها في الفقرة الموالية. 


1 - تعريف النفقات العامة المحلية 

تختص السلطة المركزية بإشباع الحاجات العامة الأساسية للمجتمع عن طريق 
الإنفاق العام» بينما تقوم الجماعات المحلية بالمشاريع التي تراها ضرورية وتحقق المنفعة 
العامة المحلية للمواطن. هذا وتعد المشاركة بين السلطة المركزية والسلطة المحلية من 
أنجع السبل لتحقيق الحاجات العامة وإشباعها مع تحمل السلطة المركزية النصيب الأكبر 
من التمويل وتتولى السلطات المحلية التنفيذ تحت رقابة السلطة المركزية. 


2- أنواع النفقات العامة 

تتنوع النفقات المحلية بحسب المنظور الذي يضعه المختصون فمنها النفقات التي 
تقسم على أساس الدورية إلى نفقات عادية وغير عادية» وعلى أساس سلطة المجالس 
المحلية إلى نفقات إجبارية واختيارية. 
1 -1- النفقات العادية وغير العادية 

تعنى النفقات العادية بتلك المصاريف المتكررة بصفة دورية كل سنة وتظهر في 
الميزانية المحلية أما النفقات غير العادية فهي مصاريف استثنائية تفتقر لمبدأ الدورية أي 
لا تتكرر كل سنة. كما تشمل النفقات العادية نفقات التسيير والأدوات واللوازم التي 
تتطلبها الجماعات المحلية أما النفقات غير العادية فتشمل أشغال التشييد الجديدة» قنوات 
صرف المياه وأعمال التهيئة العمرانية وغيرها. وتقود التفرقة بين النفقات العادية وغير 
العادية إلى أنه يفرق في تغطيتها بين الموارد العادية التي تغطي النفقات العادية بينما يلجأ 
المسؤولون إلى الموارد غير العادية لتغطية النفقات غير العادية. 
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1 -2- النفقات الإجبارية والاختيارية ' 

تنقسم النفقات العامة بحسب السلطة القائمة للمجالس المحلية إلى نفقات اختيارية 
وإجبارية» حيث تمثل الإجبارية منها تلك النفقات المتكررة بصفة دورية وحتمية ففي 
الجزائر حث المشرع على نفقات التسيير الإجبارية والمتمثلة في نفقات: الأجور للعمال» 
صيانة الأموال المنقولة وغير المنقولة للجماعات المحلية» صيانة الطرق البلدية والولائية؛ 
المشاركة في صندوق الضمان وتسبير مصالح الجماعات المحلية» وتعتبر هذه النفقات 
إجبارية ولا يمكن الاستغناء عنها. أما عن النفقات الإجبارية فهي التي توكل عملية 
إدراجها أو حذفها إلى سلطة المجالس المحلية البلدية والولائية. 


2- ترشيد النفقات العامة المحلية 
تشرف الهيئات المحلية على تنفيذ الحاجات المحلية بالأموال المحلية عن طريق 

موظفيها أو بالتعاقد مع القطاع الخاص وغالبا ما تكون هذه الهيئات في حاجة إلى شراء 
أدوات ومواد من القطاع الخاص لتنفيذ الأعباء الملقاة على عاتقها وهذا يتطلب وجود 
رقابة على الأموال من قبل السلطات العليا لترشيد كافة النفقات على المشاريع مع مراعاة 
جملة من القواعد. 
1-2- توازن الحاجات العامة المحلية © 

تعمل الجماعات المحلية على توفير كافة الحاجات من سلع مادية وخدمات 
للمواطنين خاصة تلك الضرورية واليومية» ولكي يتم تحقيق التنمية والرفاهية الاقتصادية 
للمجتمع المحلي لا بد على السلطات القائمة أن تحترم الشرطين الأساسيين أدناه: 
1-1-2- الش رط الأول 

أن يتم الإنفاق على الخدمات والسلع بشكل متوازن» أي يتم تسيير الإنفاق على 
مرافق التعليم والصحة بشكل موحد ومرتبطه» كما يتم مسايرة التعليم وإنشاء المراكز 
الصحية لكافة الخدمات والسلع الأساسية المحلية وهذا لتحقيق التوازن بين المرافق 
ومواكبة التطورات الاقتصادية الحاصلة. 


مولا تعصمط مع عتسرمصمءة_عمن ”0 دعلاتاعوموعم أه عوزلهمة وعاقءه! معنوتاطنام دع ءصهصة وعبل :عصسةن8/10 م ا 
:هم 1990 كعهلة بممناوعع دعل أء دعناوأد 600170 وعومع كو دعل 6 1أناعة5 ,4ةرماء0ل عل عوغط1' ,عترفولف ! 


للختي مرغاد» مرجع سابق» 22001 ص ص : 95-3. 
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لكن في جل الدول النامية يوجد خلل في هذا الشرط بالرغم من منح الحكومة كل 
الصلاحيات للجماعات المحلية لتسيير مثل تلك المرافق. 
2-1-2- الشرط الثاني 

ينبغي على الجماعات المحلية أن تعمل على التوازن الكامل في توفير السلع 
والخدمات بين مختلف المناطق في الدولة» فلا يمكن لها توفير السلع والخدمات الضرورية 
في منطقة دون أخرى وعدم إحداث التوازن يؤدي بالضرورة إلى التأثير على النمو 
الاقتصادي. ففي الجزائر مثلا تم تصنيف البلديات إلى أربع مجموعات كل مجموعة 
حسب الإمكانات والقدرات الاقتصادية والمالية التي تساعدها على تحريك عجلة التنمية 
المحلية!. 
2-2- قواعد ترشيد النفقات العامة المحلية * 

تستند الجماعات المحلية في إنجاز المشاريع المحلية إلى جملة من القواعد التي لابد 
أن تحترمها من أجل تحقيق الحاجات العامة المحلية. 
1-2-2- أسعار السلع 

عند تحديد الأسعارء عليها أن تضع لكل سلعة أو خدمة سعرا مناسبا لها ليس 
بالضرورة مساويا لهاء فهناك سلع تباع بأقل من تكلفتها وأخرى مساوية لتكلفتها كما توجد 
خدمات تقدم مجانا كالتعليم والصحة العمومية. 
2-2-2- طبيعة أفراد المجتمع 

تتناسب الحاجيات في المجتمع المحلي مع أذواق وعادات وتقاليد ذلك المجتمع» 
لهذا ينبغي على السلطات المحلية بخصوص هذه القاعدة مراعاة مايلي: 
- أن يكون هناك ارتباط بين زيادة الطلب وحجم الإنتاج» حيث يكفي لإشباع جميع أفراد 
المجتمع تبعا لعدد سكانه. 


أ- الهادي مقبول» التصنيف_النموذجي للجماعات المحلية» المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط» 
الجزائر» 6 ص: 14. 


2- لخضر مرغادء مرجع سابق؛ 2001؛ ص ص: 104-102. 
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لكن في جل الدول النامية يوجد خلل في هذا الشرط بالرغم من منح الحكومة كل 
الصلاحبيات للجماعات المحلية لتسيير مثل تلك المرافق. 
2-1-2- الشرط الثاني 
ينبغي على الجماعات المحلية أن تعمل على التوازن الكامل في توفير السلع 
والخدمات بين مختلف المناطق في الدولة» فلا يمكن لها توفير السلع والخدمات الضرورية 
في منطقة دون أخرى وعدم إحداث التوازن يؤدي بالضرورة إلى التأثير على النمو 
الاقتصادي. ففي الجزائر مثلا تم تصنيف البلديات إلى أربع مجموعات كل مجموعة 
حسب الإمكانات والقدرات الاقتصادية والمالية التي تساعدها على تحريك عجلة التنمية 
المحلية!. 
2-2- قواعد ترشيد النفقات العامة المحلية * 
تستند الجماعات المحلية في إنجاز المشاريع المحلية إلى جملة من القواعد التي لابد 
أن تحترمها من أجل تحقيق الحاجات العامة المحلية. 
1-2-2- أسعار السلع 
عند تحديد الأسعارء عليها أن تضع لكل سلعة أو خدمة سعرا مناسبا لها ليس 
بالضرورة مساويا لهاء فهناك سلع تباع بأقل من تكلفتها وأخرى مساوية لتكلفتها كما توجد 
خدمات تقدم مجانا كالتعليم والصحة العمومية. 
2-2-2- طبيعة أفراد المجتمع 
تتناسب الحاجيات في المجتمع المحلي مع أذواق وعادات وتقاليد ذلك المجتمع» 
لهذا ينبغي على السلطات المحلية بخصوص هذه القاعدة مراعاة مايلي: 
- أن يكون هناك ارتباط بين زيادة الطلب وحجم الإنتاج» حيث يكفي لإشباع جميع أفراد 
المجتمع تبعا لعدد سكانه. 


1- الهادي مقبول؛ التصنيف_النموذجى_للجماعات_المحلية. المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط» 
الجزائر: 21996: ص: 14. 
2- لخضر مرغادء مرجع سابق؛ 2001؛. ص ص: 104-102. 
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- أن يكون تناسب بين فئات المجتمع المحلي وبين نوعية السلع والخدمات. فتوافر السلع 
والخدمات بكثرة في مجتمع وندرتها في آخر يؤدي إلى ضياع النفقات من جهة وعدم 
إشباع رغبات المجتمع من جهة أخرى. 
- القيام بدراسة عن المجتمع المحلي تتعلق بالحاجات الهامة للسكان لتحقيق التناسق بين 
السلع والخدمات المنتجة وبين حاجات المجتمع بمختلف أنواعه. 
- دخول المواطنين أي لابد على السلطات المحلية أن تنظر في تحديدها لأسعار السلع 
والخدمات مداخيل الطبقة الموجهة لها. 
3-2-2-التخطعيط 

بعد إجراء الدراسة والإجراءات اللازمة تقوم الجماعات المحلية بوضع تخطيط 
محكم يحتوي على دراسة الجدوى الاقتصادية بكل مراحلهاء كما يجب عدم ربط تغيير 
المشاريع بتغيير الأشخاص وإنما بخطة معينة. عكس ذلك في الجزائر إذ بمجرد تغيير 
المسؤولين يتغير مجرى المشاريع وتتعطل وهذا ما يتضح في المشاريع التنموية التي 
بدأت في ظل المخططات الخماسية وبقيت دون إتمام بعد فترة التخطيط. 

بالإضافة إلى المعايير السابقة التي تستعين بها الجماعات المحلية في إشباع 
الحاجات العامة المحلية» فإنها تهتم أيضا بتكوين الموظفين وتأهيلهم لأداء مهامهم على 
أكمل وجهء وذلك من خلال إجراء مسابقات ودورات تكوينية متخصصة في عدة مجالات 
تهم مصالح الجماعات المحلية. ومنهء تعتمد هذه الأخيرة في تحقيق التنمية المحلية على 
التمويل المحلي الذاتي بشكل عام والجباية المحلية بشكل خاص وتدرج الموارد المالية 
المحلية المتوقعة والنفقات المحلية المقررة في أداة تعرف بالميزانية المحلية والتي بدورها 
تحكمها قواعد وأسس في إعدادها يتم التطرق إليها في المبحث الموالي. 


المبحث الثاني: ماهية ميزانية الجماعات المحلية 


تشكل ميزانية الجماعات المحلية الوثيقة الأساسية لهيكل التمويل المحلي وهي 
تعكس صورة النشاط الاقتصادي المحلي ولهذه الوثيقة قواعد لإعدادها وأبواب تصنف 
على أساسها النفقات والإيرادات ويختلف مفهومها من دولة إلى أخرى حسب أهمية 
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اليايم الأول الفسل الكاتيي: التمويل المي القمية ال ااا لكك 


الجماعات المحلية في التنمية الاقنصادية وكيفية توزيع الإيرادات والنفقات في أبواب 
الميزانية» فيما يلي تعريف شامل للميزانية المحلية مع التركيز على ميزانية البلدية نظرا 
لأهميتها. 


المطلب الأول: تعريف الميزانية المحلية ومبادئها 


تعددتك التعاريف للميزانية المحلية حسب وجهات النظر للمفكرين المختصين في 
مجال المالية وهي وثيقة تخص الجماعات المحلية؛ ولها مبادئ ترتكز عليها. 


1 - تعريف الميزانية المحلية 

عرف الكاتب مراد حلمي الميزانية المحلية على أنها " بيان تقدير لما يجوز للهيئة 
العامة إنفاقه وما ينتظر أن تجبيه من المال خلال فترة معينة من الزمن". 

بالمقابل عرف المشرع الجزائري الميزانية المحلية على أنها "جدول التقديرات 
الخاصة بالإيرادات والنفقات السنوية وقرار بالترخيص والإذن والإدارة» يسمح بحسن 
سير المصالح المحلية وتنفيذ برنامجها الخاص بالتجهيز والاستثمار".* 

كما يمكن تعريف الميزانية المحلية على أنها 'وثيقة معتمدة تتضمن تقدير للموارد 
المالية والنفقات المتوقعة للوحدات المحلية عن فترة زمنية مقبلة تقدر عادة بالسنة ".* 
2- مبادئ الميزانية المحلية 3 

تعد مبادئ الميزانية موحدة سواء بالنسبة للميزانية المحلية أو الميزانية العامة 
للدولة» ويمكن حصرها في أربعة مبادئ أساسية. 


4+- المادة 135 من قانون 09-90»: مرجع سابق. 
2 - عبد الحميد عبد المطلب» مرجع سابق: 2001. ص: 266. 


,فلك نانامع عصووط أ قالع 066 ,16 فعصامطا : معصوع ذعاه كعصباسطروه دعا دععصفصة 5ع[ ,تممسطفخظ حك - 5 
19-22 : مم ,2002 ,تعولث بطشطمة© 601605 
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1-2- مبداالسنوية 
وضع هذا المبدأ نظرا لأن الضرائب تحصل كل سنة أي اثني عشر شهرا وبما 
أنه المورد الرئيسي للميزانية المحلية. كما يعتمد هذا المبدأ لحظة إنجاز الاستثمارات التي 
بطبيعة حجمها ومدتها تتعدى أحيانا القدرات المالية للبلدية. وهناك بعض الاستثناءات التي 
تعالج من خلال وثيقة أخرى تعرف بالميزانية الإضافية. ويتم إعداد الميزانية التقديرية 
للسنة المالية المقبلة خلال السنة الجارية وقبل اختتامها. 
2-2- مبدًٌ وحدة الميزانية المحلية ' 
مهما تعددت الوثائق المعدلة أو الملحقة بالميزانية البلدية فإن التقديرات توضع في 
وثيقة أساسية وهي الميزانية. وبالرجوع إلى القانون الجزائري فهذا الأخير يدرج في 
ميزانية البلدية الوثائق الموالية: 
- الوثيقة الأولية المعبر عنها بالميزانية الأولية. 
- الوثيقة المتضمنة فتح الاعتمادات خلال الفترة الفاصلة بين الميزانية الأولية والإضافية 
لمواجهة النفقات غير المتوقعة. 
- الوثيقة المكملة المعبر عنها بالميزانية الإضافية والتي تعدل الإيرادات المدرجة في 
الميزانية الأولية. 
- التصريح الخاصء يتم اللجوء إليه خلال الفترة اللاحقة لإعداد الميزانية الإضافية 
والسابقة لموعد الإقفال. 
- الحسابات( الحساب الإداري للآمر بالصرف وحساب التسيير للمحصل). 
3-2- مبدأالشمولية 
تظهر كافة العمليات على شكل ايرادات ونفقات في وثيقة تسمى مدونة الميزانية 
وتفرض هذه الوثيقة مبدأ تخصيص المواردء حيث يتم تخصيص الإيرادات لأوجه الإنفاق 


المقابلة لهاء فالقروض الموجهة للتجهيز والاستثمار يجب أن تنفق فيما خصصت له. 


- المفتشية العامة للضرائب؛ عرض يتناول إعداد الميزانية البلدية» ولاية تبسهء 2000» ص: 02. 


51 هطع 5]1.02اع15].0ام. /لاللالالا 5ألامعل0 


6 طع 166 


000011 


اليايه الأول الفصل النانيي. '':مويل المحلي للتزمية المحلية 74 


2-,- مبدًٌ توازن الميزانية المحلية 

يعتبر أهم مبدأ للميزانية المحلية ويراعى أثناء إعدادهاء وقد أثبتت التجارب أن 
ميزائية الجماعات المحلية لا تتوازن دوما فمهما تعددت مصادر التمويل فالنتيجة واحدة» 
ومثال ذلك الوضع في الجزائر حيث تعاني البلديات عجزا مستمرا نظرا لعدة أسباب منها 
سوء التسيير بالدرجة الأولى وضخامة المشاريع مقارنة بالقدرة المالية للبلدية بالإضافة 
للتقسيم الإداري غير العادل. 

وفي القانون الجزائري» يتم وضع وثيقة 
ولائية كما تعتبر البلدية وماليتها العنصر المحرك للتنمية المحلية» فلا اختلاف بين ميزانية 
البلدية والولاية إلا في السلطة الوصية حيث تخضع الأولى لسلطة الولاية والثائية لسلطة 
وزير الداخلية والجماعات المحلية. 


الميزانية لكل هيئة محلية سواء بلدية أو 


المطلب الثاني: مراحل إعداد ميزانية البلدية 


في الجزائرء تعرض القانون البلدي 08-90 في مادته 152 بشقيها إلى مواعيد 
إعداد الميزانية الأولية والإضافية حيث تعد الأولى قبل 31 من شهر أكتوبر والثانية قبل 
15 جويلية. 

وقبل التطرق إلى مراحل الإعداد لابد من التنويه بمكونات المدونة والتي تقسم إلى 
قسم التسبير وقسم التجهيز بما فيهما من إيرادات ونفقات ' . 


1 - مكونات ميزانية البلدية * 
تتكون الميزانية المحلية عموما من قسمين هما: 
1 يكم ارت 
يسمح قسم التسيير بتحديد النفقات والإيرادات المقدرة والموجهة من طرف رئيس 
المجاس الشعبي البلدي لتسيير مختلف المصالح البلدية من الحالة المدنية» الإنارة العمومية» 


[- المفتشية العامة للضرائب» مرجع سابق: 2000. ص: 03. 


28-7 :مم ,2002 ع0 تممصسطمه بطل 2 
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التطهير...الخ بالإضافة إلى مداخيل أملاك البلدية. كما أن المخطط المحاسبي البلدي 
يفصل بين البلديات من حيث الحجم. فيما يخص المحافظات الكبرى للبلديات فإن التصنيف 
يكون حسب الوظيفة أو التخصص لقسم التسبير فقد حدده المخطط المحاسبي البلدي في 
التصنيف الموالي: 
المجموعة 90 : مصالح غير مباشرة 

تنقسم المصالح غير المباشرة بدورها إلى أربع مجموعات وكل مجموعة تقسم إلى أبواب 
بالترتيب المبين أدناه: 

الباب 900: المصالح المالية 

الباب 901: أجور ومصاريف المستخدمين 

الباب 902: وسائل الإدارة العامة 

الباب 903: المجاميع المنقولة وغير المنقولة 

الباب 904: مصالح الطرق 

الباب 905: الشبكات 

الباب 906: الأشغال... 

المجموعة 01: المصالح الإدارية العمومية 

الباب 910: مصالح الإدارة العامة 

الباب 911: الأمن والحماية المدنية 

الباب 912: المساهمة في مصاريف التعليم 

الباب 913: مصالح الخدمات الاجتماعية المدرسية 

الباب 914: الشباب والرياضة والثتقافة 

المجمؤعة92: الهصالح الاجتماعية 

الباب 020: الإعانات الاجتماعية المباشرة 

الباب 921: الصحة العمومية والاجتماعية 

الباب 922: مصالح ومؤسسات اجتماعية 
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ح 60: 
ح 61: 
ح 62: 
ح 63: 
ح 64: 
ح 65: 
ح 66: 
ح 67: 
ح 68: 
ح 69: 
ح 82: 


ح 83: 
المصدر: 
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المجموعة 93: المصالح الاقتصادية 

الباب 930: المشاركة في التنمية الاقتصادية 

الباب 931: الأملاك الخاصة بالبلدية المنتجة للمداخيل 
المجموعة 94: المصالح الضريبية 
كما وضع المخطط المحاسبي البلدي تصنيفا آخر حسب الطبيعة» ويخص البلديات 


الصغيرة وهو ما يوضحه الجدول رقم (01). 


نفقات قسم التسيير 
سلع ولوازم ح70: 
أشغال ومصالح خارجية | ح 71: 


مصاريف النسيير العام ح72: 
مصاريف المستخدمين | حخ73: 


ضرائب ورسوم ح 74: مخصصات الصندوق المشترك 
مصاريف مالية ح 75: ضرائب غير مباشرة 

إعانات مالية ح 76: ضرائب مباشرة 

اشتراكات محتملة ح 77: نواتج مالية 

حصص الاهتلاك ٌْ ح 79: نواتج استثنائية 

أعباء استثنائية ! ح 82: نواتج سابقة 

٠ 06 


اقتطاعات 


5 ,2002 ,زاعدم0 ,تتتقصطة]] .طن 


يتضح من الجدول أعلاه أن الحسابات 
المجموعات( 62768) وقد تم وضع هذا التصنيف بناء على حجم النشاطات الاقتصادية. 


إيرادات قسم التسيير 


نتائج الاستغلال 

نواتج الأملاك 

تحصيلات» إعانات و مشار كات 
تخفيضات الأعباء 


المستخدمة خاصة بحسابات النتائج» أي 
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2-1- قسم التجهيز والاستثمار 
يسمح قسم التجهيز والاستثمار للمجلس الشعبي البلدي بالمحافظة من خلال 
الاهتلاك أو زيادة الممتلكات» على أملاك البلدية العامة أو الخاصة من جهة» وتسطير 
التدفقات المالية من قروض وإعانات من جهة أخرى. 
فالعلاقة الوحيدة التي تربط قسمي التسيير والتجهيز والاستثمار هي علاقة التمويل 
الذاتي» حيث يحتم على الجماعات المحلية أن تبذل مجهودات جبارة في ادخار إيرادات 
قسم التسيير من أجل الإنفاق على قسم التجهيز والاستثمار. كما عمل المخطط المحاسبي 
البلدي على تصنيف قسم التجهيز والاستثمار حسب حجم البلدية» كما هو الحال بالنسبة 
لقسم التسييرء فقد حدد تصنيفا يخص تسم التجهيز والاستثمار حسب الوظيفة للبلديات 
الصغيرة على شكل مجموعات وأبواب و المبينة أدناه: 
المجموعة 95: برامج البلدية 

الباب 950: مباني وتجهيزات إدارية 

الباب 951: مصلحة الطرقات 

الباب 952؟: شبكات مختلفة 

الباب 953: تجهيزات مدرسية»ء رياضية وثقافية 

الباب 954: تجهيزات صحية واجتماعية 

الباب 955: توزيعات وإعلام واتصال 

الباب 956: الإسكان والتهيئة العمرائية 

الباب 957: تجهيزات صناعية» حرفية وسياحة 

الباب 958: مصالح صناعية وتجارية 

المجموعة 96: برامج الحساب الثالث 
الباب 960: برامج خاصة بالمؤسسات العمومية البلدية 
الباب 961: برامج خاصة بالوحدات الاقتصادية البلدية 


الباب 969: برامج أخرى 
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المجموعة 97: عمليات خارج البرامج 
الباب 970: عمليات عقارية خارج البرامج 
الباب 971: حركة الديون والاعتمادات 
الباب 972: عمليات أخرى خارج البرامج 
الباب 979: عمليات أخرى خارج البرامج 


كما يخص التصنيف حسب الطبيعة البلديات الصغيرة منها أو الكبيرة التي تشمل 
الدوائرء فقسم التجهيز والاستثمار قسمه المخطط المحاسبي البلدي من خلال الجدول 


رقم(02). 
الجدول رقم (02): قسم التجهيز والاستثمار حسب الطبيعة 

نفقات قسم التجهيز والاستثمار 32 ١‏ إيرادات قسم التجهيز والاستثمار 
اح 060: عجز مرحل ح 060: فائض مرحل 
ح 10: حصة استعادة الإعانات اح 10: حصة (اقتطاعات» إعانات؛» فضلات 
ع و إغادات مدفوعة اقل الزلدية 2 وميفلات) 

ح 16: تسديد القروض 2 4: اشتراكات.... في أعمال التجهيز 

حَ 4: ملكبات العقارات المبنية وغير الففية ح 6: نواتج القروض 

ح 25: قروض لأكثر من سنة للبلدية 'ح 17: دخول القطاع الاقتصادي 

ح 26: ملكية الأسهم والسندات اح 23: تعويضات عن الكوارث 


ح 27: حصص الوحدات الاقتصادية البلدية اح 24: تنازل عن الأملاك المبنية وغير 
ح 28: الأشغال الحديثة والعمليات الكبرى - 
ح 26: تنازل عن الأسهم والسندات 


3 25 
المصدر: 35:م ,2002 ,1أء-02 ,تتقصطة؟] ات 


يلاحظ من الجدول أعلاه أن الحسابات المستخدمة تختلف تماما عن الحسابات 
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2-- خطوات إعداد ميزانية البلدية 

لا يؤثر حجم وشكل البلدية أو الميزانية إن كانت أولية أو إضافية على مراحل إعداد 
الميزانية البلدية ابتداء من مرحلة التحضير إلى التصويت ثم المصادقة عليها. 
1-2 - مرحلة التحضيرا 

يتم تحضير ميزانية البلدية من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي بالتعاون مع 

الأمين العام ورؤساء المصالح البلدية» حيث يتم تحضير جميع المعطيات المتعلقة 
بالإيرادات والنفقات وتبويبها حسب البنود وفق المخطط المحاسبي. 

ويستعين رئيس المجلس الشعبي البلدي بمجموعة من الوثائق قبل وضع الميزانية 
الأولية والتي تتمثل في الميزانية الأولية للسنة الفارطة» وضعية مصاريف المستخدمين؛ 
الإعانات...إلى غيرها من الوثائق التي تخدم الميزانية الأولية للسنة المالية المقبلة. أما 
الميزانية الإضافية فتحضر على أساس نتائج الحساب الإداري الذي يسطر جميع العمليات 
المنجزة خلال السنة المالية السابقة» فهي تؤكد الربط بين سنة مالية وأخرى وتعدل 
تغيرات الميزانية الأولية. 
2-2- مرحلة التصويت * 

تحكم عملية التصويت على الميزانية المواد 152 إلى غاية 155 من قانون البلدية 

لسنة 1990: حيث أظهرت كيفية التصويت ابابا بابا" و"'مادة مادة"» فالمجلس الشعبي البلدي 
هو الذي يصوت على ميزانية البلدية» وعملية التصويت هذه حتمية بالنسبة لميزانية البلدية 
أو الولاية. على عكس ميزانية الدولة» فإن الميزانية الأولية يصوت عليها قبل 31 أكتوبر 
للسنة السابقة للسنة المعنية بالميزانية» والميزانية الإضافية يصوت عليها قبل 15 جوان من 
السنة المعنية. 


23-24 : مم ,2002 مم0 _,تممسطمع .و0 - 1 


5 انام و 0256 ,كعلوعو! 5غ زتتاععااوت ع0 اء غونة“ 1[ عل يعهعلي8 ,عطءسمفط وم 1اعنز .8 3 


241-242 : درم , 1990 رتععلك ,وععلةا لسع حلصن 
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3-2- مرحلة المصادقة 

بعد عملية التصويتء تأتي أهم مررحلة قبل التنفيذ وهي مرحلة المصادقة وهي نوع 
من الرقابة تقوم السلطة الوصية(الوالي ورئيس الدائرة) بالمصادقة على تنفيذ الميزائية 
المحلية» حيث تنص القوانين على أن المصادقة من قبل رئيس الدائرة تكون على ميزانية 
البلديات التي بها أقل من 40.000 نسمة. أما الوالي» فيصادق على ميزائية البلديات التي 
بها أكثر من 40.000 نسمة. 

وفي حالة عرض الميزانية أمام السلطات الوصية دون توازن بين الإيرادات 
والنفقات» فإن هذه الميزانية ترفض ويعاد عرضها على المجلس خلال عشرة أيام من 
تاريخ الرفض من قبل السلطات الوصية لإظهار التوازن في الميزانية المحلية.' 

والغرض من المصادقة هو التأكد من احترام المجلس للتشريعات والتنظيمات 
المعمول بها في إعداد الميزانية من حيث إقرار الإيرادات وتخصيص النفقات وموازنتها.* 


النطل الثالك: تتقيحة موتانيبة اليدلدب: 3 


يراد بتنفيذ الميزانية تحصيل الإبرادات وتسديد النفقات المقررة في الميزانية؛ 
فعمليات التنفيذ لميزانية البلدية تخضع عدوما للقواعد نفسها كميزانية الدولة إلا في بعض 
الخصوصيات. 

1 - أعوان تنفيذ ميزانية البلدية 

يقوم على تنفيذ ميزانية البلدية عونان هما رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته 
آمرا بالصرفء والقابض البلدي بصفته محاسبا عمومياء هذان العونان يخضعان لقواعد 
معينة كما يخضع كل منهما إلى سلطة وصية مختلفة. فالأول يخضع لسلطة وزير الداخلية 


7:م ,2002 ملاع دم0 ,تمقسطق]] .لام 1 


*-المفتشية العامة للضرائب؛ مرجع سايق» 2000: ص: 04. 
110-112 :مم ,2002 مم0 تممسطةه بون -3 
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والجماعات المحلية. أما الثاني فلسلطة وزير المالية. فازدواجية عمل الآمر بالصرف 
والمحاسب العمومي تترتب عليها ازدواجية في المحاسبة (محاسبة إدارية ومحاسبة 
القابض البلدي)» مثلا الحساب الإداري ينجز من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي 
وحساب التسيير ينجز من طرف القابض البلدي. 


2- آلية تنفيذ ميزانية البلدية 
عند التحدث عن تنفيذ ميزانية البلدية يراد به كيفية تحصيل إيرادات البلدية وكيفية 
تغطية النفقات المحلية» فكل من القابض البلدي والآمر بالصرف له دوره في التنفيذ. كما 
يمكن التمييز بين مرحلتين أساسيتين هما المرحلة الإدارية والمرحلة المحاسبية. 
1-2- أساس التمييز بين المرحلتين الإدارية والمحاسبية 
ثم الفصل بين المرحلتين من قبل المحاسبة العمومية إذ وضعت جملة من القواعد 
التي تحكم تصرف الآمر بالصرف والمحاسب العمومي» ويرتكز هذا الفصل على ثلاثة 
أصدن وكي؛ 
1-1-2- أساس مالي 
يوضح ويدقق سيرورة العمليات في فصل المرحلتين الإدارية والمحاسبية. 
2-1-2- أساس قانوني 
يساعد هذا الأساس على تحديد تاريخ نشأة المديونية. 
3-1-2- أساس إداري 
يساعد على قيام مبدأ فصل السلطات على مستوى تنفيذ الميزانية. 
2 -2- تنفيذ الإيرادات 
يتمثل دور الآمر بالصرف في المرحلة الإدارية» حيث يقوم بالعمليات المتعلقة 
بالإيرادات والتي تتمثل في ثلاث خطوات على النحو الموالي: 
- الملاحظة وهي تمثل العقد الذي يرسخ حق المدين. 
- عملية التصفية للإيراد وتتم عن طريق تحديد مبلغ الدين المستحق على المدين لفائدة 
الدائن. 
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- إصدار الأمر بالتحصيل وهو بمثابة عقد يؤمر المحاسب العمومي بموجبه تنفيذ عملية 
التحصيل وهنا تبدأ المرحلة المحاسبية بتدخل المحاسب. 
3-2 - تنفيذ النفقات 
فيما يخص العمليات المتعلقة بالنفقات والتي ينفذها الآمر بالصرف على مستوى 
المرحلة الإدارية فهي تتمثل في الآتي: 
- الالتزامء وهو بمثابة العقد الذي يلاحظ من خلاله نشأة الدين اتجاه الجماعات المحلية؛ 
ينشأ من هذا الالتزام التزام قانوني ومحاسبي وحتى أخلاقي. 
- بعد استلام الفاتورة بالتأشيرة الناشئة من الالتزام المحاسبي مع المنتوج أو الخدمة يقوم 
الآمر بالصرف بإعداد حوالة الدفع» كما أنه يستوجب على الآمر بالصرف استلام الفاتورة 
بالتأشيرة التالية: "تم استلام الخدمة/السلعة بتاريخ.... وتحت الرقم... للمنتوجات القابلة 
للجرد”. 
- الأمر بالدفع يتم بأمر المحاسب بتسديد النفقة من خلال إرسال ملف بالوثائق المتضمنة 
وثيقة الالتزام القانوني (سند طلبية» نسخة من الصفقة...)» بطاقة الالتزام مؤشرة من قبل 
المراقب المالي» الفاتورة وحوالة الدفع التي تتضمن في محتواها السنة المالية المعنية» رقم 
المادة أو مواد الاقتطاع؛ ذكر وثائق الإثبات المرفقة كما يحدد المبلغ بالأرقام والأحرف 
وتكون مؤرخة وممضية من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي'. 
مما سبق» تتضح العلاقة الوثيقة بين الآمر بالصرف والمحاسب فبدون التعاون 
المشترك بينهما لا يكون هناك تصفية للالتزامات وتحصيل للإيرادات. والمحاسبة 
العمومية أرادت الفصل بين الوظيفتين لغرض الحفاظ على أموال الدولة وتجنب 
الاختلاسات واستغلال النفوذ. فالفصل يقصد به عدم الجمع بين الوظيفتين للشخص نفسه 
في آن واحد وذلك طبقا للقانون رقم 21-90 المؤرخ في 15أوت1990 والذي أقر عدم 
تطابق وظيفة الآمر بالصرف والمحاسب قانوناء كما يمنع أزواج الآمرين بالصرف القيام 
بوظيفة المحاسب. 
“- الملتقى الولائي حول الميزانية المحلية: عرض بتناول تنفيذ ميزانية البلديةء مصلحة التنشيط المحلي والإعلام الآلي؛ 
مديرية الإدارة المحلية» ولاية تبسة» 1990» ص: 04. 


2 
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ذلك التمييز يمس الفصل في الأدوار والمراحل المترتبة على تنفيذ الميزانية 
والعملتات :القائنة المعوطتة رالارى بالسيرفة والمكاتت» 

وتعتبر وثيقة الميزانية بمختلف أقسامها ومحتوياتها وسيلة للتعبير عن الوضع 
المالي للجماعات المحلية وهي أكثر الوسائل فعالية في تحقيق التنمية المحلية بما توفره لها 


المبحث الثالث: مظاهر التنمية المحلية في الجزائر 


تشكل البلدية في الدولة الجزائرية القاعدة التي ترتكز عليها التنمية الوطنية 
الشاملة»ء حيث سلكت الجزائر مبادئ التخطيط المركزي فجر الاستقلال» ثم غيرت من 
سياستها وركزت على اللامركزية وديمقراطية التخطيط. من هناء أصبح للبلدية والولاية 
كامل الصلاحيات لحل المشاكل المحلية والجهوية في المجال الاقتصادي والاجتماعي 
والتقافي. 

لهذا الغرضء اهتمت الدولة الجزائرية بمشروع التنمية المحلية من خلال إنشاء 
مخططات التنمية البلدية ومخططات تنمية المؤسسات العمومية المحلية بالإضافة إلى 
برامج خاصة للتنمية المحلية» ولا يزال الاهتمام بالتنمية المحلية الشغل الشاغل للهيئات 
القائمة على المستوى المحلي والمركزي معا. 


المطلب الأول: البرامج الخاصة 


اهتمت السلطة المركزية بالمناطق النائية من البلاد»ء حيث وضعت لها برامج 
خاصة بها لحل مشاكلها المحلية يعود إنشاؤها إلى سنة 1966 وكانت هذه البرامج 
الخاصة على شكل خطط استثمارية لتطوير تلك المناطق المتخلفة . 


يقصد بالبرنامج الخاص تلك الوثيقة التي تحدد تنمية اقتصاد الإقليم لمدة معينة 
والتغيرات في المستوى المعيشي للسكان المحليين» فهي تعتبر أداة فعالة آنذاك لمحو 
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مخلفات الاستعمار الفرنسي وقد أضحت البرامج الخاصة جزء لا يتجزأ من سياسة التنمية 
المحلية دون منازع. 

ولقد أبرز الميثاق الوطني الصادر سنة 1976 مدى أهمية تلك البرامج ودورها في 
تحقيق التنمية المحلية والوطنية والنهوض بالمناطق الفقيرة» وتعد هذه البرامج الخاصة من 
قبل الجماعات المحلية. وأكد الميثاق نفسه على ضرورة تواصل البرامج الخاصة 
بالمخططات البلدية للتنمية. 

وتواصلت البرامج الخاصة في تطبيقها إلى غاية 1978 بمعدل برنامج كل سنة» 
أعدت وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية حصيلة اقتصادية واجتماعية للعشرية 
1978-6 تخص البرامج الخاصة التي لم تمس كل البلديات وإنما مست فقط عشر 
ولايات(10) يمكن توضيح تلك الولايات والبلديات المستفيدة من البرنامج الخاص في 
الجدول رقم (03) كما يلي: 


جدول رقم (03) : قائمة الولايات المستفيدة من البرنامج الخاص 


السنة المنطقة المستفيدة ! 
1006 وحة السواحيات 
17 ولاية بات ٠.‏ 4 
8 | ولايتي سطيف وتيزي وزو 
1 1 خا 6 
1 ولاية الشلف ودائرتي تسيمسيلت ووادارهيو 
73 | ثمال قسنطينة وناحية الحدود الشرقية لولاية عنابة 


المصدر: تم إعداد الجدول بناء على معطيات وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية» 1990. 
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2- أهداف البرامج الخاصة ' 
كان الغرض من وضع البرامج الخاصة لتنمية المناطق الفقيرة جدا هو تحقيق 
بعض الأهداف التي من شأنها تحريك عجلة التنمية المحلية بشكل خاص والوطنية بشكل 
عام؛ ومن جملة هذه الأهداف مايلي: 
- إقامة توازن جهوي عادل بين مختلف أجزاء الوطن وذلك من خلال ترقية المناطق 
المحرومة. 
- معرفة قدرات الولايات المعنية بالبرنامج الخاص من خلال الدراسات التي تجرى 
لإعدادها وتنفيذها. 
- قدرة السلطات المحلية القائمة على إعداد البرنامج على تحويل جزء من الجباية المحلية 
للمشاريع والشركات التي تحت تصرف الولاية أو البلدية بدلا من أن يذهب إلى الميزانية 
العامة للدولة. 
- إحداث مناطق اقتصادية لتنظيم الهياكل القاعدية من خلال التحديث الريفي» استغلال 
موارد الري والتنمية الحرفية» الاهتمام بتوزيع الصناعات الصغيرة وإنشاء وحدات فلاحية 
وصناعية والاهتمام كذلك بإقامة أسواق محلية. 
ومنهء فالبرامج الخاصة تهدف عموما إلى تحقيق التنمية الشاملة وتقليص الفوارق بين 
المناطق الحضرية والريفية. 
المطلب الثاني: مخططات التنمية البلدية 
بالرغم من صدور قانون البلدية سنة1967 وقانون الولاية سنة 1969 والمصادقة 
على المخطط الثلاثي الأول الذي حدد مناهج التنمية المحلية» إلا أن متطلبات التنمية 
المحلية لم تتمكن من مواجهتها الجماعات المحلية إلا بعد سنة 1974 مع تطبيق مبدأ 
اللامركزية الذي أبرز دور الجماعات المحلية في جميع المجالات . 


أ- نوة ثلايجية» دراسة تقييم للتخطيط الإقليمي في الجزائرء مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستير في 
التتنمية» معهد العلوم الاقتصادية جامعة باتنة) [1929. صن صن: 96-5 
*- أحمد بوعشيبة؛ المالية المحلية ني الجزائر ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية» مذكرة مقدمة ضمن 


متطلبات نيل شهادة ماجستير في التخطيط؛ معهد العلء م الاقتصادية؛ جامعة الجزائرء 1991» ص: ٠121‏ 
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الما ا . 4 


1 - دور البلدية في إعداد مخططات التنمية البلدية 

يعود ظهور فكرة مخططات التنمية البلدية إلى المخطط الخماسي الثاني الذي أكد 
على ضرورة تدعيم نظام المخطط البلدي والولائي» ويعتبر العنصر البشري المتمرس 
القوة المحركة لتنفيذ برامج البلدية للتنمية '. فقد تعددت التشريعات المتعلقة بتوضيح دور 
البلدية في تنفيذ وإعداد مخطط البلدية للتنمية منها قانون البلدية والمرسوم التنفيذي رقم 
36-1 المؤرخ في 30ديسمبر1981*. 
1-1-قانون البلدية 

بعد تطبيق مبدأ اللامركزية أصبح للبلدية كامل الصلاحيات في شتى الميادين مع 
تحميلها مسؤولية التسيير والمراقبة التي تؤهلها للقيام بمهام وضع وتنفيذ المخطط على 
المستوى المحلي. فوفق المرسوم رقم 136-73 المؤرخ في 9 أوت1973 المتعلق بدور 
البلدية في إعداد المخطط البلدي للتنمية» أصبح للبلدية مدونة تحمل كل المشاريع 
المنصوص عليها في المخطط البلدي وتسجل فيها تراخيص البرامج لسنوات متعددة 
واعتمادات الدفع لسنة واحدة. 

فالمصالح المعنية بالبلدية ملزمة بتحضير تلك المدونة لأنها الوثيقة الأساسية 
للعمليات المنجزة» وبعد التحضير ترسل المدونة إلى المجلس التنفيذي لدراستها ثم يصدر 
الوالي بطاقة تحمل التراخيص الموافقة لكل عملية طبقا لتعليمات المجلس الوطني للتخطيط 
ووزير الداخلية والجماعات المحلية. ومنهء فتدعيم التخطيط المحلي يحتاج إلى العمل 
التنظيمي للجماعات المحلية سواء كان عن طريق الإصلاح المالي أو تنمية نشاطات 
اقتصادية ذات كفاءة إلى جانب توسيع الهياكل الأساسية. 
2-1- المرسوم التنفيذي رقم 36-81 المؤرخ في30 ديسمبر1981 

أوكل المرسوم رقم 36-81 الصادر في30 ديسمبر 1981 مهمة التخطيط والتهيئة 


1- محمد بلقاسم حسن بهلول: سياسة_تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها فى_الجزائر» الجزء الثاني ديوان 
المطبوعات الجامعية؛ الجزائرء 1999: ص: 176 

2- رشيد سالميء الموارد الجبائية المستحقة للبلديات: حالة بلديات_المدية؛ مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة 
الماجستير في العلوم الاقتصادية؛ معهد العلوم الاقتصادية وعلوم التسييرء جامعة الجزائرء 1999: ص ص: 176-175 
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العمرانية للبلدية وأعطاها صلاحيات المساهمة في إعداد المخططات البلدية للتنمية في 
إطار توجيهات المخطط الوطني للتنمية. وتشتمل مخططات التنمية البلدية على الأعمال 
التي تعتزم البلدية إنجازها في شتى الميادين لضمان انسجام التنمية وتكاملها. وقبل التنفيذ 
تكون هناك دراسة مسبقة تتعلق بالآتي: 
- إمكانية إنجاز المشروعات وصلاحياتها. 
- تقدير التكاليف تقديرا دقيقا. 
- إمكانية التمويل وإجراءاته. 
- المردودية الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع المقررة. 
- طبيعة البرامج التي تترتب عن الاستثمار ومحتواها. 
- آجال الإنجاز والنتائج المرتقبة. 

وقبل إنجاز أي مشروع على تراب البلدية» فإنه لابد من التأكد من موافقة المجلس 
الشعبي البلدي على هذا المشروع. لهذاء تستطيع البلدية أن تطالب بالاطلاع على كافة 
المعلومات التي من شأنها أن تساعدها على معرفة طبيعة المشروع ومحتواه. 


2- أهداف المخططات البلدية للتنمية وتصنيفها 

تم ترسيخ فكرة المخططات وتحقيق التنمية المحلية فعلا بعد سنة 1974» وكان وضع 
المخطط يتبعه أهداف معينة»ء ويصنف المخطط البلدي للتنمية بدوره إلى مخططينء الأول 
يخص التنمية الريفية والثاني يخص التحديث العمراني وفيمايلي يتم التطرق إلى أهداف 
المخطط بالإضافة إلى تصنيفه. 
1-2- أهداف المخطط البلدي للتنمية ' 


- ترسيخ مبدأ لامركزية التخطيط عن طريق إسهام البلديات في إعداد وتنفيذ المخطط. 
- إنشاء مؤسسات الإنجاز على المستوى المحلي. 
- توزيع متوازي للاستثمارات المحلية. 


*- أحمد بوعشيبة» مرجع سابق؛ 1991: ص: 116. 
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- كسر العزلة الجهوية عن الأرياف بشكل خاص عن طريق بناء التجهيزات الاجتماعية 
والثقافية» إنشاء شبكة المياه الصالحة للشرب وشبكة التطهير وإنجاز التهيئة العمرانية. 
- تكفل البلديات بمشاكلها الخاصة من خلال حصر مجمل المنافع الاقتصادية والاجتماعية 
المحلية في المخطط البلدي للتنمية. 
2-2- تصنيف المخطط البلدي للتنمية 
من المتعارف عليه هو تسمية المخطط بهذا الشكل لكن في الحقيقة أنه يصنف 
بدوره إلى صنفين أساسيين يتمثل الصنف الأول في المخطط البلدي الريفي وشبه الريفي» 
أما الثاني فيتمثل في مخطط التحديث العمراني. 
1-2-2- مخططات البلدية الريفية وشبه الريفية' 
تخصص هذه المخططات للمناطق الريفية أو المحرومة الجبلية منها والجنوبية» 
وتتكون من عمليات التجهيز والاستثمار والهياكل القاعدية المرتبطة بتحسين شروط 
المعيشة للأرياف والمتمثلة فيما يلي: 
- شق الطرقء نقل المسافرين والبضائع. 
- تجهيزات النشاطات الثقافية والاجتماعية للمركبات الرياضية والتربوية. 
- التموين بالمياه الصالحة للشربء التطهير وتصريف المياه والسقي. 
- إصلاح الأراضي الفلاحية» تهيئة الحفول الرعوية؛ إصلاح المحيط الفلاحي وتنمية 
تربية المواشي. 
2-2-2 مخططات التحديث العمراني * 
وضعت هذه المخططات لتسع وثلاثين (39) مدينة كبيرة أي المحافظات الكبرى 
التي بها مناطق ريفية على مستوى الوطن موجهة لامتصاص العجز في التجهيزات 
المشتركة وتنمية الفعالية للمصالح العمومية وتدعيمها. وقد نتج عن هذه المخططات نتائج 
معتبرة بالأخص على المستوى الاجتماعي تمثلت فيما يلي: 


عتتةمنصة 5 ,وعضؤعامه د مأعححييوم 12[ عطبرمه علتبا أت عيتوتستمهموءة غمعديوعممماء 06 و8 1-8 
320-21 :مم ,1981 ستول , عتعهلث ,تفده قصعاهضاً 


2- أحمد بوعشيبة» مرجع سابق؛ 1991. ص ص: 120-118. 
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- توفير الإنارة الريفية التي تعتبر عاملا من عوامل التقدم الريفي. 
- توفير المياه الصالحة للشرب وتحسين المستوى المعيشي للسكان. 
- توفير التعليم الذي شهد تطورا ملحوظا مقارنة بالفترة ما قبل 1974. 

لكن تحقيق اللامركزية في الجزائر لم يصل إلى معناه الحقيقي» كون المخططات 
التنموية تعائي من بعض النقائص من ضمنها: 
- نقص الإحصائيات المحلية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. 
- الحجم الكبير للمشاريع لم يسمح بتغطية الاحتياجات المحلية الناشئة نظرا لتوسع الرقعة 
الجهوية للدولة. 
- تجاهل الطاقات والموارد المحلية التي من شأنها أن ترفع من مستوى التنمية المحلية. 
- عدم تحديد الاختصاصات والوظائف المنوطة بالجماعات المحلية والسلطة المركزية 
مما دفع بالسلطات المحلية إلى التدخل في جميع الميادين الشيء الذي جعل الفوضى تنتشر 
على مستوى الجماعات المحلية. 
- انعدام التنسيق بين السلطة المركزية والسلطات المحلية ناتج عن الانحرافات في التوجيه 
والقرارات التي تمت مع سوء التسبير وعدم احترام قوانين التخطيط والتنظيم الاقتصادي 
والسبب في ذلك هو غياب المعلومات وسوء توزيعها بين القمة والقاعدة. 

بالرغم من المشاكل التي عانتها الجماعات المحلية» فإن مخططات التنمية البلدية 
قد لعبت دورا هاما في ترقيتها وتحسين مستوى الاقتصاد المحلي والوطني. والمخطط 
الخماسي الثاني بدوره أسند لمخططات التنمية البلدية مهمة تنظيم الاستثمار الخاص 
الوطني ودمجه في حركة التنمية المحلية للبلدية أو الولاية. 


المطلب الثالث: المؤفسسات العمومية المحلية 
فكر المشرع الجزائري في وسيلة أخرى أو مخطط آخر يساهم في تحقيق التنمية 


المحلية» إضافة إلى مخططات التنمية البلدية أين يحدد كل من وزير الداخلية والجماعات 
المحلية وكذا وزير التخطيط والتهيئة العمرانية قوائم مخططات البلدية للتنمية. 
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فالمخطط الثلاثي أنشأ ما يسمى بمخططات المؤسسات العمومية المحلية التي سيتم 
التطرق إليها. 


1 - مفهوم المؤسسات المحلية 
بدأت نشأة المؤسسات المحلية العمومية في إطار سياسة اللامركزية مع بداية أول 
مخطط جزائري ألا وهو المخطط الثلاثي1969-1967 بغرض إدماج الجماعات المحلية 
في سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة» فالمؤسسات المحلية تعد وسيلة فعالة 
في تنشيط التنمية المحلية. 
نصت المادة 135 من القانون البلدي الصادر في09 جويلية1981 على وضع 
المجلس الشعبي البلدي لمخططه المتعلق بالتنمية المحلية في حدود موارده ووسائله 
المتوفرة تحت تصرفهء كما نصت المادة 04 من المرسوم رقم 201-83 الصادر في 
9مارس1983 على أن إنشاء المقاولة العمومية المحلية لابد أن تكون محل مداولات 
المجلس الشعبي البلدي أو الولائي ومصادقة السلطة الوصيةء يستند هذا الإنشاء إلى 
دراسة تقنية واقتصادية تبرز أهمية المشروع المقرر. 
ومنه» يمكن تعريف المؤسسات العمومية المحلية بأنها تلك المشاطات الصناعية 
التقليدية والحديثة والسياحية وكافة النشاطات الخدمية التي تغطي المجال المحلي. كما 
ترتكز المؤسسات المحلية على عدة معايير منها' : 
- صغر حجم المؤسسات واستثمارها. 
- عدد العمال لا يقل عن مئة عامل. 
- قدراتها المادية والإدارية لا تقاس بقدرات الصناعات الكبرى. 


امم 


,101110765118116 مصولة اطلام دعل م0756 ,وعلوءو! 120 دعل معتنع 21 عتتسمع مم عا ,لسقطة 1 .م 1 
.0 :م ,1979 ,تععلآف 
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2- أشكال المؤسسات العمومية المحلية ومهامها 

انتقل عدد المؤسسات المحلية في الجزائر من 752 خلال سنة 1979 إلى 1310 
مؤسسة محلية سنة 1988 موزعة حسب نوع النشاط وحسب توزيعها في الولايات'. 
وفيمايلي يتم التطرق إلى تطور الاستثمار الفعلي في الجزائر ومختلف أشكال المؤسسات 
العمومية المحلية بالإضافة إلى مهامها. 
1-2- تطور حجم الاستثمارات في المؤسسات المحلية 

الجدول رقم (04) يوضح الاستثمارات الفعلية المدرجة في إطار المخطط الخماسي 
الثاني 1989-1985 بالأسعار الجارية آنذاك. 


1 - أحمد بوعشيبة» مرجع سابق؛ 1991. ص: 144. 
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البادج الأول 


جدول رقم(04): الاستثمارات الفعلية 1989-1985 


القطاعات 
الفلاحة | 
الغابات 

الصيد البحري 
الري ا 
المجموع | 
المحروقات 
الصناعات الأساسية 
الصناعات التحويلية 
الطاقة والمناجم 
المجموع 


العمومية 


المواصلات السلكية واللاسلكية 


التخزين والتوزيع 
المجموع 

شبكة النقل 

المناطق الصناعية 
التهيئة العمرانية 
التربية والتكوين 
الاستثمارات الأخرى 
المجموع 


مؤسسة إنجاز أشغال البناء الأشغال 


مجموع الاستثمارات 


الفصل الثاني التمويل المحلي للتنمية المعلية 92 
الوحدة: “10 دج 
اتكاليف البرامج .| الترخيص المالي الاستثمار الفعلي 
4400 | 30.00 1.564 
960 700 
100 100 
0072 4100 22/77 
1142 700 12.01 
4150 20 0 28822 
90 1460 217 
700 5250 
| 3920 3130 29 
7 25160 2 9512 
220 100 255. ]| 
1 | 180 | 1663 
20 100 69 
400 800 701 
2501 ]| 9م65 
0623 4065 201602 
006046 02600 205 
250 160 0562 
1492 865 2312 
60 4200 20722 
05]| 6020 09 
362.13 22715 2210 
03 | 550.00 35 
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يلاحظ من الجدول رقم(04) أن الاستثمارات المرخصة لم تدخل حيز الإنجاز كلية 
بل هناك البعض منها لم يستثمرء منها الاستثمار في قطاع الصيد البحريء الغابات 
والصناعة التحويلية. يعود ذلك التأخير في الإنجاز إلى عدة عوامل منها تكملة الإنجازات 
المتبقية من الفترة السابقة مما أدى إلى تأجيل الاستثمارات الحالية. فالدولة الجزائرية 
قامت خلال فترة امتدت من 1967 إلى غاية 1988 بتنظيم تسيير المؤسسات الاقتصادية 
بشتى فروعهاء إذ كانت نتيجة هذه السيا.ة إعادة هيكلة المؤسسات العمومية الاقتصادية 
بالضبط سنة 1980 ويليه ظهور ما يسمى بالشركات القابضة خلال 1988. 

فإعادة الهيكلة مست قرابة 1583 مؤسسة محلية» كما عملت الدولة على تمرير 
جميع المؤسسات الاقتصادية العمومية إلى الاستقلالية الماليةء مس هذا الإجراء 1297 
مؤسسة محلية تشغل 232.204 عامل حسب إحصائيات 1994. ١‏ 

فتوسيع الاستثمار على المستوى الوطني يهدف إلى تحقيق التوازن الجهوي في 
توزيع الاستثمارات وذلك بالتخفيف منها في المدن الساحلية وتحريض المؤسسات على 
الاستثمار في المناطق النائية والجنوبية من خلال سياسة التحفيزات التي بدأت الدولة 
الجزائرية في تطبيقها منذ صدور قانون الاستثمار رقم12-93. 
2-2- أشكال المؤسسات المحلية 

تختلف كل مؤسسة محلية عن الأخرى باختلاف نوع وحجم النشاط الاقتصادي 
الذي من شأنه أن يساهم في دفع عجلة التنمية المحلية وفيمايلي يتم التطرق إلى أشكال 
المؤسسات المحلية. 
1-2-2- المؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة * 

تمتاز هذه المؤسسات بتكنولوجيا بسيطة يمكن التحكم فيها لغرض تلبية الحاجيات 
المحلية وتنمية الموارد المحلية» تنشط هذه المؤسسات في إنتاج مواد البناء»ء الخشب» 
تحويل المعادن» إنتاج الورق والصناعات الغذائية. 


أ- محمد بالقاسم حسن بهلول؛ مرجع سابق: 1999: ص ص: 296-295. 


*- نوة ثلايجية؛ مرجع سابق؛ 1991: ص ص: 108-107. 
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2-2-2- المؤسسات الحرفية 

يتمثل نشاط هذه المؤسسات في صناعة الخشبء الجلود» النسيج» صناعة الفخار» 
المعادن العادية والنفيسة...إلخ من الأنشطة الإنتاجية التقليدية منها والحرفية. 
3-2-2- المؤسسات السياحية والحمامات المعدنية 

يتمثل النشاط الأساسي لهذه المؤسسات في الفندقة» استغلال الحمامات المعدنية 
وإقامة المخيمات الصيفية. 
2--3- مجالات عمل المؤسسات العمومية المحلية ! 

ركز المخطط الخماسي الأول 1984-1980 على ترقية المؤسسات المحلية 
المتوسطة والصغيرة وتوزيعها على المناطق المحرومة بشكل خاص لتحقيق التنمية 
المتوازنة على مستوى المحليات لهذاء حصر المخطط نفسه بعض المهام المنوطة 
بالمؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة وهي: 
- العمل على التكامل الصناعي الوطني بين مختلف القطاعات والمناطق الصناعية. 
- إحداث مناصب شغل لليد العاملة المحلية سواء في البلدية أو الولاية. 
- المساهمة في تحقيق التوازن الاقتصادي على المستوى المحلي. 
- سد الاحتياجات المحلية المتزايدة من منتوجات وخدمات صناعية. 

ومنهء فالمؤسسات المحلية تلعب دورا هاما في حل بعض المشاكل التي تعاني 
منها الدولة» إذ تعتبر أداة فعالة لترقية الصادرات خاصة وأن برامج التنمية اهتمت 
بالإنتاج الصناعي المحلي عن المستورد. 

وتعتبر البرامج الخاصة ومخططات التنمية البلدية بالإضافة إلى المؤسسات 
العمومية المحلية أداة فعالة لتحقيق أهداف السلطة المركزية والسلطات المحلية» حيث 
لعبت دورا هاما منذ فجر الاستقلال إلى غاية الوقت الحالي في تحريك عجلة التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر. فالعنصر البشري لوحده لا يكفي لتسطير السياسة 
الاقتصادية دون توافر عنصر التمويل. 


“ات زو كلازجية مرجع سايق 1991»ضن: 108: 
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خاتمة الفصل الثاني 


تحتاج الجماعات المحلية في تنميتها المحلية إلى التمويل المحلي الذي يشكل 
المحرك الأساسي للنشاط المحلي؛ وتعد الموارد الذاتية أين تمثل فيها الجباية المحلية نسبة 
0 أكثر المصادر المالية فعالية في تمويل التنمية المحلية. فالجزائر ظلت ولازالت 
ترسم مسار الجباية المحلية وتوسع من مجال تطبيقها بغرض رفع مستوى التمويل المحلي 
ومحاولة القضاء على العجز المالي. لا تعكس المالية المحلية في الجزائر الصورة الحقيقية 
للبلديات» إذ أن سلطة تدعيم الإيرادات تبقى دوما في يد السلطة المركزية في إطار 
الإعانات والدعم الذي تقدمه للبلديات بشكل مستمر. كما أن المساعدات التي تقدمها الدولة 
للبلديات في إطار تحقيق المخططات البلدية للتنمية تعكس الإدماج الحقيقي للميزانية 
المحلية في الميزانية العامة للدولة . 

ولتحسين المستوى المالي للبلديات والقضاء على العجز المالي جزئيا أو نهائيا لابد 
من توفير الوسائل البشرية والمالية الممكنة» من ضمن تلك الوسائل الجباية المحلية التي 
أقرتها الدولة للجماعات المحلية للاستفادة منهاء لكن دون إعطائها صلاحية تحديد وعاء 
الضريبة. 

فبالرغم من الإصلاحات التي مست النظام الجبائي إلا أن البلديات على مستوى 
الوظن تقريبا تعاني من العجز المالي الدائم نظرا لضعف الحصيلة الجبائية. لهذا الغرض» 
كرست السلطة المركزية جهودها في السعي وراء رفع الحصيلة الجبائية العائدة للجماعات 
المحلية بشكل خاص من خلال القوانين المالية الصادرة كل سنة مع التعديلات اللازمة. 


15230 20751 390:15ا10'/ارالالال١‎  5!5036 362209991 13 500لا‎ 
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السنان التساتسي 
تمويل الجباية المحلية للتنمية المحلية في الجزائر 


تمثل المالية المحلية العمود الفقري للتنمية المحلية سواء في الجزائر أو في 

دولة أخرىء لأن الدولة ككل تقوم على وحداتها الأساسية الاقتصادية والإدارية» إذ 
اعتبرت البلدية خلية أساسية لها كل الصلاحيات في تسيير شؤونها الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية المحلية» ويلزم ذلك توفير موارد مالية داخلية أو خارجية. 

لطالما عانت البلديات من ضآلة الموارد المالية وعجز دائم أثر على مشاريع التنمية 
المحلية وتأخير البرامج التخطيطية؛ إذ عانت بعض البلديات في الجزائر من ظاهرة 
الإفلاس فالهدف الأساسي الذي يجب أن تسعى البلدية إلى تحقيقه هو تحقيق معدلات تنمية 
سريعة والحفاظ على التوازن الاقتصادي والمالي باستخدام كل الوسائل المادية والبشرية 
المتاحة. 

ولعل أهم وأكثر الوسائل فاعلية في تمويل التنمية المحلية في الوقت الحالي هي 
الجبابة المحلية أو بمعنى آخر الضرائب العائدة للجماعات المحلية» والتي يمكن اعتبارها 
إلى حد بعيد الإيراد الأول والوحيد لميزانية البلدية. لكن أمام الوضع المزري للبلديات 
على مستوى القطر الجزائري لا يمكن اعتبار الجباية المحلية حلا جذريا للعجز المالي» 
لأن نقص الموارد الجبائية والتأخر في تحصيلها تدعمه معوقات ومشاكل متعددة» يمكن 
التطرق إليها من خلال إعطاء مثال حي عن وضعية البلديات في الجزائر فيما يخص 
الجباية المحلية وكيفية تحصيلها. 

ويأتي هذا الباب ليقسم إلى فصلين متكاملين حيث يتطرق الفصل الأول إلى أثر 
الجباية المحلية على المالية المحلية في الجزائر بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بهذا المورد 
المالي. أما الفصل الثاني فيتطرق لدراسة حالة بعض البلديات التابعة لولاية تبسه وهي 
مثال عن البلديات التي تعاني نقصا في الموارد الجبائية ومن خلالها يمكن إعطاء الحلول 
الممكنة. 


75200اللاةنا 
1[ 362209991 م509!؟ ‏ الاانالا/'0لا15: 151390 
72035 5139ل 


الفصل الثالث 
أثر الجباية المحلية على المالية المحلية 
في الجزائر 
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أثر الجباية المحلية على المالية المحلية في الجزائر 


تحتاج البلدية لتنفيذ الوظائف المنوطة بها إلى إيرادات معتبرة تواجه بها نفقاتها 
المحلية المقررة. هذه الإيرادات تندرج ضمن وثيقة الميزانية التي تقسم بدورها إلى قسمي 
التسيير والتجهيز والاستثمار. من هنا يبدو أن الضريبة بالإضافة إلى أنها أول إيراد في 
ميزانية البلدية فهي أداة ضبط للنشاط الاقتصادي حسب الظروف الاقتصادية السائدة وقد 
اصطلح عليها بالضريبة الوظيفية كونها تكبح النشاط الاقتصادي وأداة لتقوية التضامن 
الاجتماعي بين أفراد المجتمع الضريبي من خلال التوزيع العادل للأعباء الضريبية. 

كما تلعب الجباية المحلية دورا هاما في التمويل المحلي للتنمية المحلية كونها تمثل 
حصة الأسد في ميزانية البلدية» فالجزائر اعتمدت على السياسة الضريبية منذ الاستقلال 
ولازالت تشكل مصدر اهتمام المسؤولين على المستوى المركزي والمحلي باعتبارها 
الملجأ الوحيد لتغطية العجز المالي الحاصل في ميزانية الدولة وميزانية الجماعات المحلية 
بشكل خاص. 

ونظرا للوضعية المالية والاقتصادية للدولة» حاولت إدخال تغييرات على الموارد 
الجباتية المحصلة لفائدة الجماعات المحلية وأدخلت الجزائر إجراءات عديدة في هذا 
المجال سنة 1979» تهدف عموما إلى تعويض العجز الذي لوحظ في الموارد الجبائية 
خلال السنوات التي سبقت الإصلاحات الجبائية وحتى في ظلها. بعدها لم يلاحظ تغيير 
كبير في تحصيل الضرائب المحلية» والأسباب متعددة منها ما يتعلق بالتقسيم الإقليمي 
ومنها ما يتعلق بالقوانين المالية. ومنه» فالتنمية المحلية يلزمها ضبط محكم بعنصر 
الضريبة الذي لامناص منه والتحليل الموالي يبين أهمية الضرائب المحلية بشكل خاصء» 
كيفية توزيعها والمشاكل التي تعيق تحصيلها بالإضافة للحلول الممكنة من خلال المباحث: 
- المبحث الأول: الضرائب المحلية في النظام الجزائري؛ 
- المبحث التاني: تحصيل الضرائب المحلية والرقابة عليها؛ 
- المبحث الثالث: أسباب ضعف الجباية المحلية والإصلاح الجبائي. 
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المبحث الأول: الضرائب المحلية في النظام الجزائري 


تفرض الضريبة على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين حيث يدفعونها على أساس 
مداخيلهم أو ممتلكاتهم» وهذا ما تحدده الدولة عن طريق المشرع الذي يحددء وفقا للقوانين 
التي يصدرهاء شكل الضريبة» نوعهاء وعاؤهاء معدلهاء مواعيد السداد وطرق التحصيل. 
وبالتالي تلعب الضريبة دورا فعالا في تحقيق أهداف السياسة المالية في الأنظمة 
الاقتصادية المختلفة خاصة بعد تطور دور الدولة. 
كما تشكل المردودية المالية للضريبة الهدف التقليدي لأي نظام ضريبيء كون 
الهدف منها هو الوصول إلى توازن الميزانية سواء الخاصة بالدولة أو الجماعات المحلية. 
فالمادة 259 من الأمر رقم 67-24 الصادر في 18جوان1967 نصت على طبيعة 
الإيرادات التي يجب أن توضع تحت تصرف البلدية لتأدية وظائفهاء والمتمثلة في 
الضرائب المحلية أو بمعنى آخر كما جاء في المراسيم التنظيمية»ء الضرائب العائدة 
للجماعات المحلية والعائدة للبلدية دون سواهاء تلك الضرائب لها أحكامها وسبل تحصيلها 
وأنواعها يمكن التحدث عنها بشيء من التفصيل. 


المطلب الأول: ماهية الضرائب العائدة للجماعات المحلية 


فيما سبق» تم التحدث عن أهمية الجباية المحلية في تمويل ميزانية الجماعات 
المحلية وبالأخص ميزانية البلدية التي تمثل فيها نسبة 9690 من الموارد الإجمالية. 


1 - تصنيف الضرائب المحلية 
أنابت الإصلاحات الضريبية لسنة 1992 عن تصنيف الضرائب العائدة للجماعات 
المحلية على أساس تصنيفين: 
- تصنيف اقتصادي حيث يصنفها إلى ضرائب على النشاط وضرائب على الممتلكات. 
- التصنيف الإداري يصنفها إلى ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة. 
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كما جاء في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة 1992 في مادته 197 
"تتوفر البلديات والولايات والصناديق المشتركة للجماعات المحلية على الضرائب الآتية: 
1 - الضرائب المحصلة لفائدة البلديات والولايات والصناديق المشتركة للجماعات المحلية: 
- الدفع الجزافي. 
- الرسم الثابت المضاف إلى الرسم على النشاط المهني( النشاط الصناعي والتجاري). 
- الرسم النوعي على النشاط المهني( المهن غير التجارية). 
- الرسم على البنزين الممتاز والعادي والمواد الصيدلانية. 
2- الضرائب المحصلة لفائدة البلديات دون سواها: 
- الرسم العقاري على الملكيات المبنية. 
- رسم التطهير". 

فالتصنيف الذي أتى به قانون الضرائب المباشرة لسنة 1992» يعتبر تصنيفا 

عضوياء وتبعا للإصلاحات الضريبية 1997-1992عملت الدولة الجزائرية على تصحيح 
بعض المعدلات الضريبية من خلال إلغاء البعض وتخفيض البعض الآخر وإدراج بعض 


الضرائب في ضريبة وحيدة. 


2- أنواع الضرائب المحلية 

تتمثل الضرائب العائدة للجماعات المحلية في: ' 
- الرسم على النشاط المهني؟ ‏ عااعمدهوعاومم تعمل ع1 
- الدفع الجز افي؟ عمتداتدامه؟ غمعصعدى ٠١‏ 
- الرسم على القيمة المضافة؛ عؤغبوزه منعلة؟ داعسوعحهة 

تمثل الضرائب عموما في المتوسط 4لا الإيرادات التي تعود للجماعات المحلية 
مباشرة أو عن طريق الصندوق المشترك للجماعات المحلية» حيث يقدم هذا الصندوق 
عن طريق المجالس الشعبية البلدية والولائية مساعدات مالية مختلفة للبلديات الفقيرة بشكل 


اف 


أعاعقتة بعتسمدمءة عبدع خا ,وعلوءه! وغ عه لاون معل وعلهعوة ومجؤعوة؟ دعل 051815م015 ذعا ,141[قناه [عذ 1 
.3 : م ,2003 
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1-2- الرسم على النشاط المهني 

بموجب قانون المالية لسنة 1996» أنشئ هذا الرسم تعويضا للرسم على النشاط 
غير التجاري في النظام السابق. 
2--1-1- تطور نسب الرسم على النشاط المهني 

يفرض على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو 
تجاريا أو غير تجاري. والجدولين المبينين في الملحق رقم01 يوضحان توزيع معدل 
الرسم على النشاط المهني بين الجماعات المحلية في النظام القديم والجديد» وتطور الجباية 
المحلية إضافة إلى حصيلة الرسم على النشاط المهني نسبة إلى الجباية خارج المحروقات. 

فقد أعطت إحصائيات المديرية العامة للضرائب لسنتي 2002-2001 لفترة سداسية 
حصيلة الجباية المحلية المبينة في الجدول الثاني من الملحق رقم01 والتي تمثل حصيلة 
الجباية المحلية وجباية الدولة لكن خارج المحروقات. 

كما يلاحظ في الجدول الأول من الملحق رقم01 أن معدل الرسم على النشاط 
المهني حسب قانون المالية 2002 قد انخفض من 2.55 إلى 92 وانخفضت معه حصة 
البلدية من هذا الرسم. بينما الجدول الثاني يؤكد الحصيلة الضريبية العائدة للجماعات 
المحلية مقارنة بالحصيلة الجبائية خارج المحروقات ويمكن توضيح الزيادة والنقصان في 


ويوضح الشكل رقم(03) تطور الجباية المحلية مقارنة بجباية الدولة مع تطور 
معدلات الرسم على النشاط المهني. 
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الشكل رقم(03): حصيلة الرسم على النشاط المهني إلى الجباية المحلية 


مليار دج 


60 


40 
الجباية العادية 


10 
الجباية المحلية يجيد 0 سور 


.ه14 533 ١‏ 
2002-1 ماي مارس/إفريل جانفي/فيفري2 ديسمبر نوفمبر 


المصدر: تم إعداد الجدول بناء على معطيات الجدول الثاني من الملحق رقم01. 


يلاحظ من خلال الشكل البياني والجدولين السابقين أن الجباية المحلية كانت في 
زيادة مستمرة إلى غاية مارس 2002: أي بعد تطبيق التشريعات الجديدة حيث انخفضت 
الحصيلة الضريبية العائدة للجماعات المحلية نتيجة انخفاض نسبة الرسم على النشاط 
المهني الذي يشكل نسبة 901.66 بالنسبة للبلدية. 
2-1-2- الوعاء والأشخاص الخاضعون 

يتعلق الرسم على النشاط المهني برقم الأعمال الذي يحققه الأشخاص الطبيعيين 
والمعنويين بغض النظر عن نتيجتهم المحققة» فالمادة 217 من قانون الضرائب المباشرة 
والرسوم المماثئلة حددت مجال تطبيق هذا الرسم كما يلي: 
- رقم الأعمال المحقق في تراب الجزائر ضمن نشاط تخضع أرباحه للضريبة على 
الدخل الإجمالي صنف الأرباح الصناعية والتجارية أو الضريبة على أرباح الشركات. 
- الإبرادات الإجمالية التي يحققها المكلفون الذين لديهم دخلا في الحا ات كنحلا مهنا 
دائماء ويمارسون نشاطا تخضع أرباحه للضريبة على الدخل الإجمالي صنف الأرباح غير 
التجارية. 
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كما نصت المادة 233 من القائنون نفسه على الأشخاص الخاضعين للرسم على 
النشاط المهني ومكان فرضها: 
- باسم المستفيد من الإيرادات الخاضعة للضريبة حسب مكان ممارسة المهنة أو باسم 
المؤسسة الرئيسية عند الاقتضاء. 
- باسم كل مؤسسة على أساس رقم الأعمال الذي تحققه كل مؤسسة فرعية من مؤسساتها 
الفرعية أو وحدة من وحداتها في كل بلدية من بلديات مكان وجودها. 
- يؤسس الرسم في الشركات مهما كان شكلها على غرار الشركات بالمساهمة باسم 
الشركة أو المجموعة. 
3-1-2- التخفيضات والإعفاءات 

أقر قانون المالية لسنة 1999 في مادته 21 المعدلة للمادة 219 من قانون الضرائب 

المباشرة جملة من التخفيضات المعنية بالرسم على النشاط المهني» حيث تعتبر هذه 
التخفيضات كإعفاء جزئي لرقم الأعمال الخاضع للضريبة» وهذه التخفيضات تستفيد منها 
بعض عمليات البيع التي نص عليها القانون صراحة وتتمثل نسب التخفيض فيمايلي: 
- تخفيض بنسبة 9930 لعمليات البيع بالجملة» البيع بالتجزئة الخاصة بالمواد التي يتضمن 
سعر بيعها أكثز من 9650 من الحقوق غير المباشزة. 
- كما يستفيد من تخفيض 950 عمليات البيع بالجملة الخاصة بالمواد التي يتضمن سعر 
بيعها بالتجزئة أكثر من 9050 من الحقوق غير المباشرة» عمليات البيع بالتجزئة الخاصة 
بالأدوية والمصنفة ضمن المواد الاستراتيجية» على أن يكون معدل الربح للبيع بالتجزئة 
يتراوح بين 9610 و9630. 
- تستفيد بتخفيض قدره 9975 مبلغ عمليات البيع بالتجزئة للبنزين الممتاز والعادي 
والمازوت. 

إلى جائب هذه التخفيضات توجد الإعفاءات التي أقرها المشرع من هذا الرسم 
لاعتبارات اجتماعية واقتصادية» تخص الإعفاءات المؤقتة: 
- الأنشطة ذات الأولوية في مخططات التنمية والتي تعفى لمدة ثلاث(03) سنوات 
أو خمس (05) سنواتء إذا أقيمت هذه النشاطات في مناطق يراد ترقيتها. 
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أما الإعفاءات الدائمة فهي تخص على سبيل الحصر': 
- الهيئات التي تمارس نشاطا مسرحيا. 
- رقم الأعمال الذي لا يتعدى 80.000 دج بالنسبة لبيع البضائع ولا يتعدى 50.000 دج 
فيما يخص تأدية الخدمات. 
- مبلغ عمليات البيع التي تشمل التبغ والكبريت. 
- مبلغ عمليات البيع التي تشمل الخبز والدقيق والحليب. 

وبالرغم من ضآلة معدل الرسم على النشاط المهني 902 إلا أنه يشكل عبء ثقيلا 
على المؤسسة لأنه يدفع شهريا وإجباريا سواء في حالة الربح أو الخسارة. 
2-2- الدفع الجزافي 

يعد الدفع الجزافي موردا هاما من موارد الجباية العائدة للجماعات المحلية والذي 
لا يقل أهمية عن الرسم على النشاط المهنيء فيما يلي يتم الحديث عن مجال تطبيقه؛ كيفية 
الحساب والإعفاءات الخاصة به. 
1-2-2- مجال تطبيق الدفع الجزافي 

تطرق قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة 1992 في مادته 208 إلى 
مجال تطبيق الدفع الجزافي"» حيث تخضع المبالغ المدفوعة لقاء المرتبات والأجور 
والتعويضات والعلاوات بما في ذلك قيمة الامتيازات العينية لدفع جزافي يقع على عاتق 
الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والهيئات المقيمة بالجزائرء أو الممارسة بها نشاطها 
والتي تدفع مرتبات وأجورا وتعويضات وعلاوات". وبالتالي» فهي ضريبة مباشرة تفرض 
على مجموع الأجور والمرتبات والتعويضات والعلاوات» أضف إلى ذلك المعاشات 
والريوع العمرية المقدمة للعمال. 
2-2-2- حساب الدفع الجزافي 

يمثل الدفع الجزافي موردا هاما في ميزانية البلدية حيث يقسم حسب الجدول 
رقم(05) الذي يوزع حاصل الدفع الجزافي بين البلدية» الولاية والصندوق المشترك 
للجماعات المحلية كما يلي: 


5 : عأعقهم ,1997 عمسقصاط عل أمآ أ 
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جدول رقم (05): توزيع الدفع الجزافي 
الصندوق المشترك للجماعات المحلية 670؟ 


الدفع ا البلدية ظ البلدية ظ الولاية 
ظ 0 1 2000 


المصدر: 03 : م ,أاه-م0 ,0112116 1.م 


حددت التعليمة الوزارية رقم 51-94 المؤرخة في 21 جانفي1995 شروط توزيع 


حضنة الضئةو 3 ١الفشترك‏ للماعات. الفظية 9670 من «الدفع :العزافي.. غلئ :البلنيات 


والولآيات: حمنب:القواعد الموالية !: 
- 9020 المخصصة للولايات تقسم بين كل ولاية باستخدام العلاقة: 


حصة ألولاية- المبلغ الموزع*«(عدد سكان الولاية/عدد سكان الوطن)*(عدد عقود الولاية/عدد العقود الوطنية)*2/1 


- 9060 المخصصة للبلديات تقسم بدورها على كل البلديات من خلال العلاقة: 


حصة البلدية- المبلغ الموزع*(عدد سكان البلدية/عدد سكان الوطن) *(عدد عقود البلدية/عدد العقود الوطنية) ”2/1 


توزع الحصة على الجماعات المحلية الآتية من الصندوق المشترك للجماعات 
المحلية على ثلاثة (3) أقساط ثلاثية. 

بالنسبة لمعدل الدفع الجزافي وكيفية حسابه حدد قانون المالية 1996 حساب الدفع 
الجزافي على مجموع المدفوعات السنوية الخاضعة للضريبة وفق المعدلات 2: 
- 906 بالنسبة للمرتبات والأجور والتعويضات بما فيها الامتيازات العينية و71 بالنسبة 
للمعاشات والريوع العمرية. 

لكن هذا المعدل انخفض حسب قانون المالية 2001 إلى 965 ثم تلاه قانون المالية 
2 ليخفضه مرة أخرى إلى 904. وأخيرا جاء قانون المالية 2003 الذي خفضه إلى 
غاية 3,963 


.43 : م ,2000 ,تعولث , 6ث للع ,روعلوعما وناتحزاء؟1أوه 5ع 2562165 5عه#ناهووع1 85[ ,018603 .121 1 
“- قانون المالية 1996: المادة 20 المعدلة للمادة 211 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماتلة 1992. 


7 _ 5 5 5 56 5 5 3 
,0145م 2 دعل اع دععة الم ,2002 واقترتطة كهو/لك,ع1لهه75 سمنكداواع16 12 عل «متاءع1زن]- 
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فالانخفاض المستمر للدفع الجزافي بنسبة 991 لمدة ثلاث سنوات متتالية أدى إلى 
نقص الحصيلة الجبائية» حيث قدرت حصيلة الدفع الجزافي خلال شهري جانفي/فيفري 
2 بمبلغ 3.6 مليار دج وفي السنة نفسها وتحديدا حسب حصيلة شهر ماي قدرت بمبلغ 
3 مليار دج' . 
3-2-2- الإعفاءات من الدفع الجزافي 

تتمثل الإعفاءات الدائمة في تلك الاستثناءات التي حددها التنظيم والتي لا تخضع 
للدفع الجزافي» وتتمثل تلك الاستثناءات فيما جاء به قانون المالية لسنة 1999 فيمايلي: 
- الأجور وغيرها من المرتبات المدفوعة للمعوقين المستفيدين من الإعفاء من الضريبة 
على الدخل الإجمالي صنف المرتبات والأجور. 
- الامتيازات العينية المتمثلة في التغذية والسكن دون سواها والتي يستفيد منها الأجراء 
العاملون بالمناطق الواجب ترقيتها. 

يضاف إليها أيضا تلك الاستثناءات المذكورة في المادة 8 من قانون المالية لسنة 
8 وهي: 
- تعويضات النقل والمهمة والمنطقة الجغرافية. 
- المنح ذات الطابع العائلي التي ينص عليها التشريع مثل منحة الأمومة. 
- التعويضات المقدمة لضحايا حوادث العمل أو لذوي الحقوق. 
- أجور العمال المعوقين حركيا أو عقليا أو بصريا أو سمعيا الذين تقل أجورهم عن 
0 دج شهريا. 

أما الإعفاءات المؤقتة» فتمثلت في” : 
- الإعفاء لمدة ثلاث (3) سنوات انطلاقا من بدأ استغلالهاء النشاطات المعلن عن أولويتها 
ضمن مخططات التنمية السنوية أو متعددة السنوات» وترفع هذه المدة إلى ستة(6) سنوات 
إذا تمت ممارسة تلك الأنشطة في مناطق يجب ترقيتها. 


. 000 5 5 596 . 4 1 
5925-8 ,2002 و لهةة 11 كته مره دعبا بكاؤمططا دعل علهتغ ضع ممتاءء:01 15 ع0 عطاع.]- 


*- قانون المالية 2001» المادة 09 المتممة للمادة 209 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 1992. 
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- الإعفاء لمدة خمس(5) سنوات ابتداء من السنة المالية 2001 المؤسسات التي تقوم 
بعمليات بيع السلع والخدمات الموجهة للتصدير ويطبق هذا الإعفاء حسب نسبة رقم 
الأعمال المحقق. 
- يتم تسديد ضريبة الدفع الجزافي خلال عشرون (20) يوما الأولى التي تلي شهر 
الاستغلال إذا تجاوز المبلغ الذي تم تسديده خلال السنة المالية الماضية 50.000 دج. عكس 
ذلك يتم تسديد هذه الضريبة خلال عشرين(20) يوما الأولى التي تلي ثلاثة(3) أشهر من 
الاستغلال. 

أمام تلك الإعفاءات والاستثناءات والمعدلات المتغيرة باستمرار للدفع 
الجزافي: يتضح أنه يعتبر سببا رئيسيا في نقص الموارد الجبائية وتخفيض الجباية المحلية 
منذ 2001. 


المطلب الثاني: الضرائب العائدة للبلدية دون سواها 


تختص البلدية دون سواها ببعض الضرائب المحلية والتي ترفع من حجم مواردها 
المالية وقد عد الرسم العقاري ورسم التطهير من الرسوم الخاصة بالبلدية بالإضافة إلى 
الضرائب سابقة الذكر. 


1- الرسم العقاري 
يمثل الرسم العقاري ضريبة سنوية على الممتلكات العقارية وقد تأسست بموجب 
الأمر83-67 المؤرخ في 02 جوان1967: يؤسس هذا الرسم على الملكيات المبنية وغير 
1-1- الرسم العقاري على الملكيات المبنية ' 
يؤسس هذا الرسم على الملكيات المبنية والمتواجدة فوق التراب الوطني على 
الأراضي غير المزروعة وغير المستخدمة لاستعمال تجاري أو صناعي. 


0 . ا 7 5 050 5 5 1 
4 قط 1ام06آ]1 ,2000 موع قوط 7165م ملم 5ع 1 كناد عتؤاع د40 ععجفل ركأمصصطا 065 86065216 ممناءع11نا - 
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وتحسب على أساس القيمة الجبائية للمساحة المتواجد فيها الملكيات المبنية» وهي 
محددة حسب القانون لكل متر مربع(م2). وتختلف القيمة الإيجارية الجبائية للملكيات المبنية 
في كل ولاية وحسب كل بلدية تبعا للمنطقة والمنطقة الفرعية لهاء يحددها التنظيم0". 

والجدول الموضح في الملحق رقم02 يبين أسعار القيمة الإيجارية الجبائية للملكيات 
المبنية حسب المناطق وبالدينار الجزائري. 

<< يتحدد أساس فرض الرسم العقاري على الملكيات المبنية بعد تطبيق معدل تخفيض 

يقدر بنسبة 902 سنوياء مراعاة لقدم الملكية المبنية» إلا أنه بالإمكان أن يتجاوز هذا 
التخفيض حدا أقصى قدره 9940 كما تحدد نسبة مخفضة للمصانع تقدر بنسبة 7650. ويتم 
حساب القيمة الخاضعة للضريبة من خلال العلاقة: 


القيمة الإيجارية*«المساحة- القيمة الخاضعة للضريبة 


يكون حساب الرسم على أساس المعدلات الموالية: 4 
- 903 بالنسبة للملكيات المبنية بأتم معنى الكلمة. 
- 965 بالنسبة للمساحات التي تشكل ملحقات. 
- 967 عندما تكون المساحة أقل أو تساوي 500م2. 
كما يعفى من الرسم العقاري على الملكيات المبنية إعفاء دائما: 
- العقارات التابعة للدولة ذات الطابع الإداري. 
- الأملاك المخصصة للشعائر الدينية والأوقاف. 
- العقارات التابعة للدول الأجنبية. 
أما الإعفاءات المؤقتة فتخص: * 
- البئايات المخصصة لغرض السكن والتابعة للدولة أو الجماعات المحلية أو مؤسسات 
التسيير العقاري أو مؤسسات وهيئات عمومية والمتنازل عنها في إطار قانون81/01 
المؤرخ في 07 أفريل1981. 


(') أنظر الملحق المرفق والذي يبين تلك المناطق. 
أ- قانون الضرائب المباشرة 1992» الرسم العقاري على الملكيات المبنية؛ المادة 254 ص: 207. 


2_- قانون المالية 1997» المادتين 26 و27 المعدل للمادة 252 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 1992. 
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- البنايات المستعملة في النشاطات التي يمارسها الشباب المستثمر الذي يستفيد من إعانة 
الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب لمدة ثلاث(3) سنوات بدءا من تاريخ الإنجاز. 

ويبين الملحق رقم03 تصنيف الرسوم العقارية على الملكيات المبنية حسب نوعية 
الأراضي. 
2-1- الرسم العقاري على الملكيات غير المبنية ' 

يفرض هذا الرسم على الأملاك المتمثلة في: 
- الأراضي المتواجدة في القطاعات العمرانية أو القابلة للتعمير. 
- المحاجرء مواقع استخراج الرمل والمناجم في الهواء الطلق. 
- الملاحات ومستنقعات الأملاح. 
- الأراضي الزراعية. 

وفيما يخص الأراضي الواقعة في المناطق العمرانية أو القابلة للتعمير والتي لم يشرع 

في البناء فيها خلال مدة عشر(10) سنواتء فإن الحقوق المستحقة بصدد الرسم العقاري 
ترتفع إلى 9025 على ملاك الأراضي ابتداء من 01 جانفي1998. 

كما تحسب قيمة الرسم على الملكيات غيرالمبنية على أساس القيمة الإيجارية لهذه 
الملكيات من خلال العلاقة: 


والقيمة الإيجارية تحسب على أساس المتر المربع لمختلف الأراضي وبالهكتار 
للثراضي الزراعية 2. والجدول الثاني من الملحق رقم03 يوضح أسعار القيمة الإيجارية 
الجبائية للملكيات غير المبنية. 


.5 11816طة12 ,2000 روع قط لزمر متخن تم مدر دعا عاك عتغ أده ع1 05م ج13 وعل 86061216 0012ع126ن] - 
ع1 - 
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فيما يتعلق بالإعفاءات» فإنه تعفى بشكل دائم تلك الأملاك التابعة للدولة والولاية 
والبلديات والمؤسسات التعليمية والعلمية» الأراضي المخصصة للسكة الحديدية والأراضي 


التي تخضع للرسم العقاري على الملكيات المبنية. 


2-رسم التتضفهير 

يؤسس رسم التطهير سنويا على الملكيات المبنية لفائدة البلديات التي تشغل بها 
مصلحة رفع القمامات المنزلية ومجهزة بشبكة القنوات. ' 
1-2- مفهوم رسم التطهير 

اصطلح على هذا الرسم حسب قانون المالية 2002 برسم رفع القمامات المنزلية 
دنع قفد وعتسطلره 65ل أمعسوؤ اد" 106). وقد أولى المشرع الجزائري أهمية كبرى 
لهذا الرسم والاهتمام بجباية البيئة من خلال إحداث رسوم وضرائب على المنشآت الملوثة 
للمحيط. وتجلى هذا المشروع في قانون المالية 2002 ودعمه قانون المالية 2003 الذي 
أدرج في مضمونه دعم الموارد للجماعات المحلية من خلال إنشاء ضرائب جديدة ترفع 
من المستوى المالي وتخفيض العجز المالي للبلديات. 

هذا لا يعني أن فكرة الاهتمام بالبيئة جديدة على التشريع الجزائري إذ كان الاهتمام 
منذ 1993-1992 أين وضع رسم على الأنشطة الملوثة بكافة حدوده القانونية والملحق رقم 
4 الذي يمثل المنشور الوزاري المتعلق بالبيئة والمحيط والرسم المتعلق بالتلوث. إلى 
جائب التعليمة الوزارية المشتركة المتعلقة بكيفية تحصيل الرسم على الأنشطة الخطيرة 
على البيئة المبينة في الملحق رقم 05. 

وتم التطرق لأهمية هذا الرسم في عدة لقاءات وزارية أو رسالة المديرية العامة 
للضرائب خاصة في عددها الثالث لسنة 2002: أين تم الحديث عن الضرائب البيئية 
وضرورة تطبيق فكرة الملوث هو الذي يدفع الثمن كي يتحقق مبدأ العدالة. 


* - قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة؛ المادة 263 ص: 233. 
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2-2- رسم خاض برفع القمامة المنزلية 
يفرض هذا الرسم على الملاك والمستأجرين للملك» ويؤسس لفائدة البلديات التي 
تشتغل بها مصلحة القمامات المنزلية» كما يتحدد مبلغه وفق ما جاء به قانون المالية 
2003: 
- ما بين 500 دج و1.000 دج على كل محل ذي استعمال سكني. 
- ما بين 1.000 دج و10.000 دج على كل محل ذي استعمال مهني أو تجاري 
أو حرفي أو ما شابهه. 
- ما بين 5.000 و20.000 دج على كل أرض مهيئة للتخييم والمقطورات. 
- ما بين 10.000 دج و100.000 دج على كل محل ذي استعمال صناعي أو تجاري 
أو حرفي ينتج كمية من النفايات تفوق الأصناف المذكورة أعلاه. 
هذا ويتحدد الرسم الخاص برفع القمامة المنزلية من خلال مصادقة السلطة الوصية 
على مداولات المجلس الشعبي البلدي بقرار من رئيسه مهما كان عدد سكان البلدية. 
بالإضافة إلى الرسوم والضرائب المحلية سابقة الذكرء يلعب الرسم على القيمة 
المضافة دورا ثنائيا في تدعيم الموارد الجبائية في ميزانية البلدية. 


3- الرسم على القيمة المضافة 

بالنسبة للرسم على القيمة المضافة؛ في ميزانية الدولة يمثل نسبة 9085 من الموارد 
الجبائية وهي أهم ثاني مورد بعد الجباية البترولية» والنسبة المتبقية 9615 توزع بين 
البلدية 95 والصندوق المشترك للجماعات المحلية 9010. هذا عندما يتعلق الأمر بالعمليات 
المنجزة عند الاستيرادء أما العمليات في الداخل فتذهب النسبة كاملة وهي15؟ إلى 
الصندوق المشترك للجماعات المحلية. 

لهذا الغرضء لا يمكن إغفال هذا النوع من الضرائب الذي لا سيما يساهم بجزء 
ولو صغير في تدعيم ميزانية البلدية إلى جانب الرسم على النشاط المهني والدفع الجزافي. 

كما أن معدل الرسم على القيمة المضافة قد عدل وفق قانون المالية 2002» حيث 
أصبح المعدل المطبق العادي 017؟ والمعدل المخفض 707. 
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المطلب الثالث: كيفية توزيع الحصيلة الجبائية وتطورها 


عمدت الدولة الجزائرية إلى إسناد ميمة توزيع الموارد الجبائية على الجماعات 
المحلية إلى السلطة المركزية باعتبارها الهيئة المسؤولة على المالية العامة للدولة» نظرا 
إلى أن مقاييس كفاءة الهيئات المحلية المنتخبة لجباية هذا النوع من الموارد ضعيفة 
وترجح الكفة إلى السلطة المركزية. 

وهناك مبررات جعلت من الدولة تتخذ مثل هذا الإجراءء ونتيجة لذلك سيتم 
التطرق إلى تطور حصيلة الجباية المحلية للفترة 2002-1993 وتوضيح أسباب نقص 
الحصيلة الجبائية. 


1 - مبررات توزيع الموارد الجبائية 

يحكم ترك الجباية المحلية في يد السلطة المركزية عدة مبررات موضوعية» من 
جملة هذه المبررات وعلى سبيل الحصر مايلي: 
1 -1- الكفاية الإدارية في تحديد إيرادات الممولين 

تتوقف الكفاية الإدارية على قدرات السلطة المركزية في الحصول على كافة 
المعلومات المتعلقة بالممولين الخاضعين للضريبة. هذه المعلومات تتوفر على مستوى 
الإدارة الجبائية المكلفة بالمتابعة والتي تملك نظاما معلوماتيا جبائيا يساعدها على جمع 
كافة المعلومات الضرورية.”) 

هذا المبرر أساسه أن النشاط الممارس من قبل الممولين قد يمتد لأكثر من بلدية أو 
ولاية. فكلما كان حجم الجماعة المحلية كبيرا كلما كبر حجم النشاط للممول؛ لهذا فإن ترك 
الجباية في يد السلطة المركزية يحقق كفاية إدارية أكبر. 


") لتوضيح أكثر حول نظام المعلومات الجبائي يمكن الرجوع إلى: عيسى براق؛ دور الرقابة الجبائية في محاربة الغش 
الضريبي: دراسة النظام الرقابي الجباني الجزائري» مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في علوم 
التسيير؛ء فرع مالية, المدرسة العليا للتجارةء الجزائر. 2001-2000 ص ص : 2--138. 
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2-1- الآفار الاقتصادية 

تنجم الآثار الاقتصادية من تحديد نوح الضريبة ومدلولها وكيفية توزيعهاء إذ يبقى 
هذا من اختصاص السلطة المركزية والاختلاف في التوزيع بين مختلف الولايات قد يؤدي 
إلى هجرة العمل ورأس المال بين مختلف المناطق وبالتالي ينجم عنها تمركز بعض 
الأنشطة الاقتصادية في الولايات التي تقل فيها أنواع الضرائب عن الولايات التي يكون 
فيها الثقل الضريبي وهذا من شأنه أن يؤثر على المردود الاقتصادي. لذلك» فإن أمر ترك 
فرض الضريبة في يد السلطة المركزية يقلل من الآثار الاقتصادية. 
3-1- التخصيص الإقليمي للضريبة 

يعتبر مبدأ عدم التخصيص من أهم المبادئ في المالية العامة» والمقصود منه هو 
عدم تخصيص إبرادات معينة لنفقات معينة أو عدم تخصيص إيرادات منطقة معينة لنفقات 
تلك المنطقة. ولو كان هناك تخصيص إقليمي لازدادت المناطق الغنية غنا والفقيرة فقراء 
فمن أجل خدمة هذا المبدأ تركت مهمة توزيع الجباية المحلية في يد الحكومة المركزية. 

هذه المبررات تبين أسباب تمسك السلطة المركزية بتوزيع الحصيلة الضريبية 
حصريا والدولة في هذا الإطارء لا تعمل على أساس معايير محددة؛ إذ لوحظ أن حصة 
الدولة من الموارد الجبائية أكبر بكثير من حصة الجماعات المحلية. وحسب إحصائيات 
3 االمقدمة .من .قبل وزارة المالية أين قدرت حصة الجماعات المحلية من الموارد 
الجباتية بنسبة 9620 في حين عادت 9980 منها إلى ميزانية الدولة. 

يبين الملحق رقم06 حصة كل من الدولة والجماعات المحلية من الجباية خارج 
البترول المحصلة خلال الفترة 2002-1993. ويتضح من الجدول أن حصة الأسد من 
الجباية دون المحروقات كانت لميزانية الدولة بنسبة 9581 أما الجماعات المحلية فحظيت 
بنسبة 9018.5. 

ويمكن إرجاع الفارق في النسب إلى المهام التي تقوم بها الدولة» فهي مكلفة بعبء 
تمويل تسيير شؤون الإدارات العامة والتجهيز. لكن في المقابل» لا يمكن إغفال ذلك الدور 
الهام للسلطات المحلية في تمويل المشاريع ضمن مخططات التنمية وفي إطار 
الاختصاصات المخولة لها. 
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2- تطور حصيلة الجباية المحلية 

عرفت الجباية المحلية تطورا من حيث نظام التوزيع ومن حيث حجم الإيرادات» 
وكنتيجة للإصلاحات الجبائية يمكن توضيح التطور الحاصل في الجباية المحلية ومدى 
تأثيرها على المالية المحلية في تمويل مخططات التنمية المحلية. 
1-2- تطور الحصيلة حسب الجهة المستفيدة 

تستفيد الجماعات المحلية بعدة ضرائب ورسوم مرتبطة بشكل مباشر بتطور النشاط 
الاقتصاديء تتمثل تلك الضرائب في الدفع الجزافي» الرسم على النشاط المهني» رسم 
التطهيرء الرسم العقاري؛ تأخذ فيها البلدية جزء كبيرا والباقي يذهب إلى الصندوق 
المشترك للجماعات المحلية. 

يوضح الملحق رقم07 تطور الجباية المحلية والموزعة على الجماعات المحلية 
(البلدية والولاية) والصندوق المشترك للجماعات المحلية» بالإضافة إلى الصناديق الخاصة 
للعشرية الأخيرة 2002-1993. كما يبين الملحق رقم08 توزيع الإيرادات الجبائية على 
الهيئات المستفيدة محليا للفترة الخماسية 2002-1998. 

وشهدت الجماعات المحلية تطورا في الحصيلة الجبائية للفترة 2002-1993 
وتزايدا مستمراء يعود السبب في ذلك إلى توسيع القاعدة الضريبية جراء الإصلاحات 
واهتمام الدولة بالجباية المحلية بشكل خاص. لكن هذا لم يحول دون تذمر السلطات 
المحلية من نقص الموارد الجبائية جراء المشاكل التي تعانيها في تحصيل مثل هذا النوع 
من المواردء من جملة المشاكل ظاهرة التهرب الضريبي التي تزامنت مع سياسة 
الامتيازات التي عرفتها الجزائر منذ صدور قانون 1993 القاضي بإعفاء الاستثمارات 
المرخصة من قبل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمنظمة الوطنية لتدعيم تشغيل 
الشباب؛ هذا ما جعل دائرة التهرب تتوسع باستغلال الثغرات القانونية. 
كما يلاحظ أيضا انخفاض الحصيلة تدريجيا منذ السداسي الأول لسنة 2002 

ويعود السبب في ذلك إلى توسيع سياسة الإعفاءات من جهة وتخفيض المعدلات الضريبية 
من جهة أخرىء إلى جانب التقسيم الإداري المحدث سنة 1984 القاضي بإنشاء بلديات في 
المناطق المعزولة. كيف والجزائر تعاني ظاهرة إفلاس البلديات؟ 
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بالنظر إلى ولاية تبسه وكونها منطقة شبه صحراوية بها بلديات تعاني العديد من 
المشاكل المالية نظرا لانعدام النشاط الاقتصادي فيها ومثال ذلك بلدية بولحاف الدير 
ومناطق يقل فيها النشاط الاقتصادي مثل دائرة مرسط؛ كذلك بلدية بئر الذهب وبوخضراء 
تلك البلديات التي أقرها التنظيم دون مراعاة المعايير الاقتصادية عند إنشائها وتم الأخذ 
بالاعتبارات السياسية. 
2-2- تطور الحصيلة حسب نوع الضرائب 

تأخذ الجباية المحلية على عاتقها تغطية نفقات التسيير إلى جانب ذلك الجزء 
المخصص من إيرادات التسيير لتعديل ميزانية التجهيز والاستثمار المحدد قانونا بنسبة 
0 من الإيرادات. وقد عرفت الضرائب العائدة للبلديات تطورا في الفترة 1999-1993: 
أين كانت للإصلاحات فعالية» وتعتبر أحسن فترة للحصيلة الجبائية بينما منذ 2000 إلى 
اليوم الحالي» عرفت بعض التذبذبات في الحصيلة والأسباب لا تعد ولا تحصى. والملحق 
رقم09 يوضح تطور الضرائب المحلية خلال الفترة 1999-1993. 

وعرفت الضرائب المحلية المبينة في الجدول ارتفاعا محسوسا على العموم» لكن 
خلال الفترة 1997-1995 تراجعت الحصيلة وسرعان ما عادت إلى الارتفاع في 
1999-8 ويعود السبب في الانخفاض المفاجئ إلى قانون المالية 1995 الذي ألغى 
الرسم على البنوك وأخضعها للرسم على القيمة المضافة. أما الارتفاع في الحصيلة يعود 
إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال عمليات التسوية والإحصاء للوضعية الجبائية للعديد 
من المكلفين على مستوى الجماعات المحلية. 

مما سبق؛ يجدر التنويه بالدور الذي تلعبه الأطراف المساهمة في تحصيل الجباية 
المحلية والساهرة على السير الحسن لمجرى الإيراد الجبائي ومصيرهء فبدون العمل 
المتكامل لأجهزة الإدارة الجبائية لا يكون تحصيلا كميا ونوعيا ذا فعالية. 
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المبحث الثاني: تحصيل الضرائب المحلية والرقابة عليها 


تتم عملية التحصيل من قبل قباضات الضرائب للتحصيل عل مستوى البلديات من 
خلال الأعوان المختصين. ونظرا لحساسية المورد المالي وكون التحصيل يشمل جانبا 
قانونيا ومحاسبيا. فهذا يتطلب رقابة صارمة من القمة إلى القاعدة» هذه الرقابة تتكفل بها 
كل هيئة تابعة لمكان التحصيل الجبائي. 

بالتالي»ء عملت الدولة الجزائرية من خلال المنشور الوزاري وذلك بتاريخ 
0فريل1991 على إنشاء مكتب مكلف بمراقبة وتنشيط عملية التحصيل في جميع 
القباضات التابعة إقليميا. 


المطلب الأول: الأطراف المشاركة في التحصيل 


ترتبط حصة الجماعات المحلية من الموارد الجبائية بمدى توسع النشاط الاقتصادي 
المتواجد بالبلدية أو الولاية» فالجماعة المحلية التي يتسع فيها النشاط الاقتصادي تستفيد من 
حصيلة جبائية أكبر مما تحصله تلك الجماعة المحلية التي يقل النشاط الاقتصادي فيها. 

فقد عمدت الدولة الجزائرية إلى إنشاء نظام هيكلي يمنح للجماعات المحلية 
الإيرادات المالية التي تحتاجها بطريقة أكثر عدالة وفيمايلي يتم التطرق إلى الأطراف 
المشاركة في عملية التحصيل. 


1- دور القابض البلدي في التحصيل ' 

نكم عملية التحصيل عبر مكاتب القباضات بموجب القانون وذلك بالنسبة للعائدات 
الجبائية وشبه الجبائية والغرامات وكل الإيرادات المستحقة من قبل القابض البلدي الذي 
أوكلت له مهام وهي: 


13- رشيد سالمي. مرجع سابقء 1999. ص ص: 47-45. 
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1-1- مهام القابض البلدي 

نصت الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 8سبتمبر 1991 في عددها 43 على أن 
عملية التحصيل توكل إلى محاسبين عموميين معينين من طرف وزارة المالية أو وزارة 
الاقتصاد أو المدير العام للضرائب ©). ويقوم المحاسب العمومي بتحصيل إيرادات الدولة 
والمؤسسات العمومية المحلية» وتنفيذ النفقات لحساب الخزينة العمومية أو البلديات 
أو المستشفيات. 
1-1-1- تحمل عملية التحصيل 

ترسل سندات التحصيل إلى القابض البلدي عن طريق مديرية الضرائب الولائية؛ 
تقوم بتسجيلها في السجل العام وترسل إلى القابض المختص إقليميا لتحصيلها بعد 
إخضاعها لفحوصات مختلفة تسمح له بإخلاء مسؤوليته من التحصيل. فعند تلقيه سندات 
التحصيل»؛ يصبح القابض مسؤولا عن تحصيل قيمتها فيسجلها في سجل خاص بالقباضة. 
أما السندات التي ليس لها حيز مخصص للتسجيل فإنها تسجل في سجل خاص من فئة 
0 يدعى سجل خارج الورد تسجل فيه العائدات» نسخ أحكام قضائية...إلخ. 
2-1-1- التخلص من عملية التحصيل 

. تسقط مسؤولية القابض البلدي عن تحصيل الأوراد عند: 

- تحصيل الضريبة فعلا أو تخفيضها أو إلغائها. 


' - جعل الضريبة منعدمة» هذا في حالة إثبات عدم قابليتها للتحصيل؛ وبالتالي يعفى من 


مسؤولية التحصيل؛ لكن المكلف لا يعفى من الدفع وفي حالة رفض المكلف للدفع يتدخل 
القابض ليجبره على دفعها عديمة القيمة. 
3-1-1- طلب تأجيل الدفع 

يستطيع القابض البلدي أن يطلب تأجيل الدفع وهذا التأجيل يكون لمدة سنة واحدة 
لكن قابلة للتجديد» وعند مرور أربع (04) سنوات ابتداء من شهر جانفي من السنة التي بدأ 
فيها التحصيل يصبح القابض في وضعية المكلف ويجبر على تسديد المبلغ عوضا عن 


(") حسب المرسوم التنفيذي ركم40-03 الصادر في 19 جانفي 22003 فإنه تم تعديل تبعية المحاسب العمومي؛ حيث أصبح يتبع 
الخزينة العمومية مع تغيير الحسابات المستعملة والملحق المرفق يبين التعليمة رقم 1 الصادرة في 20ديسمبر 2003. 
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2-1- أساليب الدفع 

تتمثل طرق الدفع في الدفع نقدا وعن طريق البريد والدفع بصك بنكي. 
1-2-1- الدفع نقدا 

يتقدم المكلف إلى شباك القباضة مصحوبا بأمر الدفع على النشاط التجاري 
أو الصناعي الذي يزاوله أو غرامة مالية؛ يقوم القابض بتسليم وصل للمكلف باسمه الوارد 
في سند التحصيل ويكون ذلك الوصل مسجلا في الدفتر الداخلي من فئة 81 أو الدفتر 
الخارجي 112 إذا تم الدفع خارج القباضة أو في دفتر أعوان المتابعة 1111 . 
2-2-1- الدفع عن طريق البريد 

كل قابض لديه حساب جاري بصفته وليس باسمه الشخصيء ففي بعض الأحيان 
يقوم المكلف بتسليم صك بريدي أو حوالة الدفع إلى القابض البلدي الذي يقوم بإرساله إلى 
مركز الصكوك البريدية بعد تسجيله كإيراد ويسجل هذا الإيراد في دفتر التحويلات 
البريدية من سلسلة 026. 
3-2-1- الدفع بصك بنكي 

يقوم القابض باستلام العديد من الصكوك البنكية يوميا وتقبل الصكوك إذا تحققت 
فيها الشروط: 
- تحرير الصك باسم القابض مع تحديد إسم القباضة. 
- تطابق مبلغ الصك حرفيا ورقميا. 
- يشطب الصك بسطرين تكتب بينهما(8.0.8 ). 
- تكون مدة تحرير الصك أقل من أربعة أيام من تاريخ تسليمه. 

عند استيفاء كافة الشروط يقوم القابض بتسجيل مبلغ الصك كإيراد في دفتر 
الصكوك البنكية من سلسلة 0725© مع ذكر نوع الضريبة» تاريخ صدورها والرقم 
الاستدلالي للمكلف. 


51 هطع 5]1.02اع15].0ام. /لاللالالا 5ألامعل0 


6 طع 166 


000011 


البايه الثاني الفسل الثالتك: أثر الجياية المدلية علي المالية المحلية مي الجزائو 118 
2- الصندوق المشترك للجماعات المحلية 

تعاني جل البلديات على المستوى الوطني عجزا ماليا بشكل مستمر في ميزانيتهاء 
هذا العجز ينجم عن ضعف الجباية المحلية حيث تقل هذه الأخيرة عن التقديرات التي 
حددت في بداية السنة المالية وبالتالي يتدخل الصندوق المشترك للجماعات المحلية لتغطية 
العجز في الموارد الجبائية. 
1-2- الإطار القانوني للصندوق المشترك للجماعات المحلية 

أنشئ الصندوق المشترك للجماعات المحلية سنة 1973 بموجب المرسوم التنفيذي 
رقم 134-73 المؤرخ في 09 أوت 1973 تحت وصاية وزارة الداخلية» بعدما كانت أمواله 
مسيرة من طرف صندوق التوفير والاحتياط.' 

وهو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال 
المالي ويتولى تسيير صندوق الضمان وصندوق التضامن» حيث يقوم بالمهام المنوطة به 
من خلال هذين الصندوقين وفيمايلي يتم التطرق إلى صندوق الضمان وصندوق التضامن 
للجماعات المحلية. 
2-2- تشكيل الصندوق المشترك للجماعات المحلية 

يقوم الصندوق المشترك للجماعات المحلية بالمهام المنوطة به من خلال صندوق 
الضمان وصندوق التضامن للجماعات المحلية؛» وقد عرفهما القانون كما يلي: 
1-2-2- صندوق الضمان للجماعات المحلية * 

ينقسم هذا الصندوق إلى صندوق الضمان البلدي وصندوق الضمان الولائي» 
كلاهما يمارس الوظيفة نفسهاء وقد أسس لحل المشكل المتعلق بعدم تطابق تقديرات 
الجباية المحلية مع التحصيل الفعلي للجماعات المحلية» وهذا راجع لعدم كفاءة الهيئات 
المحلية في المجال الجبائي. 


+- عبد القادر بن منصور وآخرونء أليات وأدوات_تدخل البادية الجزائرية في_مجالات التنمية في ظل تراجع دور 


الدولة المركزية؛ ملتقى دولي حول الحكم المحلي والتنمية المحنية: حالة دول البحر الأبيض المتوسطء جامعة منتوري» 
قسنطينةء 27-26 أفريل 2003: ص: 346. 
7- الجريدة الرسميةء عدد 15 المؤرخة في 11أفريل 1990 والمتضمنة قانون البلديةء ص: 502. 
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وحددت مساهمة كل من الولاية والبلدية في صندوق الضمان للضرائب المباشرة 
بنسبة 902 لسنة 1990 وتطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الناتجة عن الرسوم 
المباشرة والتي تمثل الرسم العقاري» رسم التطهيرء الرسم على النشاط المهني(خلفا للرسم 
على النشاط الصناعي والتجاري والرسم على النشاط غير التجاري) '. 

كما يتكون صندوق الضمان للضرائب المباشرة من التخصيصات المالية التي تمثل 
مساهمة البلديات أو الولايات بحصص ننتزعها من الموارد الجبائية المباشرة» قد بين 
المرسوم 266-86 والمؤرخ في 02نوفمبر1986 في مادته 20 نسب توزيع الإيرادات 
المخصصة لصناديق الضمان البلدي والولائي إذ تمثل 920 لفائدة صندوق الضمان 
الولائي و9980 لفائدة صندوق البلدي. 
2--2-2- صندوق التضامن للجماعات المحلية 

يعتبر صندوق التضامن البلدي والولائي وجها آخر من أوجه التدخل من طرف 
الصندوق المشترك للجماعات المحلية» حيث يستفيد هذا الصندوق من موارد جبائية 
إضافية تتمثل في: 
- الرسم على تأدية الخدمات المحصلة من طرف مصالح الجمارك عند الاستيراد على 
عمليات النقل والعمليات التجارية من قبل الوسطاء. 
- الرسم على الذبح المحصل عند الاستيراد في مؤسسات التبريد والتخزين التي لا تملكها 
البلدية. 
- مساهمة البلديات التي تعرف وضعا ماليا جيدا بنسب متساوية تمنذحها لصندوق التضامن 
البلدي. 


3- دور الصناديق المشتركة في التحصيل 

يتجلى دور الصندوق للمشترك للجماعات المحلية في ضمان. عملية تحصيل 
الإيرادات الجبائية عن طريق صندوق الضمان للضرائب المباشرة بشكل خاص إذ بفضله 
يقوم الصندوق المشترك بتعويض النقائص عند التحصيل في حدود 9590 من التقديرات. 


1- قرار وزاري مشتركء المؤرخ في 24 فيفري1990 المتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان 
للضرائب المباشرةء الجريدة الرسمية, عدد 224 المواد: 22-1 ص : 05. 
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1-3- دور صندوق الضمان 

يقدم صندوق الضمان البلدي مساعدات وتخصيصات لمواجهة نقص التقديرات 
للزير ادات الجبائية المتعلقة بالتخفيضات والمبالغ غير المستوفاة أثناء السنة المالية 
ومصاريف أساس الضرائب. 

فالجماعات المحلية ملزمة بدفع مصاريف مقابل الخدمات التي تقدمها لها إدارة 
الضرائب في تحديد الوعاء وعند التحصيل. ومنه فصندوق الضمان يؤمن عملية تحصيل 
الضرائب من خلال تدخله في الوقت المناسب من أجل تدعيم موارد الجماعات المحلية من 
الجباية المحلية مستندا في ذلك إلى تعليمات المؤسسة الأم وهي الصندوق المشترك 
للجماعات المحلية. 

ويمكن توضيح بشكل مبسط عملية التعويض التي يقوم بها صندوق الضمان 
للضرائب المباشرة بالمثال المبين أدناه ': 
- الناتج الخام من الضرائب والرسوم المقدرة من قبل مصالح الضرائب والمعلن عنه 
للبلدية "أ" هو 5.000.000 دج. 
- التحصيل الفعلي من قبل البلدية "أ" هو 3.500.000 دج. 

يحسب تعويض الصندوق المشترك في حدود 9090 من التقديرات بهذا الشكل: 


(90905.000.000)- 0 - 1.000.000 دج 


ومنه» تستفيد البلدية "أ" من إعانة مقدرة ب 1.000.000 دج مقدمة من طرف 
الصندوق المشترك للجماعات المحلية عن طريق صندوق الضمان وبالتالي فإجمالي 
الإير ادات الجبائية المحصلة من قبل البلدية "أ" هو: 


00 1.000.000 - 4.500.000 دج 


*-منشور وزاري مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة المالية» رقم 331 المؤرخة في 24جوان1995 المتضمن 


الإجراءات الجديدة لتعويض نقص القيمة للضرائب المباشرة. 
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إذن فرق التقدير: 
0---4.500.000- 500.000 دج 


يعبر مبلغ 500.000 دج عن المبلغ المتبقي الذي يفرض على البلدية أن تخفض 
سندات الإيرادات بهذه القيمة. 
2-3- دور صندوق التضامن 

يقوم صندوق التضامن للبلديات بالتخصيصات والإعانات التي حددها التنظيم بهذا 
الشكل 3: 
- تخصيص سنوي موزع توزيع نسبي من الضرائب المعنية لتغطية نفقات قسم التسيير 
لميزانية البلدية. 
- تخصيص مالي لقسم التجهيز والاستثمار لميزانية البلدية. 
- إعانات مالية استثنائية للبلديات التي تعاني وضع مالي عاجز لمواجهة الكوارث 


والأحداث الطبيعية. 
- تخصيص الخدمة العمومية. 


- تخصيصات توزيع الضريبة بالتساوي؛ الهدف منها تخفيف التفاوت الكبير في مستوى 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستوى المحلي. 

بالإضافة إلى ما سبق» فإن الصندوق المشترك للجماعات المحلية قد خول له 
المرسوم 266-86 الصادر بتاريخ 02 نوفمبر1986 تنظيم التوزيع العادل للموارد الجبائية 
بين الجماعات المحلية من خلال المادة 09: بتخصيص منح متساوية بناء على الوضعية 
المالية للجماعة المحلية وعدد السكان مستعينا في ذلك بمعدلين للحساب: 


معدل البلدية- مجموع موارد البلدية/ عدد سكان البلدية 


المعدل الوطنى- مجموع موارد بلديات الوطن/ عدد سكان الوطن ظ 


*1- الجريدة الرسميةء عدد 15: مرجع سابق. المادة 167. 
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عندما يكون معدل البلدية أقل من المعدل الوطني؛ فإنها تتحصل على منح التوزيع 
بالتساوي. ضمن العمل المتكامل لأجهزة الإدارة المحلية ومختلف مصالحها بالإضافة إلى 
دور الصناديق المشتركة للجماعات المحلية فإنه يوجد جهاز آخر يسهر على السير الحسن 
للجدارة الجبائية ألا وهو جهاز الرقابة على التحصيل الذي يضمن سيرورة عملية 
التحصيل في إطار ما نص عليه القانون. 


(2 لمطلب الثاني: الرقابة عل التحصيل‎ ١ 


تخضع عملية التحصيل فيما يخص الإيرادات الجبائية لرقابة مشددة على مستوى 
جهوي ومركزيء على المستوى الجهوي تكون رقابة التحصيل في المديرية الولائية 
للضرائب والقباضات التابعة إقليميا. 

وبموجب التعليمة الوزارية المؤرخة في 30 أفريل1991 تم إنشاء مكتب مختص 
بالرقابة على التحصيل على مستوى القباضات كونها أكثر قربا من موقع التحصيل عن 
المديرية الولائية للضرائب. 


1 - أهداف الرقابة على التحمصيل 

تهدف الرقابة على التحصيل إلى تحقيق التكامل بينها وبين عملية التحصيل بحد ذاتها 
وتكون هذه العملية مستمرةء فهي عملية هامة وبدونها تكون عملية التحصيل عرضة 
للمخالفات وأهواء الممولين ويمكن حصر تلك الأهداف: 
- مراقبة كل تحصيل جبائي وشبه جبائي ومراقبة ميزانية البلدية والمصالح المسيرة. 
- تصحيح الاختلالات والأخطاء الحاصلة والتي من الممكن حدوثها مع تحديد سبل 
التصحيح أو الإلغاء السليمة. 
متابعة الوضعية الجباتية للممولين المهمين والمتأخرين عن الدفع. 
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية الحسابات المتأخرة والمبالغ غير المحصلة. 


(7) أخنت المعلومات من مديرية الضرائب لولاية تبسة؛ قباضة الضرائب للتحصيلء العوينات» مكتب المتابعة. 
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- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصلحة الخزينة العمومية عن طريق متابعة عقود 
التوثيق والتحقق من أموال الخزينة العمومية. 

- القيام بالتقبيم الدوري والمنتظم لوضعية التحصيل الجبائي على مستوى قباضات 
الضرائب التابعة إقليميا. 

- تحديد النقائص الموجودة في الحسابات المثبتة والتأخير في التحصيل مع ذكر الأسباب 
واقتراح التعديلات الممكنة؛ مراقبة دفاتر الترحيل وحالات التصفية مع إظهار الاختلالات 
والنقائص للقابض لتصحيحها. 


2- مهام مكتب مراقبة التحصيل 

يقوم مكتب الرقابة بعمله سواء في مديرية الضرائب الولائية أو القباضات من 
خلال المراقبة: بدفتر الترحيل 813 ؛ بواسطة سلسلة 18؛ بواسطة اللوائح؛ على مستوى 
القباضات. 
1-2- المراقبة بدفتر الترحيل 78113 

يعتمد أعوان الرقابة على مستوى مديريات الضرائب الولائية على وثيقة أساسية 
تتمثل في دفتر الترحيل 513: هذا الأخير يسمح لمديرية الضرائب الولائية بمطالبة المبالغ 
المسجلة في الأوراد العامة والفردية ومطابقة المبالغ المسجلة فيها من طرف مصلحة 
الضرائب المباشرة وسندات الإيراد الأخرى المحصلة من طرف القابض وبين المبالغ غير 
المحصلة. 

يقوم مكتب مراقبة التحصيل بمراجعة تلك الدفاتر الخاصة بجميع القباضات على 
مستوى الولاية» تسجل النقائص والأخطاء والاختلالات مع الملاحظات؛ على أن يعاد 
إرسالها للقباضات المعنية قبل 28 فيفري من السنة الجارية وذلك لتصحيح الأخطاء من 
قبل القابض والرد على الملاحظات. 
2-2- المراقبة بواسطة سلسلة 18 

يأخذ القابض على عاتقه مسؤولية تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 
إلى جانب إخلاء مسؤوليته من جميع الالتباسات والاختلالات التي تخرج عن إرادته» من 
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خلال إر سال الوثائق المتعلقة بالمتابعة الميدانية مع الإحصائيات الكاملة بالمبالغ المحصلة 
فعلا إلى مديرية الضرائب الولائية عن طريق مكتبها المكلف بالرقابة. 
أما فيما يتعلق بالضرائب غير المباشرة؛ فإن القانون لم يحدد موعدا لتحصيلها 
أو مدة معينة لجبايتها. لهذا الغرضء يلجأ القابض إلى إرسال كشوفات بالمبالغ غير 
المحصلة من الضرائب غير المباشرة التي تكون في حالة تصفية مرفوقة بوثائق الإثبات 
إلى مديرية الضرائب الولائية» لمراجعتها ومراقبة التحصيل فيها. ومن هنا يستطيع مدير 
الضرائب المصادقة عليها وإيقاف مبلغ الضريبة في إحدى الحالات: 
- عند استفادة المكلف من تخفيض في مبلغ الضريبة. 
- جعل المبلغ عديم القيمة وكتابته في دفتر إيقاف التحصيل. 
- إعادة إدراج المبلغ للتحصيل بعد إلغائه. 
توضع نسخة من سلسلة 18 لحالات التصفية لدى مديرية الضرائب الولائية 
بتاريخ31 مارس للسنة الموالية لعملية المراجعة. وتقسم هذه الوثيقة إلى قسمين إذ يحتوي 
القسم الأول على المبالغ غير المحصلة للسنوات الماضية من ضرائب غير مباشرة 
ورسوم أخرى. أما القسم الثاني» فيحتوي على المبالغ الباقية للتحصيل وتكتب بصفة 
إجمالية غير مفصلة» تتمثل هذه المبالغ في باقي التحصيل للغرامات والعقوبات» باقي 
التحصيل للعائدات وباقفي التحصيل للسنة الأخيرة الخاص بالرسم الوحيد الإجمالي على 
تأدية الخدمات. 
3-2- المراقبة باللوائم 
يقوم مكتب التوثيق التابع للخزينة العمومية بالاتصال بالمديرية الولائية بصفة 
مستمرة لتزويدها بكافة المعلومات المتعلقة بالعقود والمعاملات المبرمة خلال المدة 
المعنية» يكون التبليغ من خلال لائحة تحوي جميع المعلومات الضرورية وعند وصولها 
لمكتب مراقبة التحصيل فإنها تسجل في سجل خاص يحتوي على: رقم وتاريخ اللائحة؛ 
رقم وتاريخ وصول اللائحة» إسم الموثق وعنوان مكتب التوثيق» معلومات متعلقة بطرفي 
العقدء موضوع العقدء تاريخ ومبلغ العقد. رقم وتاريخ إرسال اللائحة إلى القباضات 
والمفتشيات وتاريخ عودة اللائحة أي إعادتها لمكتب التوثيق بعد رد القابض ورئيس 


المفتفكة بالمسلية: 
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4-2- المراقبة في القباضات 

صدرت تعليسة وقازية فئ. 30أفريل 1991 حيث أجازت لموظفي مكتب مراقبة 
التحصيل القيام بالرقابة المباشرة والميدانية في مكاتب القباضات؛ من خلال زيارات إلى 
كل القباضات المتواجدة على مستوى مديرية الضرائب التابعين لها بالاطلاع على 
السجلات الخاصة بحقوق التسجيل والغر امات» السندات الإسمية وخاصة الأوراد العامة 
والفردية. 

ولتحسين عملية المتابعة لابد من الاهتمام بالأعوان القائمين على الرقابة من خلال 
توفير الظروف المادية والبشرية الملائمة لذلك. 

يبدو من خلال إجراءات الرقابة على التحصيل أن هناك عمل متكامل من القمة 

إلى القاعدة؛ فكل عون من أعوان الإدارة الجبائية ملزم بإنجاز عمله بالتكامل مع الأعوان 
الآخرين. فبالرغم من الإجراءات المتخذة من طرف الدولة الجزائرية في محاولة ترقية 
موارد الجماعات المحلية وبشكل أخص الموارد الجبائية» إلا أن الإدارة الجبائية لم ترق 
إلى مستوى الفعالية؛ لهذا فكرت السلطات المركزية في تدعيم موارد الجماعات المحلية 
من خلال تحديث الإدارة الجبائية ووضع إجراءات من شأنها التخفيف من حدة العجز 
المالي الذي تشهده بلديات الوطن. 


المطلب الثالث: الإجراءات المتخذة لتنمية الجباية المحلية 


ظلت الوضعية المالية للبلديات في الجزائر منذ الاستقلال في عجز مستمر 
لميزانيتها فمنها التي أعلن إفلاسهاء إن حسب الإحصائيات هناك قرابة 1280 بلدية مفلسة 
بالإضافة إلى البلديات المنكوبة والثي أقرها وزير الداخلية ووزير المالية خلال سنتي 
2002-01 وهي متعددة وتمس 3 ولاية والناجمة عن الظروف المزرية التي مرت بها 
تلك البلديات» والملحق رقم10 يوضح القرار الوزاري. فيما يلي الإجراءات المتخذة لتنمية 
الجباية المحلية. 
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1 - مقتضيات إصلاح النظام المالي للبلديات 
من أجل تحسين المستوى العام» عملت الدولة على تحسين الوضع المالي للبلديات 
من خلال إجراءات الإصلاح المالي بصفة عامة وإصلاح النظام الضريبي بصفة خاصة. 
فقد فكرت الدولة في الإصلاح المالي للباديات من خلال جملة من الإجراءات التي كان لها 
الأثر ولو جزئيا على تعبئة الموارد المالية كالتالي: 
1-1- إجراءات ذات طابع سياسي 
تتمثل تلك الإجراءات في توسيع صلاحيات البلدية إلى المجال الاقتصادي من 
خلال إسهامها في التخطيط الاقتصادي» بترسيخ فكرة المخطط المحلي للتنمية وهو شكل 
من أشكال الديمقراطية. 
كما أن سياسة اللامركزية التي انتهجتها الدولة» كان لها الفضل في إصلاح التسيير 
الإداري والمالي للبلديات» فاللامركزية أوكلت للجماعات المحلية تسيير الشؤون الإدارية 
والمالية على المستوى المحلي نظرا لضخامة المسؤولية على عاتق السلطة المركزية. 
2-1- إجراءات ذات طابع إداري 
تجسيدا لمبدأ اللامركزية الإدارية واتساع نطاق اختصاص البلدية» عمدت الدولة 
إلى إنشاء أجهزة مختصة على المستوى المحلي لدعم الصلاحيات المنوطة بالبلدية تمثلت 
في المجالس المحلية المنتخبة البلدية والولائية. 
فالمجلس الشعبي البلدي له صلاحيات واسعة النطاق في مجال تسيير المؤسسات 
في البلدية» وصلاحياته تشكل مصدر الإنفاق ومكلفة للبلدية. لهذا الغرض»؛ وضعت وثيقة 
الميزانية لتجسيد العمليات المالية وترتيبها وتبوبها وفق قواعد المحاسبة العمومية. 
3-1- إجراءات ذات طابع فني 
وتتمثل هذه الإجراءات في تبسيط وثائق الميزانية والمحاسبة» في البداية كانت 
الميزانية تتميز بالتعقيد لتعدد الأبواب والصفحات والمواد حيث كانت صفحات الميزانية 
0 وأصبح لا يتعدى 9 صفحاتء الأبواب كانت 40 و184 مادة ثم أصبحت 20 بابأ 


و71 مادة. 
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وأمام هذا الوضع؛ فكرت الساطات المركزية في إحداث نظام جديد في وثائق 
الميزانية؛ وذلك بإنشاء مخطط محاسبي بلدي ينظم مالية البلديات ويجعلها على النحو 
الموالي” : 
- إبراز عمليات الاستثمار والتجهيز الاقتصادي كنفقات. 
- الميزانية الإضافية كوثيقة نهائية لتعديل الميزانية الأولية. 
- تصنيف النفقات والإيرادات حسب طبيعتيا وحسب المصالح وفي هذا الصددء أنشأت 
محاسبة حسب الطبيعة للبلديات الصغيرة ومحاسبة حسب المصالح والطبيعة للمحافظات 
الكبرى. 2 
- جعل الحساب الإداري ذا أهمية في الرقابة على تأدية الوظائف المالية على أكمل وجه؛ 
فهو يترجم الحياة الاقتصادية والمالية للبلدية. 

إضافة إلى هذه الإجراءات؛ عملت الدولة الجزائرية على دعم سبل جباية الضريبة 
التي تعد موردا أساسيا في ميزانية البلدية بالأساليب أدناه. 


2- تدعيم جباية الضريبة 

نظرا للمشاكل التي تواجهها +هلية التحصيل الجبائي وعدم كفاية الموارد 
الضريبية» عملت السلطة المركزية عن طريق هياكلها الوزارية المتمثلة في العمل 
المشترك لوزارة الداخلية ووزارة المالية بإجراء دوريات وملتقيات من أجل توعية الجهاز 
الإداري القائم على الجباية ومحاولة حل المشاكل والوصول إلى الحلول الممكنة. 

ويمكن تلخيص جملة الإجراءات المتخذة في مجال تحصيل الضريبة في ثلاث نقاط 
رئيسية والتي سيتم إثراؤها: 
الأحضاء الصتبريبي؟ 
- جباية المعلومة الضريبية؛ 
- التحصيل بالإكراه للضريبة. 


.ل مناتتتووه ع [طوطتتاهه قاد نان[ 05م10 ه75 أنتتخ 29 بل 2275-35 ععمقصده020 [ 1 
19284 ومو 17 دك 984-71ص أعموغل ,كعمنتسططوه معتلاعم 5ع[ ريباوط ,1967 غ116[ 21 يلل 67-144كم غعسغلاآ 2 


.موتيعل عل اع 205ز2 11 عل ججباعز! مأعطء كع نادمه 165 جنامظ 
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1-2- الإحصاء الضريبي 

يتجلى دور السلطات المحلية في هذا الصددء بإعطاء صلاحية الإحصاء الجبائي 
لأعوان من الإدارة الجبائية» وهذا الإحصاء يمس الملكيات المبنية وغير المبنية» الأراضي 
الزراعية ومصادر أخرى للإيرادات. ومنذ 1994»: تم إخضاع الأراضي الزراعية للرسم 
العقاري على الملكيات غير المبنية. 

تحرص الإدارة الجبائية على إحصاء كافة المكلفين المقيمين في إقليم البلدية والتأكد 
من إيداع الملفات الجبائية:. على سبيل المثال؛ كشفت فرقة الإحصاء لسنتي 1993-1992 
عن 670.000 بناية و97.000 نشاط غير معلن عنه أي خارج حيز الضريبة؛ كما كشفت 
ذات الفرقة في السداسي الأول من سنة 1996 عن الأراضي الزراعية المنتجة للإيراد”. 

ومنهء فاستكمال الإحصاء الضريبي لا يكون إلا بالتعاون بين السلطات المحلية 
والمصالح الجبائية. وعليه؛ لابد من تنشيط عملية الإحصاء إلى جانب المتابعة التي تتم 
على مستوى القباضات. 
2-2- جباية المعلومة الضريبية 3 

تحتفظ الجماعات المحلية بمجموعة من المعلومات التي تهم الوعاء الضريبي» تلك 
المعلومات تدعم بها مصالح إدارة الضرائب من خلال تبليغ دوري يحتوي على: 
- رخص البناء(متعلقة بالرسم العقاري والضريبة على الممتلكات)» تحمل هذه الرخص 
كل المعلومات التي تعرف بالمكلف والوعاء الضريبي الخاضع له: الاسم واللقب» العنوان» 
تاريخ إصدار الرخصة:» تاريخ البناء» المساحة المبنية والمساحة غير المبنية. 
- كشوفات الوفيات المرتفعة بمتابعة حقوق الميراث. 
- قوائم مربي المواشي مع تحديد عدد المواشي ووعاء الضريبة على الدخل الإجمالي. 
- قائمة الفلاحين مع تحديد المساحات المزروعة والريوع. 
- قائمة الملتزمين(الراسي عليهم المناقصة) في السوق مع تحديد مبلغ المناقصة. 


مس1 عل ءامن [اهه 15 عمععصمهت ,09401111996 ع1 ب/ا ,1ع لف اسكتصتسعتصا خا 1 
“45 يبل غرومحيهح ,01متز'[ ع 1600111762391 بك ددم مره 1[ سه ”يآ تنادم أقطه28 066نا10 - 


20001101 
6 ,1ج-م0 ر16[[ع ةا متصتصمعاصذ عمنه 1نء مات 3 
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على أساس تلك المعلومات يكتمل عمل الأجهزة المحلية من سلطات البلدية إلى 
أعوان الإدارة الجبائية في مجال جلب المعلومة الجبائية. 
3-2- تحصيل الضريبة بالإكراه ' 

يتطلب هذا الإجراء تدخل السلطات المحلية من خلال توفير الأمن 


الجبائية» يتجلى ذلك في تدعيم البادية بجهاز أمني تمثل في الحرس البلدي» حيث بموجب 


لأعوان المتابعة 


المرسوم التنفيذي رقم 207-33 والمؤرخ في 2 سبتمبر 1993» 
البلدية أو الحرس البلدي وتحديد مهامياء كما خول لها المرسوم التدخل بطلب من رئيس 
المجلس الشعبي البلدي في حالة جباية الضريبة بالإكراه. 

فالسلطة المحلية مجبرة على توفير الأمن والحماية لأعوان الإدارة الجبائية عند 
تدخلهم لجباية الضريبة بالإكراه في حالة تعسف المكلف بالضريبة ورفضه تسديد ما عليه 
من ضرائب وغرامات التأخيرء ولتجنيب أعوان, الإدارة الجبائية تعرضهم للاعتداء 
الجسدي والكلامي من قبل المكلفين”. 

كما يساهم أعوان الحرس البلدي في الكشف عن المكلفين المتهربين عن طريق 
متابعتهم الميدانية واحتكاكهم المباشر بالمواطنين المحليين» فهم يفيدون أعوان المتابعة 
الجبائية بكافة المعلومات المتعلقة بثروة المكلفين وتغيير مقراتهم”. 

على أساس تلك الإجراءات الوقائية والتي من شأنها أن تخفف من حدة المشاكل 
اليومية التي يواجهها أعوان الضرائبء فإن ميزانية البلدية تجد توازنها وكافة المسؤولين 
على مستوى البلديات والولايات بإمكانهم في المستقبل تحقيق موارد مالية إضافية ومتزايدة 
مقارنة بحاجياتها المحلية المقررة. 

والإجراءات المتخذة من طرف السلطات بهدف الحد من جمود الإيرادات تبقى 
ضعيفة أمام النمو السريع والمتزايد للنفقات مما يؤدي إلى عدم التوازن بين كمية 
الإيرادات وكمية النفقات المتزايدة» وهو الأمر الذي يدفع بالبلدية إلى طلب المساعدة من 
الدولة حتى تحقق توازن الميزانية. 


0ك 
12 


,26م ,165و100 1 وهل ودممجتامذوعع 5ع مهمه الجسم رولاعءةفامتصتمصعتطط عمزواتهمللت  -‏ - 
1994 زهكة 11 ع1 
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وتلعب ظاهرة عدم التوازن دورا هاما في تعطيل عجلة التنمية المحلية ليس في 


الجزائر فحسب وإنما في جميع جميع الدول» وهي ظاهرة عالمية حيث تعاني كل الدول من 
جمود الإيرادات ونمو 55 للنفقات أمام ظهور عوامل التمدن والزيادة المستمرة 
لمتطلبات المواطنين. 


المبحث الثالث: أسباب ضعف الجباية المحلية والإصلاح الجبائي 


تتميز الإيرادات الجبائية العائدة للبلدية بضعف كبير والأسباب المؤدية إلى ذلك لا 
تعد ولا تحصى» فضعف الإيرادات الجبائية بشكل خاص يشكل خطورة على الوضع 
المالي المحلي كونه يشكل نسبة 9090 من الموارد الإجمالية. 

فالمشرع الجزائري حاول إيجاد السبل والوسائل التي من شأنها أن تخفف من 
ظاهرة ضعف الموارد الجبائية بالتالي الحد من عجز ميزانية البلدية» ذلك من خلال 
التشريعات والقوائين المعدلة والملغية لبعض القوانين الأخرى الخاصة بمجال الجباية 
بالإضافة إلى الإصلاحات الجبائية التي كان لها الأثر على النظام الضريبي. فالجباية 
المحلية كان لها نصيب في تلك الإصلاحات ولعل من أسباب العجز تلك المتعلقة بالمكلف 
وأخرى متعلقة بالنظام. 


المطلب الأول: الأسباب المتعلقة بالمكلف 


يلعب المكلف أو الممول دورا كبيرا في التحصيل الجبائي لأن احترامه لقواعد 
ض الضريبة؛ الوعاء الضريبي» معدلات الضريبة ومعرفته بكل ما يتعلق بالنظام 
0 ومحاولة تطبيقه للقوانين والخضوع لأوامر الإدارة الجبائية. لكن الظاهرة 
الغريبة التي كانت ولا زالت تعاني منها الدول هي الغش والتهرب الضريبيين» أي 
المخالفات الجبائية» وفيمايلي د يتم التطرق إلى تعريف الغش والتهرب الضريبيين وأسباب 


هذه الظاهرة. 
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الياج الثاني الفسل الثالبف. أثر الجباية الفلية على الماية امدية فى ا ااا 


1- تعريف الغفش الضريبي 

يصطلح البعض على المخالفات الجباتية بالتهرب الضريبيء؛ لكن في الأصل هناك 
فرق بين التهرب والغشء فالأول هو تهرب مشروع والثاني تهرب غير مشروع. 

يعرف الغش الضريبي على أنه محاولة الشخص عدم دفع الضريبة المستحقة عليه 
كليا أو جزئيا باتباع طرق 0 وتحمل طابع الغش وغيره؛ وقد عرفه 
التشريع الجزائري على أنه "كل من تخلص أو حاول التملص باستعمال طرق تدليسية في 
إقرار أساس الضرائب أو الرسوم حك ف خب حا لدان ل 

كما لا يمكن إثبات الغش الضريبي إلا من خلال المخالفة الصريحة للقوانين 
والتشريعات الجبائية. فالغش أو التهرب الضريبي غير المشروع يلجأ فيه المكلف إلى 
استعمال طرق الاحتيال والغش قصد التهرب من الدفع وبالتالي فهو ينتهك أحكام التشريع 
وللغش الضريبي أنواع منها البسيط ومنها المركب كما يلي*: 
1-1- الغش البسيط 

يتمثل الغش البسيط في تقديم تصريحات ناقصة لإدارة الضرائب تتضمن بيانات 
د النية أو التأخير في تقديمها أو عدم تقديمها نهائياء كون المكلف واعيا 
بعدم مشروعية العمل الذي يقوم به وتكون محاولة التظليل هذه دون استعمال عنصر 
التدليس. 
2-1- الغش المسركب 

ينعت الغش المركب بالغش الموصوف أيضاء فهو يجمع بين الغش العادي وطرق 

التدليس» أي أن المكلف يستعمل أساليب ماهرة تمكنه من التخلص من الضريبة وذلك 
بمسح كل الأدلة ترقبا لأي نوع من الرقابة المحتملة» فلا يقتصر الغش على استعمال 
طرق التدليس فقط عندما يريد المكلف التهرب من دفع الضريبة بل إنه يحاول مسح كل 
أثر عند تهربه تحسبا لأي رقابة محتملة. 


ب قانون الضرائتب المباشرة والرسوم الممائلة 1996: ٠‏ المادة 303» فقرة 1. 
9 : م ,1990 ,ممصم ,عمتقعصة:] مجنها نكرع لصن صملكوه نأطدط ,علوءقة علبلهظ جر[ ,دعص امماط. 1.0 - 
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ومنه» فإن الغش المركب أو الموصوف يحتوي على كل عناصر الخرق للقوانين 
الجبائية وهي: 
- العنصر المادي والمتمثل في إنقاص الأساس الضريبي. 
- النية وهي دراية المكلف بأن الفعل الذي يقوم به غير مشروع. 
- عنصر التدليس وهو مسح كل الأدلة لتجنب الرقابة. 


2- تعريف التهرب الضريبي 
يصطلح على التهرب الضريبي بالتجنب الضريبي أو التهرب المشروع؛ ويعنى به 
تخلص المكلف من الضريبة جزئيا أو كليا دون أن يعكس عبؤها على الغير ومتفاديا في 
ذلك أية مخالفة لنصوص التشريعات الضريبية. 
فالتهرب المشروع هو تملص الفرد من دفع الضريبة دون ارتكاب أي مخالفة 
لنصوص التشريع الضريبي القائم. 
ومنه» فالمكلف باستطاعته التهرب من دفع الضريبة إما باستغلال الثغرات 
القانونية» النقائص» الغموضات والملابسات التي تكتنف التشريعات أو بالتهرب عن طريق 
نظام التقييم الجزافي للأساس الضريبي وهذا ما يحدث في الجزائر فيما يخص الأطباء 
المهندسين» المحامين...الخ من الأشخاص الخاضعين لنظام التقدير الجزافي. 
يختلف التهرب والغعش من حيث الأساس أو الفعل المؤدي لذلك لكن المعنى واحد 
وهو المخالفة الجبائية وعدم احترام قاعدة العدالة الضريبية» وفي الجزائر تظهر ملامح 
هذه الظاهرة في عدة صور منها: 
- ممارسة نشاطات ذات مداخيل معتبرة دون التصريح عنها لدى إدارة الضرائب. 
- استعمال سجلات تجارية مستعارة أي التهرب عن طريق السجل التجاري وهي ظاهرة 
مستفحلة في الآونة الأخيرة. 
- استرداد الرسم على القيمة المضافة وهذا على أساس مشتريات خيالية وفواتير وهمية. 
- استعمال عناوين غير مطابقة لما هو مسجل في السجل التجاري. 
- عدم الخضوع للرقابة الجبائية ورفض الاطلاع أي الاعتراض على الرقابة. 
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هذه جملة من الصور العديدة للغعش الضريبي في الجزائر» دلت بعض الإحصائيات 
المتعلقة بالمبالغ المتهرب من دفعها خلال 1994 عن وصول قيمة التهرب إلى 
0 مليار دج وسنة 1995 وصلت إلى 80 مليار دج. يتضح أن التهرب الضريبي يزداد 
من سنة إلى أخرى حيث كانت الحصيلة 70 مليار دج لسنة 1998. * 

وقد عملت مصالح الرقابة والمتابعة على الكشف عن تلك الأموال الضائعة وقامت 
بعمليات الجباية بالإكراه وحصلت سنة 1997 ما مقداره 50.5 مليار دجء وفي سنة 1998 
حصلت مبلغ 77.87 مليار دج. ونظرا لبطو عملية المتابعة فإنه تبقى المبالغ المهربة أكثر 
من المبالغ المحصلة. 2 


3- أسباب ظاهرة التهرب الضريبي 

شهدت ظاهرة التهرب من الجباية والتحايل عليها انتشارا واسعا نظرا لعدة عوامل 
وأسباب مساعدة في تفشيهاء يمكن حصر تلك الأسباب في عيوب في التشريع: عيوب في 
الإدارة الجبائية ونقص الوعي الضريبي. 
1-3- عيوب في التشريع الجبائي 

تتمثل مشكلة الجزائر في سوء التنظيم أكثر منه مشكل في التمويل لما تمتلكه من 
ثروات هائلة؛ لكن سوء تسيير تلك الموارد حال دون مسايرة عجلة التنمية. فالنظام 
الجبائي السيئ لا يحقق الأهداف المرجوة منها نظرا لانعدام التنظيم من بين هياكل الإدارة 
الجبائية» من جملة هذه العيوب مايلي: 
1-1-3- عدم استقرار التشريعات 

ساهم التشريع الضريبي في انتشار ظاهرة التهرب الضريبي» بالرغم من 

الإصلاحات التي مست هذا النظام فإن التشريعات لا تزال غامضة أما ضعف الوعي 
الجبائي لدى المواطنين؛ فالسياسة الضريبية تعتبر أكفأ وسيلة لتحقيق التنمية المحلية حسب 
النظام الجاري في الجزائر لكن هذه السياسة تصطدم بافتقارها لنظام جبائي متطور 


ل عداعاععرتل نل وأعنشتف ع ولف 'ل جامد ع[ -1 


عر[ رنأةمصما دعل ع لوقع مم لأءععل©ط ,وةلمعدة كه لام جره دهع 
6 221 


* - جريدة الخبر الصادرة بتاريخ 16فيفري1999. 
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وفعال؛ لذا يمكن إرجاع عيوب التشريع إلى عدم استقراره وثقل الاقتطاع الضريبي. 

ويمكن إرجاع العيوب في التشريع إلى تعقدها من جهةء من خلال تعدد الضرائب 
المفروضة وعدم استقرار معدلاتها وكيفية حسابها وطرق تحصيلها وعدم استقرارها من 
جهة أخرى. فالتعديلات التي تأتي بها قوانين المالية كل سنة تحدث بمرور الوقت مشاكل 
في فهم النصوص التشريعية من قبل المكلفين» فالوضوح في المواد والنصوص يلعب 
دورا هاما في التقليل من الثغرات والتلاعبات على مستوى الإدارة الجبائية أو 0 
مستوى المكلفين. 
2-1-3- ثقل عبء الاقتطاع 

أدى ارتفاع معدلات الضريبة وتصاعدها إلى التهرب وذلك من خلال عمل المكلف 
على التملص منها بشتى الطرق سواء قانونية أو غير قانونية. 

نقد لعب ثقل الاقتطاع الضريبي في الجزائر دورا كبيرا في ظاهرة التهرب نظرا 
لنسبته المرتفعة مقارنة بالدخل الوطني: كما أن الأسعار الجارية لا تتناسب مع القدرات 
التكليفية للممول وكلما ارتفع سعر الضريبة وزاد عبؤها كلما كان مجال للتهرب منها 

وهذا ما أكده لافير 1.4788 في المنحنى الذي يربط تطور الحصيلة الضريبية بالمعدل 

الأقصى للضغط الضريبيء؛ حيث يمثل الشكل رقم(04) يمثل منحنى لافير 1437158 .! 


الشكل رقم(04): منحنى 1,45711 للضغط الضريبي 


الضريبي 00 و1 1 1 ص1 1 90 


*- عبد المجيد قديء جباية المؤسسات» دروس مقدمة لطلبة الماجستير علوم تجاريةء تخصص مالية؛ المركز الجامعي 
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تحدث لافير 14771728 عن أقصى مستوى للضغط الضريبيء حيث يلاحظ من 

المنحنى أعلاه أن ,12> إلا أن ب <يع , وبالتالي يمكن القول بأن الضغط الضريبي 

له معدل أقصى إذا تجاوز ذلك المستوى أدى إلى انخفاض الحصيلة الضريبية. 

وعند تجاوز المعدل الأقصى للضغط الضريبي قد يعود بالانعكاس على عدة جوانب: 

- تقليل الرغبة في الاستثمار. 

- الارتفاع في معدل الضغط الضريبي بشكل كبير يدفع الأفراد إلى التهرب وهذا الأخير 

بدوره يؤدي إلى تشويه المعطيات الاقتصادية وكسر مبدأ العدالة. 

وقد ارتفع الضغط الضريبي في الجزائر من سنة 1993 إلى 1996: حيث قدر مستوى 

الضغط الضريبي بنسبة 6 سنة 1993 وأصبح خلال 1996 يقدر بنسبة 7.9034.8 

والجدول رقم(06) يوضح متوسط العبء الضريبي حسب القطاعات التي تساهم فيها. 


جدول رقم (06): متوسط العب » الضريبي بالنسب 


الققطاعات متوسط العبء 
قطاع التجارة والخدمات والمهن الحرة 8 9 
قطاع الصناعة | 918.95 
قطاع البناء والأشغال العمومية 20011116 
قطاع الفلاحة 0116 | 


المصدر: جريدة الخبرء مرجع سابقء: 16 فيفري 1999. 


دلت الإحصائيات الأخيرة على ارتفاع الضغط الضريبي أكثر مما كان عليه قبل 
الإصلاحات وأثناءها. فالملاحظ من الجدولء أن العبء الذي يقع على قطاع أكثر من 
قطاع آخر يلعب دورا هاما في التهرب الضريبي لأن المكلف قبل انصياعه للوعاء الذي 
يندرج نشاطه ضمنه فإنه يقارن وضعه بوضع المكلفين الآخرين. 


يت ةي م م 
*-جريدة الخبر الصادرة بتاريخ 06سبتمبر1998. 
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وبالنظر إلى الثقافة الجبائية والوعي اللذين يفتقد إليهما المكلف عموماء فهذا ينعكس 
على التحصيل الجبائي ويلجأ المكلف إلى سبل التملص من الضريبة. وقد أثبتت الدراسات 
أن الضغط الضريبي إذا تعدى نسبة 9015 ينعكس ذلك سلبا على الحصيلة الضريبية 
فيخفضها وبالمقابل تزداد ظاهرة التهرب الضريبي. 
2-3- عيوب الإدارة الجبائية 

تلعب الإدارة الجباتية دورا كبيرا في انتشار ظاهرة التهرب الضريبي نظرا لعدم 
كفاءة القدرات الإدارية ونقص الإمكانيات المادية والبشرية وعدم فعالية الرقابة» كل ذلك 
من شأنه أن يقلص من إمكانية القضاء على ظاهرة التهرب. وقد تمثلت جملة العيوب 
فيما يلي: 
1-2-3- نقص أعوان الرقابة 

بدخول الجزائر في مرحلة جديدة من اقتصاد السوق والانفتاح على الخارج؛ أدى 
ذلك إلى ارتفاع عدد المتعاملين الاقتصاديين وبالتالي زيادة عدد المكلفين والملفات 
المدروسة. ومنه» وجدت الإدارة الجبائية نفسها عاجزة عن أداء المهام المتزايدة مقابل 
العدد الضئيل للأعوان القائمين على الرقابة بصفة خاصة. ففي سنة 1992.: كان عدد 
المراقبين 2 عونا مكلفا بدراسة 490.000 ملفا والفرق واضح بين عدد الملفات وعدد 
المراقبين مما يبين ثقل العبء على عون المتابعة الواحد. 1 

وخلال 1995: ذكرت إحصائيات تتعلق بالمصالح المختصة في مجال الرقابة على 

مستوى التراب الوطني تقضي بتواجد 600 مراقب و600.000 ملف أي بمعدل 1000 ملف 
للمراقب الواحد. فبالرغم من أن عدد المراقبين قد ازداد إلا أنه يبقى العدد الهائل للملفات 
المنصبة على عون واحد حائلا دون تحقيق مردود إيجابي في تحصيل الإيرادات وسرعة 
المتابعة. 2 


1- تصريح المدير العام للضرائبء أيام دراسية حول التحسين الجبائي» جريدة الخبر 08أفريل1996. 


2- نفس المرجع أعلاه. 09أفريل1996. 
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كما أن ضخامة الملفات المدروسة سنويا لا يقابله الكفاءة والمهارة المطلوبتين في 
عمل الرقابة الجبائية» وبالتالي ينعكس سلبا على فعالية النظام الضريبي فضعف التأهيل 
أدى إلى سوء تسيير الإدارة الجبائية» وأسباب ذلك الضعف تعود إلى مايلي: 
- نقص المدارس المختصة في تكوين الإطارات الكفأة ورسكلتها بالنظر إلى النسبة 
الضئيلة التي تتكفل بها الجامعات. 
- جهل الأعوان الإداريين بالمعارف الجبائية وأصول المراجعة الحسابية والتشريعات 
- المستويات التعليمية للموظفين العاملين بالإدارة الجبائية متفاوتة ما بين مستوى المتوسط 
والثانوي ولا علاقة لهم بالتخصص. 
2-2-3- نقص الإمكانيات المادية 

تلعب الإمكانيات المادية دورا هاما في التحصيل الجبائي وفعالية الإجراءات وسرعة 
تطبيقهاء لكن ما يظهر في الواقع الجزائري أن الإمكانيات المادية تحول دون الإصلاح 
الجبائي» ويتجسد نقص الإمكانيات فيما يلي: 
- قلة وسائل النقل الخاصة بتنقل أعوان المتابعة وتدخلات مصالح التفتيش وعمليات 
الإحصاء. 
- نقص أجهزة الإعلام الآلي في الإدارة الجبائية وتكاد تنعدم أمام عدد الوثائق الهائل في 
تكوين أي ملف. 
- نقص اللوازم والتجهيزات المكتبية بالإضافة للمطبوعات الإدارية التي تعتبر كمرجع 
لأعوان الإدارة الجبائية. 
- انعدام المحفزات المالية المشجعة على التفاني في العمل كتوظيف السكنات ومرتبات 
مرتفعة تكون بمستوى العمل المؤدى من طرف الأعوان الإداريين. 
3-3- نقص الوعي الضريبسي 

يعتبر ضعف الوعي الضريبي محفزا للتملص من دفع الضريبة ويعبر هذا الضعف 
عن عدم فهم الفرد لدوره في المشاركة في التنمية الاقتصادية وترسيخ روح التضامن 
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الوطني في إعادة توزيع الدخول من خلال وسيلة الضريبة ويعود سبب عدم الوعي 
بالضريبة من قبل المكلف إلى عوامل عديدة يمكن حصرها في عناصر مهمة هي: 
- الاعتقاد السائد بأن الضريبة أداة اغتصاب وسلب أموال الفردء لهذا يرد الأفراد عليها 
بالتهرب لاعتباره وسيلة مقاومة. 
- نقص الوعي الضريبي أدى إلى الاعتقاد بأن سرقة الدولة لا تعد سرقة بمعناها الحقيقي 
وكأن الدولة ليس لها حق على الأفراد. 
- انعدام الثقة في الدولة وكأن الأشخاص القائمين على القانون والتشريعات يفرضون 
الضريبة لحسابهم الخاص وليس لفائدة المصلحة العامة. 
- انتشار الأمية والجهل في أوساط المجتمع الجزائري» مما زاد من تفشي ظاهرة التهرب 
والغش الضريبيين. 
- العداوة الدائمة للإدارة الجبائية من قبل المكلف بالضريبة خاصة بعد تطبيق إجراءات 
التحصيل بالإكراه وفق قانون 1995. 
- الاعتقاد الديني لبعض طبقات المجتمع بعدم شرعية الضريبة. 
- نقص الإعلام فيما يخص الضريبة؛ وعاؤهاء كيفية حسابها وطرق تحصيلها بالرغم من 
أن المديرية العامة للضرائب قد وفرت مطويات خاصة بكل ضريبة لكن هذه المطويات لم 
تصل إلى أيادي المكلفين. 
- مساهمة بعض أعوان الإدارة الجبائية في تفشي نقص الوعي الضريبي وتأكد النظرة 
السلبية للضريبة لدى المكلفين» يتضح ذلك من خلال متابعة الأعوان للأشخاص ذوي 
الأنشطة التجارية قليلة المدخول بإرسال إنذارات بدفع الغرامات وإغفالهم عن كبار التجار 
مما ولد روح الحقد في أوساط المكلفين» وهذه الظاهرة معاشة يوميا على مستوى 
القباضات» المفتشيات وكذا المديرية الولاثية للضرائب. 
تعتبر تلك الصعوبات المتمثلة في مظاهر التهرب الضريبي وأسباب تعميقها 
وتوسعها من العوائق التي منعت الإدارة الضريبية من القيام بمهامها على أحسن صورة؛ 
وبالتالي انعكست سلبا على الحصيلة الضريبية. 
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يضاف إليها عدم التنسيق بين مختلف الإدارات العمومية من إدارة جبائية وإدارة 
الجمارك والغرفة التجارية ولو كانت الرقابة فعالة في جميع المستويات وبين مختلف 
الإدارات المذكورة فإن نسبة التهرب ستكون حتما ضعيفة ويضيق مجال التملص من 
اوري 


المطلب الثاني: أسباب متعلقة بالنظام 


لا يمكن اعتبار المكلف مسؤولا وحده أمام ضعف الإيرادات الجبائية العائدة 
للجماعات المحلية؛ وإنما الأطراف المساهمة في جباية الضريبة هي أيضا مسؤولة عن 
هذا العجز والدولة مسؤولة من جيتها عن التقسيم الإقليمي وعن وضع إجراءات ضريبية 
من شأنها أن تقلص من الحصيلة الجبائية. 
1 - التنظيم الإقليمي 

تطورت الجماعات المحلية في الجزائر منذ الاستقلال إلى غاية اليوم الحالي حيث 
خضعت حدود إقليم الولايات للتغيير المستمر منذ الاستقلال وذلك من خلال إصدار 
مراسيم مختلفة توضح إعادة التقسيم الإقليمي للبلديات عبر الوطن والجدول رقم(07) يبين 
تطور عدد البلديات للفترة 1984-62 حسب التقسيمات التي وضعتها السلطة المركزية. 


جدول رقم(07): تطور البلديات للفترة 1984-1962 
: 


السنة عدد البلديات 
0 
3ظ15 07 0676 
1572 0 0705 
154 0 081541 


احج 6 يديا : 
المصدر: تم إعداد الجدول بناء على المراسيم المذكورة أدناه. 


سا1 ا ا 0 1 
1- مرسوم رقم 189-63 المؤرخ في 16ماي1963. 
2- مرسوم مؤرخ في 05أكتوبر1972. 

3- قانون رقم 09-84 المؤرخ في 14فيفري1984. 
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يتضح من الجدول أعلاه أن عدد البلديات انخفض بين 1962 و1963 نظرا لنقص 
الإمكانيات المادية والبشرية للبلديات ووقوعيا في عجز كبير بسبب الإنفاق المفرط في 
غير محله؛ مما أدى بالدولة إلى إعلان بعض البلديات كبلديات مفلسة لكن إعادة تنظيم 
الحدود الولائية زادت من عدد البلديات خلال الفترة 1984-1972. 

كان يهدف المشرع الجزائري من التقسيم الأخير إلى تقريب الإدارة من المواطن 
وتحسين نوعية الخدمات كون أن البادية تعتبر مؤسسة خدمية بالدرجة الأولى وهدفها 
الأساسي السهر على راحة المواطن» وليهذا وضع شعار "من الشعب وإلى الشعب" لما 
يحمله من مغزى تواجد سلطة البلدية بين أيادي الشعب من خلال منتخبيهم. ' 

كان يهدف القانون الصادر في 4 افيفري1984 إلى تحقيق اللامركزية الإدارية لكن 
دون مراعاة الآثار المالية التي تنجم عن التقسيم الإقليمي والتي تنعكس سلبا على 
الجماعات المحلية نظرا لضعف الجانب المالي لديها. ومنذ 1984 إلى اليوم تأثرت العديد 
من البلديات بهذا التقسيم بالأخص تلك التي ينعدم فيها النشاط الاقتصادي وتأخذ كفايتها من 
الموارد الجبائية عن طريق قباضات الضرائب التابعة للدوائر أو مخصصات الصندوق 
المشترك للجماعات المحلية. 

لكن التقسيم الإداري وحده لا يشكل مصدر ضعف الموارد الجبائية» وإنما هناك 
أسباب أخرى كتبعية الإيرادات الجبائية للدولة وسياسة التحريض الضريبي التي شجعت 
الاستثمار المنتهجة من قبل الدولة من جية وأضعفت الحصيلة الجبائية من جهة أخرى. 


2- تمركز الجباية في يد السلطة المركزية 

يعتبر وضع الإيرادات الجبائية في يد السلطة المركزية من أهم الأسباب المؤدية إلى 
عجز الإيرادات الجبائية في ميزانية البلدية وتتجلى تبعية تلك الإيرادات على مستوى 
تأسيس الضريبة وقبضها كما هو مبين في الفقرة الموالية. 


2 : م ,2002 بإزع-ص0 _,تممسطمه طن 1 
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1-2- تبعية تأسيس الضريبة للدولة 

نص القانون الجزائري على أن جميع الضرائب والرسوم تدخل ضمن اختصاص 
السلطة التشريعية والتي تتمثل في المجلس الشعبي الوطني» فمهمة تأسيس وعاء الضريبة 
ونسبها وطرق تحصيلها أوكلت إلى السلطة التشريعية وهذا لضمان مبدأ مشروعية 
الضريبة. * 

كما تخضع الضريبة إلى قواعد محددة ومرتبة ترتيبا صارما في إطار قانون المالية 

السنوي الذي يؤكد مشروعية الضريبة؛ ثم يأتي دور القوانين الفرعية المتخصصة في 
الضريبة كقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة» قانون الضرائب غير المباشرة» 
قانون التسجيل والطابع» قانون الجمارك...إلخ من القوانين التي تشمل نصوص صريحة 
فيما يخص تأسيس الضريبة والوعاء والنسب إلى جانب كيفية الدفع. 

من خلال النصوص القانونية يتضح أن البلدية لا يد لها في تأسيس الضريبة أو 
قبضها إلا التي نص عليها القانون صراحة. فالمشرع اقتصر على استعمال عبارة 
"الضرائب المحلية" دون إجمالها في عبارة الإيرادات الضريبية وهذا يدل على أنه لا 
يسمح للبلديات أن تستوفي غير الضرائب والإعفاءات والرسوم المنصوص عليها في 
القوانين الجاري العمل بها. من جية أخرى كان للمجلس الشعبي البلدي الحق في تعديل 
نسبة الضريبة على الأنشطة الصناعية والتجارية إلى غاية 1966» وبعدها لم يصبح لها 
وجود نظرا لضعف الجهاز القائم على تحديد هذه الضريبة وفنياتها. 

وبالتالي» تحتكر السلطة التشريعية مجال التشريع الضريبي أما السلطة التنظيمية 
فيتجلى دورها في إعداد وتحضير قانون المالية» بعد تقديمه للمجلس الشعبي الوطني يبدأ 
النواب في مناقشة بنود هذا المشروع ثم يدخل حبز التنفيذ من خلال التعليمات التي 
تصدرها السلطة التنظيمية» وهذه الأخيرة تهيمن في المجال الجبائي عن طريق التعليمات 
التي تفسر النصوص القانونية الغامضة لصالح الإدارة الجبائية. 


1- الدستور الجزائري 1996» المادة 151ء الفقرة 17. 
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مما سبق» يمكن استخلاص أن الدور الذي تلعبه السلطة التشريعية والسلطة 
التنظيمية في مجال تأسيس الضريبة وتحديد وعائها ونسبهاء لا يفتح مجالا للشك في مدى 
تبعية الضرائب المحلية للسلطة المركزية والتي تجرد البلديات من المبادرة المالية في 
مجال تأسيس الضرائب لكن لهذه الطريقة آثار سابية على مردودية الإيرادات الجبائية. 
2-2 - تبعية القابض البلدي 

صدر المرسوم رقم 30-86 المؤرخ في 18 فيفري1986 والذي يحدد أجهزة وهيئات 
الإدارة العامة للولاية وصلاحياتهاء فالمديرية الفرعية للضرائب على مستوى الولاية 
والتي تقع تحت سلطة مديرية التنسيق المالي أصبحت بموجب المادة 07 لا تدخل ضمن 
اختصاص المجلس التنفيذي للولاية. 

كما أن القرار الصادر بتاريخ 5 فيفري1987 في مادته الأولى حدد النطاق الإقليمي 
لقباضات الضرائب المختلفة وتحديد قائمة المصالح المسيرة من قبل تلك القباضات. لكن 
هذه المصالح لا تعتبر تابعة للبلدية وإنما تابعة لوزارة المالية وهي مقيدة في تنفيذ مهامها 
بالتعليمات الصادرة عن الهيكة الوصية. بالإضافة إلى أن وظيفة القابض أو المحاسب 
العمومي مقيدة هي كذلك بالمراسيم وتعيين المكلف بالقبض لا يكون إلا بمرسوم وزاري 
وتحت وصاية وزير المالية. هذا وخلال سنة 2003 صدر قرار بتبعية القابض البلدي إلى 
الخزينة العمومية لفترة معينة على أن ينفذ القرار في 01 جانفي ٠2004‏ 

ونص المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 4 كتوبر1965 في مادته الأولى على 
تعيين المحاسبين العموميين الممارسين لمهامهم باسم الدولة والجماعات المحلية وكذا 
المحاسبين العموميين المزاولين مهام المحاسبين للميزانيات الملحقة والمؤسسات العمومية 
ذات الطابع الإداري من طرف وزير المالية. كما حدد القانون إطار صلاحيات القابض 
البلدي حيث كلفه لوحده بقبض الضرائب دون تدخل أي موظف آخر وكل تدخل غير 
قانوني يعرض الموظف نفسه إلى الملاحقة القانونية.* 


1- الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 18جانفي1967: المادة: 280. 
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بالإضافة إلى العوامل السابقة» تلعب سياسة التحريض الضريبي دورا هاما في 
تخفيض الإيرادات الجبائية العاتدة للجماعات المحلية بشكل خاص. 


3- التحريض الضريبي 
أصبح التحريض أو الحث الضريبي من إحدى الأساليب المتبعة من قبل الدولة 
لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة» ذلك من خلال الامتيازات الضريبية والتسهيلات 
والإعفاءات التي تحث المؤسسة على الاستثمار. وقد اهتمت الدولة بسياسة التحريض 
الضريبي من خلال القوانين الصادرة الخاصة بالاستثمار في المناطق الواجب ترقيتها. 
يعتبر قانون 12-93 الصادر في 1993 نقطة تحول لسياسة التحريض الضريبي 
لكنها أثرت على الحصيلة الضريبية العائدة للبلديات خاصة فيما يتعلق بالرسم على النشاط 
المهني» تشمل تلك السياسة نوعين من الإجراءات وهي: 
- الإعفاءات الضريبية؛ 
- التخفيضات. 
1-3- الإعفاءات الضريبية 
يتمثل الإعفاء في عدم إخضاع المؤسسة لضريبة معينة لكن هذا الإجراء يكلف 
الدولة نقصا في الإيرادات الجبائية» وقبل وضع أي إعفاء تكون هناك دراسة معمقة حول 
جميع المعطيات المتعلقة بطبيعة الضريبة المعفاة ومدة الإعفاء. تلك الإعفاءات تنقسم إلى 
إعفاءات دائمة وإعفاءات مؤقتة؛ تتمثل الأولى في إعفاء الاستثمار من الضريبة طول مدة 
حياأته وهي تخص أنشطة اقتصادية؛ اجتماعية وثقافية والهدف منها هو ترقية الاستثمارات 
ذات الأهمية والمدرجة ضمن السياسة التنموية للدولة» أما الثانية فهي وقتية أي تتراوح 
بين ثلاث إلى عشر سنوات ولا يصبح هذا الإجراء ساري المفعول بعد انقضاء المدة 


القانونية. 
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2-3- التخفيض الضريبي 

يمس التخفيض معدلات الضريبة أو الوعاء الضريبي» والغرض منها تخفيف 
العبء الضريبي ومن ثم التأثبر على القرار الاستثماري. من ضمن تلك التخفيضات التي 
تستوفي كافة الشروط ': 
- تخفيض بنسبة 9040 للرسم على النشاط المهني بشرط أن تتم العمليات بالجملة وتقديم 
التصريح كاملا ومرفقا بقائمة الزبائن إلى مفتشية الضرائب التابعة إقليميا. 
- تخفيض بنسبة 9010 من الدخل الخاضع للضريبة على الدخل الإجمالي للتصريح 
المشترك بين الزوجين. 

من خلال سياسة الإعفاءات» تهدف الدولة إلى تطوير الاقتصاد الوطني وبعث 
الاستثمار خاصة في المناطق النائية والواجب ترقيتهاء لكن هذا الإجراء كان له الأثر 
السلبي على إيرادات ميزانية البلدية من خلال منح إعفاءات للأنشطة الخاضعة للرسم 
على النشاط المهني والدفع الجزافي والرسم العقاري؛ كل ذلك أنقص من حصيلة الجباية 
المحلية. 

ومنه» فسياسة التحريض الضريبي تؤدي إلى تقليص الحصيلة الضريبية من جهة 
وترقية الاستثمار وتوسيعه إلى المناطق المحرومة والنائية من جهة أخرىء لكنها لم تكبح 
الاقتصاد كما ينبغي نظرا لانتشار عامل التحايل والمخالفات القانونية للمستثمرين وتلاعبهم 
في ملفات الاستثمار. 

كما لا يمكن إغفال الدور الذي تلعبه الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات”؟ في تلك 
المخالفات لعدم متابعتها وقلة الرقابة المشددة والمستمرة؛ إذن تدخل عدة عوامل في عجز 


1 ناصر مرادء الإصلاح الضريبي في الجزائر وأثره علي المؤسسة والتحريضص الاستثماري» مذكرة مقدمة ضمن 
متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم الاتقتصادية: معهد العلوم الاقتصادية»ء جامعة الجزائرء 1997-6 


كاطع ص دقنلاو نكما 1025 تمع مرعممه 106061 6 عاقدهة71 ععصعهث : 4.11.2.1 6 
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ميزانية البلدية من حيث الإيرادات الجبائية وكلها مرتبطة بطرفي التعامل المكلف 
والإدارة الجبائية تحت سلطة الحكومة المركزية من خلال القوانين الصادرة؛ في خضم 
تلك المشاكل قامت الدولة بإجراء إصلاحات عديدة مستت النظام الضريبي. 


المطلب الثالث: الإصلاحات الضريبية كحل للقضاء على عجز الجباية 


لتحقيق الأهداف المنوطة بالضرائب» فإنه يتعين على المشرع القيام بجملة من 
الإصلاحات الضريبية الشاملة لتحقيق التكامل بين الهيئات الاقتصادية والضريبية؛ وذلك 
بتحسين الإدارة الجبائية من حيث التنظيم والإمكانيات البشرية والمادية. 

وجاءت الإصلاحات ككابح للاختلالات المتواجدة على مستوى الإدارة الجبائية 
ومحاولة التقليص من ظاهرتي الغش والتهرب الضريبيين. 


37 


1 -أهداف الإصلاحات الجبائية ' 
شرعت الجزائر في عملية الإصلاحات الجبائية منذ 1987 من خلال إنشاء اللجئنة 
الوطنية الخاصة بالإصلاح الجبائي الني وضعت جملة من الأهداف وذلك بغرض تبسيط 
النظام الضريبي وجعله أكثر فعالية في المستقبل. 
1-1- تبسيط النظام الضريبي 
عملت الإصلاحات على إعادة هيكلة النظام الضريبي بغية توحيده2» ويهدف هذا 
الإجراء إلى: 
- إجراء اتفاقيات ثنائية وجماعية فيما يخص توحيد فرض الضريبة والعمل على تشابه 
النظام الضريبي بين الدول بين الدول. 
- إلغاء الضرائب التي تتسم بالتعقيد وضعف مردوديتها. 


3- محمد براقء تقييم الإصلاحات_الضريبية بالجزائرء المجلة الجزائرية القانونية الاقتصادية والسياسية» 2000» 


ص ص: 19-16. 
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- تعويض عدة ضرائب تتميز بالوعاء نفسه بضريبة وحيدة» حيث فيما يتعلق بالضريبة 
على مداخيل الأشخاص الطبيعيين فإنه تم تأسبس ضريبة وحيدة عوضت كل من الضريبة 
النوعية والضريبة التكميلية على الدخل؛ وبالنسبة للأشخاص المعنويين تمثل التبسيط في 
إحداث ضريبة على أرباح الشركات بموجب قانون المالية 1992. 

وتهدف إجراءات تبسيط النظام الضريبي إلى القضاء على التعقيد والوقوف أمام 
ظاهرتي الغش والتهرب الضريبيين. وللقضاء عليها يتعين على السلطات المعنية تحقيق 
الاستغلال الأمثل للإمكانيات من خلال عقلنة الضريبة للأشخاص الطبيعيين وتطوير 
التحصيل والرقابة للكشف عن الغش. 
2-1- الأهداف الاقتصادية والاجتماعية 

تعد الضريبة وسيلة ضبط للاقتصاد الوطنيء لكن هذا الضبط لم يمس إلا النشاطات 
الخاضعة للضريبة. ومن أجل ضبط الاقتصاد» لابد من العمل المتكامل بين مختلف أدوات 
الضبط لتحقيق الهدف. في الفترة ما قبل الإصلاحات» كانت السلطة المركزية تستخدم 
أدوات الضبط الإداري بدلا من الأدو ات الاقتصادية. فالضريبة على الدخل تعتبر أداة 
فعالة في توجيه الأنشطة الاقتصادية. بالإضافة إلى الناحية الاقتصادية» عملت السلطات 
العمومية من خلال الإصلاحات على تطوير الجانب الاجتماعي والسياسي وذلك بتحقيق 
مبدأ العدالة أمام الضريبة للمكلفين حسب مداخيلهم وثرواتهم؛ تخفيف العبء الضريبي 
على الخاضعين ذوي الدخول الضعيفة وذلك بغية تحقيق العدالة الضريبية. 

وفيما يتعلق بمبدأ العدالة فقد اختلف؛ الباحثون في مفهوم العدالة بالضريبة والعدالة 
أمام الضريبة؛ فالأولى تعني تحمل كل شخص تتكاليف ضريبية مختلفة عن طريق فرض 
ضرائب تصاعدية على الدخول المرتفعة والثائية تقتضي أن يكون العبء نفسه على 
الأشخاص الذين لهم القدرة التكليفية. 


2- نتائج الإصلاحات الجبائية 

حققت الإصلاحات الجبائية جملة من الإجراءات مست الجانب التشريعي في 
إحداث ضرائب جديدة وتعديل بعض الضرائب من جهة»؛ وفي الجانب التنظيمي تمثلت 
الإجراءات في إعادة هيكلة الإدارة الجبائية من جهة أخرى. 
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1-2- إجراءات تعديل نسب الضرائب 

يخص هذا الإجراء الضرائب الموجودة من قبل ويطرأ التعديل إلا على النسب دون 
الفجاق بالواماء' الصبريين اق المادة الخاضعة للضريبة7» من ضمن تلك الإجراءات ذلك 
التعديل الذي وقع على الرسم على القيمة المضافة» حيث تم تقليص معدلاتها من ثماني 
عشر (18) إلى أربعة (04) معدلات قبل 2001 وتمثلت تلك المعدلات في: 
- المعدل المخفض الخاص 7؟. 
- المعدل المخفض 014؟. 
- المعدل العادي 621؟. 
- المعدل المضاعف 040؟. 

وبعدها تم إلغاء المعدل المضاعف في النظام الجديد وتقلصت عدد المعدلات إلى 
ثلاث (2)03 المعدل العادي 9017 والمعدل المخفض 967 حسب قائون المالية 2001. 

فيما يتعلق بالضرائب العائدة للجماعات المحلية» فإن الإصلاحات مست في هذا 
النطاق الرسم على النشاط المهني والدفع الجزافي» حيث انتقل الأول من 92.55؟ إلى 
2 والثاني من 76.5 إلى 3. من جهة ساعدت تلك الإصلاحات على تشجيع 
الاستثمار وقلصت من حصيلة الجباية المحلية من جهة أخرى. 
2-2- إجراءات إحداث ضرائب جديدة 

أدت الإصلاحات ذات البعد التشريعي إلى إحداث ضرائب جديدة غيرت من 
مسرى النظام الجبائي بشكل عام وإحداث وعاء ضريبي جديد أدى إلى كبح النشاط 
الاقتصادي من جهة ودعم الموارد الجبائية من جهة أخرىء؛ ويعد أهم إجراء في إحداث 
ضرائب جديدة ذلك الذي صدر في قانون المالية 1991 والمتضمن إنشاء ضريبة على 
الدخل الإجمالي وضريبة على أرباح الشركات. 


+-بهية عمراني» ميزانية البلدية ومدى ضعف إيراداتها الجبائيةء مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في 
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وقد نصت المادة 38 من قانون المالية 1991 على تأسيس ضريبة وحيدة وسنوية 
على الدخل الصافي الإجمالي للمكلف؛ وهي ضريبة تحل محل عدة ضرائب؛ كما تشمل 
جميع المداخيل التي تخص الأشخاص الطبيعيين وهي ضريبة تصاعدية. 

وتطورت معدلات تلك الضريبة من 28 معدل إلى 05 معدلات وفق قانون المالية 
9 كلكن الشرائح الخاضعة للضريبة التصاعدية قد تغيرت خاصة الفئتين الأخيرتين 
وزاد حجم الشريحة الخاضعة للضريبة وفق قانون المالية 2002. 

كماتم إنشاء الضريبة على أرباح الشركات وفق قانون المالية 1991 وطبقت منذ 
2 على الأشخاص المعنويين» فقد أتت لإلغاء الازدواج المطبق على المؤسسات 
العمومية والخاصة وهي ضريبة أحادية تفرض سنويا على مجموع المداخيل والأرباح 
الخاصة بالأشخاص المعنويين» وقد حدد التنظيم معدل الضريبة على أرباح الشركات 
بنسبة 9030 حسب قانون المالية 1999 إذ انخفض من 9040 ثم 9638 إلى 730 والمعدل 
المخفض 9515 للأرباح المعاد استثمارها. 

فالضريبة على أرباح الشركات تتميز بالنسبية كونها تفرض على الربح الذي يكون 
خاضعا لمعدل واحد قابل للرفع والتخفيض مقارنة بالضريبة على الدخل الإجمالي التي 
تطخ احلم اجماعدي: 
3-2- إعادة هيكلة الإدارة الجبائي.ة 

تمثلت الإجراءات الخاصة بالتنظيم الهيكلي للإدارة الجبائية في إعادة تنظيمها 

نظرا لتزايد مهام الإدارة الجبائية وضعف الاعتمادات الممنوحة للمصالح الخارجية والذي 
كان سببا في عدم قدرتها على تلبية الحاجيات الأساسية» دفع هذا الوضع بالسلطات 
الحكومية إلى العمل على تحديث الإدارة الجبائية من خلال الرفع من مستوى العمالة في 
مختلف المصالح والإكثار من دور المالية التي تضم مصالح الوعاء والتحصيل. 

يوضح الملحق رقم10 كيفية توزيع الموظفين في المصالح المركزية والخارجية 
التابعة للمديرية العامة للضرائب من حيث الجنس والمستوىء هذا التوزيع يدخل ضمن 
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الإصلاح الهيكلي للإدارة الجبائية من خلال تصريح مدير إدارة الوسائل السيد محمد 
الأمين كراش لرسالة المديرية العامة للضرائب خلال شهر جوان 2002. كما يلاحظ أن 
المستوى قد تطور وأصبحت الإطارات الجامعية مدمجة في سلك الجباية والعنصر 
النسوي أصبح له مكانة في المجال الجبائي. 

بالإضافة إلى العنصر البشري» فإن الإصلاحات الجبائية عملت على تزويد الإدارة 
الجبائية بالمعلوماتية» وهذا لتسهيل انثقال المعلومة الجبائية بين مختلف المصالح. 
وبموجبه؛ يتم التقليص من حدة الخطأ في عمل أعوان الرقابة بشكل خاصء فالإعلام الآلي 
يعتبر أنجع وسيلة للرفع من فعالية أداء المصالح الضريبية. 


3- نقائص الإصلاحات الضريبية 

عملت السلطات العمومية جاهدة على تحسين مردودية الإدارة الجبائية من خلال 
جملة من الإجراءات الفاعلة» لكن هذا حال دون ترسيخ مفهوم الضريبة في أذهان 
المكلفين وإقناعهم بضرورة الإسهام في تمويل ميزانية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية نظرا للنقائص التي تمس المصالح الضريبية كالمديرية الولائية والجهوية 
ومصالح الوعاء والتحصيل كما هو مبين أدناه. 
1-3- المديريات الجهوية للضرائب 

أحدث النظام الجزائري المديريات الجهوية للضرائب على مستوى تسع 
(09) ولايات© موزعة على أرجاء الوطن؛ كان الهدف منها هو العمل على التنسيق بين 
المديريات الولائية والمديرية العامة للضرائب. 

كما اهتمت المديريات الجهوية بتكوين أعوان الضرائب وتحسين مستواهم لكن 

عدم استقلاليتها المالية حال دون أدائها للنفقات وهذا أثر سلبا على سيرها وقلل من 


1 


مجهوداتها في تنفيذ برامج التكوين وبالمقابل نقص الوسائل المادية. 


© تتوزع المديريات الجهوية على الولايات: انجزائرء البليدة. الشلفء وهرانء بشارء سطيفء قسنطينة؛ عنابة» 


ورقلة. 


1 محمد براقء مرجع سابقء 2000: ص: 24. 
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2-3- المديريات الولائية للضرائب 
شملت جملة النقاقتص بالنسبة لهذه الهيئة مجال المراقبة» التحصيل والمنازعات إذ 
يساهم عدم تدخل مصالح المديرية الولائية في رقابة الهياكل القاعدية في وجود 
الانحرافات والتعفنات على مستوى المصالح المعنية» لأن عدم المتابعة يجعل الأعوان 
عرضة للرشاوى والإغراءات من المكلفين أمام الوضع المزري للظروف الاجتماعية 
لهؤلاء الأعوان. 
أسفرت بعض الإحصائيات الخاصة بالفترة 2001-1991 عن بعض المخالفات على 
مستوى المديريات الجهوية قامت بها مديرية إدارة الوسائل بالمديرية العامة للضرائب 
والجدول المبين في الملحق رقم11 يوضح عدد المخالفات للفترة 2001-1991»؛ إضافة إلى 
المدرج التكراري الذي يمثل تطور تلك المخالفات على مدى الفترة 2001-1991. 
يلاحظ من الجدول أن عدد المخالفات المسجلة على مستوى كل مديرية جهوية 
ارتفع في سنتي 2001-2000 وهناك تباين في هذه المخالفات من ولاية إلى أخرى نظرا 
لطبيعة الولاية وموقعها بالإضافة إلى توزيع الأنشطة الخاضعة للضرائب غير العادل» إذ 
في المدن الشمالية يكون هناك تمركز للاستثمارات بينما في الجنوب الشرقي تقل فيه 
الحصيلة الضريبية نظرا لسياسة الامتيازات المتبعة وبالتالي كل هذه الظروف تؤثر 
بالسلب أو بالإيجاب على مخالفات أعوان الإدارة الجبائية. 
وفي سنة 2001» لوحظ 59 حالة من بين 208 تتمثل في الاختلاسات والغش أي 
قرابة 9028.36 وأخطاء مهنية جسيمة من قبل الأعوان بنسبة 9071.63: فالأخطاء أكثر 
بكثير من الاختلاسات وهذا لعدم التأهيل ونقص الكفاءة. ويتضح من الشكل أن المخالفات 
شهدت انخفاض خلال 9 وسرعان ما ارتفع عددها سنة 2000 ربما السبب في ذلك هو 
تأخر الرقابة من قبل المديريات الولائية وزيادة حجم النشاطات الاقتصادية بالإضافة إلى 
ارتفاع حجم العمالة في المصالح الضريبية؛ لكن هذا الارتفاع بنسبة ضئيلة مقارنة بالفترة 
1998-1 حيث اتخذت المديرية العامة للضرائب إجراءات تخص التكوين المستمر 
لأعوان الإدار ة الجبائتية المتخصصين بالإضافة إلى نقص الرقابة. 
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كما تعتبر المطبوعات وسوء تسييرها من أهم النقائص» حيث تحتكر المديرية 
العامة للضرائب كافة المطبوعات الخاصة بالنظام الضريبي ولا توزعها على المصالح 
الخارجية. وقد أكدت بعض الإحصائيات على مستوى المديريات الولائية للضرائب أن 
قباضات التحصيل لم تستعمل أسلوب التحصيل بالإكراه الذي نصت عليه التعليمة 
الوزارية الصادرة بتاريخ 9 أوت 1996 والاكتفاء بالأسلوب الودي الذي تطغى عليه 
البيروقراطية والمحسوبية مما أثر سلبا على الحصيلة الجبائية. 
3-3- مفتشيات الضرائب 

نص التنظيم الجديد على تقسيم المفتشيات إلى أربع مصالح إلا أن هذا التقسيم لم 
يتم العمل به بالإضافة إلى قدم مقرات المفتشيات وانعدام ظروف التكييف والإضاءة 
مشل مفتشيات الضرائب على مستوى ولاية عنابة فهي متواجدة في عمارات يعود بناؤها 
للعهد الاستعماري وتفتقد لأدنى شروط العمل بهاء حيث تواجد الرطوبة الزائدة عن حدها 
جعلت المردودية الفردية للأعوان تتضاءل. وتتمثل جملة النقاقئتص في عدم مراقبة 
التصريحات المقدمة من طرف المكلفين وخاصة فيما يتعلق بالمكلفين الذين يوظفون 
أجراء حيث لا يصرحون بالعدد الحقيقي للعاملين إلى جانب عدم التصريح بالعدد الفعلي 
للزبائن» ونقص الرقابة في هذا الشأن قد ينقص من فعالية المفتشية في تحسين سير 
المنظومة الجبائية. 
4-3- قباضات الضرائب للتحصيل 

عمل التنظيم الجديد على تقسيم القباضات المختلفة إلى قباضات للتحصيل 
وقباضات ما بين البلديات المكلفة بمراقبة تسيير البلديات» إلا أن هذا التقسيم لم يمنم وجود 
بعض النقائص المتعلقة بعمليات الصندوق والمحاسبة وتلك الخاصة بالتسيير المالي 
للبلديات» إذ يلاحظ غياب الرقابة الدائمة لعمليات الصندوق من قبل القابض.٠‏ 

كما أن متابعة سجلات القباضات غير دقيقة وعدم تطابق الأرقام المدونة لدى 
المفتشيات؛ القباضات والبلديات؛ بالإضافة إلى انعدام المتابعة الميدانية للمكلفين واقتصارها 
إلا على صغار التجار وتطبيق أسلوب التحصيل بالإكراه على تلك الفئة دون غيرها. 
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يلاحظ في هذا الشأن» أن نظام المعلومات ضعيف وغير فعال بين قباضات 
التحصيل والتسيير نظرا لنقص الاتصال وعدم تكامل المهام» ويرجع ذلك إلى اتكال كل 
مصلحة على الأخرى في عملية المتابعة ومراجعة الحسابات الخاصة بالإيرادات 
والنفقات. 

يتضح مما سبق» أن المشرع قام بمجهودات في مجال الإصلاح لوضع حد 
لضعف الإيرادات الجبائية» لكن لم تكن كابحة بشكل جيد لهذه الظاهرة نظرا لجملة من 
العيوب وأهم تلك العيوب هو موقف المشرع القاضي بعدم تحويل الصلاحيات الجبائية 
للجماعات المحلية وعدم تأسيس نظام ضريبي خاص بها. 

ومنه» فمشكل العجز في الإيرادات الجبائية يكمن في النظام ككل أي محاولة إعطاء 
الفرصة للجماعات المحلية في إعداد الميزانية خاصة في اتخاذ القرارات المتعلقة 
بإيراداتها ونفقاتها. 
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خاتمة الفصل الثالث 


أتت الإصلاحات الجبائية كوسيلة لتخفيف ظاهرة ضعف الإيرادات الجبائية بصفة 
عامة والجباية المحلية بصفة خاصة» واتسمت بالتدرج إذ لم تأتي دفعة واحدة وكان لها 
الأثر الفعلي على مستوى التحصيل أو المعدلات الضريبية لكن بالمقابل أثرت سلبا على 
الإير ادات الجبائية العائدة للبلديات وخفضت منها. 
بالرغم من تعدد الضرائب العائدة للبلديات إلا أنها غير كافية لسد حاجيات البلدية وأمام 
ضعف تلك الإيرادات فكر المشرع في وضع وسائل للتخفيف من هذه الظاهرة؛ تمثلت في 
الإعانات والقروض والصناديق المشتركة للجماعات المحلية وباتت تلك الإجراءات 
ملازمة للعجز المالي في ميزانية البلدية وتعمل على سد الثغرات في الموارد المالية 
الذاتية. لكن تقييد سلطة البلديات أثر سلبا على مردوديتها وأدى إلى الضعف المالي في 
ميزانيتهاء لهذا أصبح إطلاق يد السلطة المحلية في المبادرة باتخاذ القرارات التمويلية أمرا 
هاما. 
ومنهء فالجباية المحلية وسبل تطويرها ودعم تحصيلاتها يعد أمرا حتميا في 
تطوير التنمية المحلية خاصة وأن مشاريع التنمية المحلية تحتاج إلى موارد مالية هائلة بما 
أن الجباية تمثل 9690 من إيرادات البلدبة» لهذا وجب على السلطات المحلية الاهتمام 
بالمنشآت القاعدية ولتوضيح برامج التنمية المحلية» تطورها وكيفية التمويل بالإضافة إلى 
دور الجباية المحلية في تمويل التنمية المحلية» لابد من إسقاط الدراسة على مثال تطبيقي 
يمثل بلديات تبسة. 
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الفصل الرابع 
أثر الجباية المحلية في التنمية المحلية بولاية تبسسة 


سعت الجزائر منذ الاستقلال جاهدة في إقامة التوازن الجهوي بين كافة أنحاء 
الوطن تفاديا للمشاكل التي تعايشها هن ناحية اكتضاض السكان بالمدن الساحلية والنزوح 
الريفي إلى غيرها من المشاكل المعاشة على المستوى الوطني. ونظرا لتعدد مهام السلطة 
المركزية وتوسع النشاط الاقتصادي في الدولة عملت على ترسيخ اللامركزية في التنظيم 
الإداري وأوكلت مهام التنمية المحلية للسلطات المحلية. 

وبدأت التنمية المحلية تأخذ مكانة في السياسة العامة للدولة منذ صدور المخطط 
الخماسي الثاني1989-1985. وقد أنجز قرابة 9630 من البرامج المنصوص عليها في 
المخطط الخماسي الأول1984-1980 في إطار مخططات التنمية البلدية والولائية. ولتدعيم 
التخطيط المحلي» كان على الجماعات المحلية العمل على الإصلاح المالي لهيئاتها وتنمية 
النشاطات الاقتصادية ذات الكفاءة العالية مع توسيع شبكة الهياكل الأساسية؛ كما أعطيت 
أولوية في التنمية ضمن المخطط الخماسي الثاني إلى المناطق الأكثر تضررا(مناطق 
الجنوب والهضاب العليا). ولضمان متابعة أعمال التنمية المتواصلة» تقرر اعتماد 
مخططات سنوية ذات أهمية في إجراء تقييمات دورية لتصحيح المخالفات وتدارك 
الأخطاء الواردة. 

وفيما يلي دراسة تطبيقية على مستوى ولاية تبسة بالنسبة لبرامج التنمية المتعلقة 
بالبرامج المركزية واللامركزية ومخططات التنمية البلدية بالإضافة إلى تطور الجباية 
المحلية ومدى أثرها على مسار التنمية المحلية بالمنطقة من خلال المباحث الموالية: 
- المبحث الأول: بطاقة تعريف لولاية تبسة؛ 
- المبحث الثاني: تطور برامج التنمية المحلية في ولاية تبسة؛ 
- المبحث الثالث: تقييم دور الجباية المحلية في التنمية المحلية. 


51 هطع 5]1.02اع15].0ام. /لاللالالا 5ألامعل0 


6 طع 166 


000011 


البابى الثاني الفسل الوايع: أثر الجباية المدلية مي التذمية العحلية بولاية تبسة 155 


المبحث الأول: بطاقة تعريف لولاية تبسة 


تعبر الدراسة النظرية على القواعد الأساسية للتحليل الاقتصادي والمالي للنشاط 
الاقتصادي المحلي وكيفية تمويله» وتعتبر تبسة ممثلة الولايات الأخرى وخاصة شبيهتها 
في الموقع الجغرافي وطبيعة النشاط الاقتصادي على مستوى القطر الوطني بالإضافة 
لمشاكل التمويل. ش 

فهي تعد ولاية شبه صحراوية منذ صدور المرسوم رقم 350-01 المؤرخ في 
0نوفمبر 2001 باستفادة بعض البلديات من الصندوق الخاص لتنمية مناطق الجنوب. لذلك 
لا تخلو الدراسة التطبيقية من الموقع الجغرافي والطابع المالي لبلديات ولاية تبسة مع 
الإشارة إلى مشكل عدم التوازن في توزيع الاستثمارات على المستوى الوطني لما له من 
أثر في تأخير عملية التنمية المحلية. 


المطلب الأول: الموقع الجغرافي والتطور السكاني لولاية تبسة 


تقع ولاية تبسة في شرق البلاد وهي الولاية رقم 12 من بين 48 ولاية حسب 
التقسيم الإداري؛ كما أنها ولاية حدودية وتمتاز بآثار رومانية تكسيها الطابع السياحي لكن 
هذا الجانب قد أهمل تماما في السياسة التنموية للولاية» وفيمايلي يتم التطرق إلى الموقع 
الجغرافي وتطور السكان بولاية تبسة. 


1- الموقع الجغرافي والتنظيم الإداري 
ترتبط ولاية تبسة بالمناطق السهبية الشاسعة وسط الهضاب العليا وتمتد على 
مساحة 13.878 كلم2 » حيث تتشكل من 12 دائرة و28 بلدية والجدول المبين في الملحق 
رقم12 يبين تسميات البلديات والدوائر للولاية ومساحتها. 
تحد ولاية تبسة من الشمال ولاية سوق اهراسء» جنوبا ولاية الوادي» غربا 
وجنوب غرب ولايتي أم البواقي وخنشلة. 
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يلاحظ من الجدول المبين في الملحق رقم12 أن التقسيم الإداري للبلديات والدوائر لم 

يراع أولوية النشاط الاقتصادي في المنطقة ولا حتى الكثافة السكانية» إذ يلاحظ أن مساحة 
البلدية لا تتناسب مع الكثافة السكانية ولا حتى الطابع الاقتصادي للمنطقة. 

فعلى سبيل المثال دائرة مرسط» أدمجت فيها بلدية بئر الاهب غير أن هذا التقسيم 

غير منطقي لأن بلدية بئر الذهب مع مقارنتها ببلدية بولحاف الدير في الموقع فإن بولحاف 
الدير أقرب لبلدية مرسط من بئر الذهب إذ تبعد عنها بحوالي 20 كلم* فقط. 


2- التوزيع السكاني حسب المناطق 

حسب الإحصائيات المقدمة من طرف مكتب التخطيط والتهيئة العمرانية لولاية 
تبسة.فإن عدد السكان قد بلغ نهاية 2002 609.146 ساكن بكثافة سكانية تقدر بنسبة 44 
ساكن للكلم2. يتوزعون عبر إقليم الولاية تبعا لعوامل اقتصادية واجتماعية ومناخية حسب 
ثلاث مناطق وهي: 
1-2- المنطقة الشمالية 

وهي منطقة ذات كثافة سكانية عالية وتضم 12 بلدية يقطنها 9062 من العدد 
الإجمالي للسكان ويتوزعون على مساحة تشكل 719.6 من المساحة الكلية» أي بكثافة 
تقدر بنسبة 101 ساكن للكلمة . 
2-2- المنطقة الوسطية 

تمتاز بكثافة سكانية متوسطة متواجدة وسط إقليم الولاية» وتشمل 18 بلدية يقطنها 
حوالي 9036 من العدد الإجمالي للسكان يتوزعون على مساحة 9062 من المناطق الكلية؛ 
أي بكثافة سكانية قدرها 21 ساكن للكلم”. 
3-2- المنطقة الجنوبية 

وهي منطقة ذات كثافة سكائية ضعيفة جدا متواجدة جنوب الولاية وتضم بلديتي 
نقرين وفركان؛ يقطنها حوالي 962 من مجموع السكان يتوزعون على مساحة تقدر بنسبة 
6 من المساحة الكلية أي ثلاثة سكان للكلم” . 
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فيما يتعلق بالتركيبة السكانية حسب الجنسء فهي على العموم متوازنة. أما من 
ناحية الفئة العمرية» فإن عنصر الشباب يمثل 9656 من مجموع السكان كما أن معدل 
النمو الديمغرافي بنسبة 902.5 وقد عرف تراجعا حيث كان معدل النمو الديمغرافي قبل 
سنة 2002 يقدر بنسبة 903.81. 

والملحق رقم13 يبين التوزيع السكاني لولاية تبسة حسب البلديات والكثافة السكانية 
للكلم* الواحد لسنتي 2002-2001 والملاحظ أن معدل النمو السكاني تقريبا 92.04 كما 
يلاحظ كذلك تمركز السكان بكثافة في ثلاث بلديات أساسية وهي: 
- تبسة بكثافة سكانية 949 ساكن للكلم” . 
- الونزة بكثافة سكانية 400 ساكن للكلم” . 
- الشريعة بكثافة سكانية 262 ساكن للكلم” . 

بالإضافة إلى بلدية الحمامات بكثافة سكانية تقدر بنسبة 195 ساكن للكلم. أما 
الكثافة السكانية الضعيفة فقد لوحظت في بلديات: 
- نقرين بكثافة سكانية أربع سكان للكلم” . 
- سطح قنطيس بكثافة سكانية ثلاث سكان للكلم” . 

ويعود سبب تمركز السكان في البلديات السالفة الذكر إلى الموقع الاستراتيجي» 
كونها بلديات تتوفر على مناصب عمل إلى جانب توسع النشاط الاقتصادي»: حيث تعتبر 
بلدية تبسة مقر الولاية وبالتالي فهي منطقة صناعية وتتوفر على نشاطات اقتصادية هائلة 
خاصة وأنها استفادت خلال 2001 من اعتمادات من الصندوق الوطني لضبط التنمية 
المحلية وهي تمثل تقريبا 9011 من مجموع العقود. 

أما بلدية الشريعة» فهي تمتاز بموقع استراتيجي واقتصاد موسع بشكل يجعل نزوح 
السكان نحوها مستمر وكونها منطقة حدودية» كل هذا ساهم في تحسين ظروف المعيشة» 
كذلك بلدية الحمامات تعتبر قطب للاستثمار. بالنسبة لمنطقتي نقرين وفركان هما 
بلديتان نائيتان وينعدم فيهما النشاط الاقتصادي الذي يوفر اليد العاملة» مما ساهم في هجرة 
السكان إلى المدن الأكثر وفرة لمناصب الشغل وأقل قساوة في المناخ. 
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بطبيعة الحال فإن التوزيع السكاني يتبع الظروف المناخية المعتدلة والنشاط 
الاقتصادي الموسع الذي يوفر المستوى المعيشي المطلوب»؛ فالولاية شهدت تطورا من 
جميع النواحي سواء من حيث الاستفادة ببرامج الإنعاش الاقتصادي أو الاستفادة من 
التصنيف ضمن المنطقة الجنوبية وتجلى ذلك بالاستفادة من صندوق الجنوب. 

وكانت ولاية تبسة تعاني من تدهور الأوضاع الاقتصادية قبل الفترة 2003-1999 
نظرا للظروف المناخية التي مرت بهاء كالجفاف الذي أدى إلى نقص المردود الفلاحي 
كونها منطقة فلاحية. لكن الامتيازات التي استفادت منها الولاية في الفترة الأخيرة؛ جعلت 
بلديات تبسة تنتعش نوعا ما من الناحية الاقتصادية في الفترة 2003-1999 نظرا لفتح 
مجال الاستثمار أمام الخواص خاصة في مجال الفلاحة» حيث شهد تطورا ملحوظا نظرا 
للظروف المناخية التي جعلت من المحاصيل الزراعية تحقق أرباحا طائلة» ومنه يتوقع أن 
تكون الحصيلة الضريبية بعد 31 ديسمبر2003 أكبر مما كانت عليه سنة 2002. 

إذاء بتحسن الظروف المناخية تتحسن معها الإيرادات الفلاحية وبالتالي تحسن 
المردود الجبائي وتحسن المستوى المالي العام لميزانية البلدية وفيما يلي يتم التطرق لمالية 
ولاية تبسة وبلدياتها من خلال الأنشطة المحلية بالإضافة إلى مشاكل العجز في الولاية. 


المطلب الثاني: التمويل والنشاط المحلي للولاية 


تعتمد ولاية تبسة كمثيلاتها من الولايات على مواردها الذاتية والمتمثلة في 
الجباية المحلية» لكن هذا المورد لم يحض بمكانة هائلة نظرا لعدم تغطيته لكافة النفقات 


1 - التنشيط المحلي على مستوى الولاية 
يلاحظ من الملحق رقم14 والذي يبين تطور ميزانية الولاية على مدى 16 سنة 
بشكل مقارن وتبين هذه الميزانية قسم التسيير بصنفيه الإيرادات والنفقات. 
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من الملاحظ في الملحق رقم14 أن الفترة 2002-1987 تميزت بارتفاع إيرادات 
التسيبر لكن بمعدل بطيء خاصة خلال الفترة 2002-1998» وهذا راجع إلى ضعف 
الحصيلة الضريبية وعدم تجانسها حيث لم تتميز بالاستقرار من سنة على أخرى. 

بالنسبة لنواتج الأملاك؛ فإنها ظلت في استقرار لفترة ثلاث(3) سنوات كاملة مما 
أثرت على الإيرادات ككل وجعلتها غير ديناميكية. وفي الفترة 1999-1995 خصصت 
الولابة مبلغ 293.233.000 دج للمساهمة في التنمية المحلية أي بنسبة 9682 من المبلغ 
الكلي 359.000.000 دج والباقي مخصص لبرامج تهدف إلى ضمان السير العادي لمصالح 
الولاية. أما في سنة 2000 فقد تم تسجيل 18 عملية منجزة بغلاف مالي قدره 
0 بج والباقي أربع عمليات تم إنجازها في إطار الميزانية التكميلية» بينما تم 
تجميد عملية إيصال الغاز الطبيعي لدائرة أم علي لعدم برمجتها على المستوى المركزي. 

خلال سنة 2001 وفي إطار تحسين أداء الإدارة وتسهيل مهامهاء رصدت الولاية 
ضمن الميزانية الإضافية مبلغ 0 دج لتسديد ديون قسم التسيير لميزانية الولاية 
وقد ساهمت الولاية في إيصال الغاز الطبيعي لبلدية الشريعة بمبلغ 94.000.000 دج. 
وللحفاظ على صحة المواطنين» تم تخصيص مبلغ 2.000.000 دج لشراء المواد 
المخصصة لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه» استفادت منها البلديات العاجزة 
ماليا. 

وللحفاظ على استتباب الأمن بالولاية» تم تخصيص مبلغ 4.000.000 دج لتهيئة 
مقرات الحرس البلدي ومبلغ 1.500.000 دج لبادية الحويجبات نظرا لانعدام مقر للأمن. 

وفي سنة 42002 تم رصد مبلغ 38.508.158 دج على عاتق ميزانية الولاية بقسم 

التسيير ومبلغ 5 بج بقسم التجهيز. تلك المبالغ مكنت السلطات الولائية من 
تخليص الديون المتراكمة منذ 1976 إلى غاية2001» والملحق رقم15 يمثل تخليص الديون 
المتراكمة لقسمي التجهيز والتسيير لميزانية الولاية للفترة 2001-1976 


51 هطع 5]1.02اع15].0ام. /لاللالالا 5ألامعل0 


6 طع 166 


000011 


لباه الثاني الفسل الوابع: أثر الجباية المدلية مؤي ااتمية انمدلية بولاية تبسة 160 


تجدر الإشارة إلى أن تسوية مجمل الديون بقسمي الميزانية بلغت 54.200.363 دج 
تم تخليص قرابة 99.16 96 منها أي مبلغ 53.745.787 دج. كما يلاحظ خلال الفترة الممئدة 
ما بين 1995و2002 أن الولاية عملت جاهدة على تحسين المستوى المالي بصفة عامة؛ إذ 
اهتمت سنتي 2002-2001 بتخليص الديون» وهذا راجع للفائض في الموارد المالية الذي 
كان نتيجة تطور النشاط الاقتصادي بالولاية والاستفادة ببرامج الإنعاش الاقتصادي. 

كما تميزت الفترة السابقة لسنة 2000 بإنجاز الهياكل الأساسية والإنارة والمنشات 
الاجتماعية بالإضافة إلى تأخر في إنجاز تلك المشاريع؛ ويعود ذلك التأخير إلى الكوارث 
الطبيعية كالفيضانات التي تجتاح الولاية بالإضافة إلى الرياح الرملية التي تؤثر على 
الفلاحة وهي المصدر الأساسي للتمويل في الولاية. 


2- التنشيط المحلي على مستوى البلديات 

يمثل الملحق رقم16 تطور المالية المحلية لولاية تبسة خلال الفترة الممتدة مأ بين 
7 من خلال إيرادات ونفقات قسم التسيير لميزانيات البلديات التابعة لها. 
ويتضح من الجدول المبين في الملحق المشار إليه أعلاه أن إيرادات قسم التسيير لم تكن 
تغطي نفقات التسيير خلال الفترة 20027 فقد لوحظ عجز في الإيرادات خلال 
السنوات98-95 و2002. والشكل المبين في الملحق رقم15 يبين تطور الإيرادات والنفقات 
خلال الفترة2002-1987. 

فالبلديات تشكل الوحدات الأساسية والقاعدة التي ترتكز عليه معالم التنمية المحلية» 
ولهذا اهتمت الولاية بتنمية البلديات من خلال تقديم الإعانات المالية من أجل إنجاز 
المشاريع المتأخرة. ويوضح هذا الشكل الفارق بين الإيرادات والنفقات لقسم التسيير 
للميزانيات المحلية لولاية تبسة؛ حيث يعود العجز في الإيرادات إلى الانخفاض في 
الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة خلال 2002 وذلك بسبب تغيير المعدلات 
الضريبية بالإضافة إلى نتائج الإصلاحات التي تمثلت في حل العديد من المؤسسات 
المحلية مما أدى إلى فقدان مقدار من الدفع الجزافي نتيجة تسريح العمال. 
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وقد ساهمت الولاية في تقديم إعانات للبلديات خلال الفترة1999-1995 تقدر بمبلغ 
0 دج حسب القطاعات» والجدول الأول في الملحق رقم17 يوضح توزيع 
المبلغ على كل قطاع للفترة 1999-1995. ويتضح أن القطاعات التي استفادت بالتمويل من 
أجل التنمية المحلية على مستوى الولاية للفترة الخماسية تمثلت في المنشآت القاعدية 
بالدرجة الأولى ويليها قطاع الصحة والمنشآت الإدارية» وكان الغلاف المالي المخصص 
لها قد قدر بمبلغ 279.233.000 دج ء أما الجدول الثاني فيمثل نسبة كل قطاع من الغلاف 
المالي المخصص. 

ويلاحظ من خلال الجدول الثاني أن القطاع الأكثر استفادة من برنامج التنمية 
المحلية هو الغاز الطبيعي بنسبة 9031 وأقل نسبة كانت لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية 
بنسبة #0.28؛ ويبدو أن الولاية قد اهتمت للفترة الخماسية بالمرافق العامة. 

أما الصحة» فلم تحض بالاهتمام بالرغم من أنها تلعب دورا هاما في الحفاظ على 
سلامة المواطنين؛ إلى جانب أنها عملت على تحقيق التنمية المحلية خطوة بخطوة وكل 
سنة تخصص غلافا ماليا لتنمية قطاع معين. 


3- عجز البلديات وتطهير الديون 
فيما يتعلق بالعجز المالي الذي تعاني منه البلديات على مستوى ولاية تبسة» فهو 

مستمر ويتكرر سنويا كما يطغى على غالبية البلديات وأسبابه متعددة ومنها ما يتعلق 
بعجز في الجباية. والجدول المبين في الملحق رقم18 يوضح تطور العجز على مدى 
ثلاث(03) سنوات للبلديات والمبالغ المرصودة لتسوية الديون بالإضافة إلى الباقي من 
العجز والذي يغطى من خلال إعانات الدولة سواء عن طريق الصندوق المشترك 
للجماعات المحلية أو إعانات مباشرة. 

يلاحظ من خلال الجدول أن مقدار العجز في البلديات المعلن عن عجزها في الولاية 
كان متفاوثا خلال الثلاث سنوات الأخيرة وحتى تغطية هذا العجز من قبل السلطات 
الولائية لم يكن بشكل تام» إذ في سنة 2000 تمت تغطية كامل العجز لكن في سنتي 
2002-1 لم يتم تغطية إلا 96075و9093 على التوالي: والباقي من العجز تم تغطيته 
بموارد أخرى متمثلة في المنح التي استفادت بها البلديات خلال نفس الفترة. 


51 هطع 5]1.02اع15].0ام. /لاللالالا 5ألامعل0 


6 طع 166 


000011 


البايه الثاني الفسل الرابع: أثو الجباية المدلية مي التنمية المحلية بولآية تبسة 162 


في إطار تطهير الديون لسنتي 2002-2001 تم توزيع برنامج التطهير كما هو مبين 
في الملحق رقم19 والذي يوضح مآل مبالغ التطهير بالإضافة للمنح المستفاد منها لتغطية 
العجز المتبقي للبلديات وتحسين الوضع المالي لها. 

يلاحظ من خلال الجدول أن إجمالي المنح المستفاد منها قد ارتفع في سنة 2002 
عن السنة السابقة» وهذا نظرا للأخذ بعين الاعتبار عجز البلديات إذ يلاحظ أن إحصاء 
البلديات العاجزة قد أسفر في سنة 2002 عن 19 بلدية فقط مقارنة بسنة 2001 التي كان 
بها 24 بلدية عاجزة. 

ويعود التراجع في العدد إلى استفادة كل من بلدية: الحويجبات؛, عين الزرقاء, 

المزرعة والشريعة بمنح خلال 2002. وقد استفادت بلدية الحويجبات من منحة ناقص 
القيمة الجبائية لسنة 1997» والبلديات الأخرى استفادت من منحة معادلة التوزيع 
بالتساوي. فمعادلة التوزيع هي وثيقة معنونة بالعنوان التالي: 'معادلة التوزيع أس2" 
يحدد فيها نسبة المصاريف الحقيقية للمستخدمين إلى النفقات الحقيقية للتسيير لإعطاء نسبة 
مضاريف المستخدمين من أجل تغطية نفقات المستخدمين» وترسل هذه الوثيقة من قبل 
المديرية الولائية للضرائب إلى قباضات الضرائب للتحصيل ثم إلى البلدية المعنية 
بالمنحة. وكمثال على ذلك؛» تم الأخذ بمعادلة التوزيع لبلدية بوخضراء لسنة2001 والملحق 
رقم20 المرفق يبين عملية الحساب. 


المطلب الثالث: أسباب العجز ومشاكل التمويل 


تتعدد أسباب العجز في بلديات تبسة وباقي بلديات الوطن منها ما هو متعلق بسوء 
التسيير ومنها ما يمس النظام ككل على المستوى الوطني؛ كما يمكن تقسيم الأسباب إلى 
أسباب على المستوى المحلي وأخرى على المستوى الوطني. 


51 اهلع 5]1.02اع15].0ام. /لاللالالا 5ألامعل0 


6 طع 166 


000011 


البايه الثاني الفسل الرابع: أثر البباية السلية ؤي التخمية المدلية بولآية تبسة 163 
1 - أسباب العجز ومشاكل التمويل على المستوى المحلي 
يمكن ذكر جملة أسباب العجز كما يلي: 
- سوء التسيير من قبل الآمر بالصرف خاصة فيما يتعلق بالميزانية» حيث يقوم بإرسال 
الوثيقة إلى المجلس الشعبي الولائي للمصادقة عليها دون مراجعة الميزانية واستشارة أهل 
الاختصاص في ذلك. 
- يعتبر عنصر العمالة هاما جدا في الهيكل التنظيمي للبلدية» إذ توفر العنصر البشري 
يسهل عمل الإدارة لكن العدد الزائد للموظفين من شأنه أن يؤثر على ميزانية البلدية 
خاصة إذا كان حجم البلدية لا يحتاج إلى عمالة كبيرة. 
وعلى سبيل المثال في بلديتي بوخضراء ومرسط يلاحظ الفرق فيما يخص عدد 
الموظفين بهماء والجدول المرفق في الملحق رقم19 يبين توزيع عدد العمال. 
فالتنظيم الإداري» حدد الإطار الذي تعمل فيه كل بلدية أو دائرة والمثال المبين في 
الجدول يظهر دائرة مرسط والتي تضم بلديتي بترالذهب ومرسط بينما بوخضراء هي 
بلدية تتبع دائرة العوينات. 
كما يلاحظ من الجدول أن البلدية التي تكاد تنعدم فيها الموارد المالية الذاتية خاصة 
بدخول الهند في شراكة مع الجزائر فيما بخص المنجم والتي يعمل بها 42 عاملا دائما 
بنسبة 9685.71 وهي بلدية بوخضراء. أما بلدية مرسط بها 44 عامل دائم بنسبة 7673.33 
من إجمالي العمال. رغم أن بلدية بوخضصراء أقل من بلدية مرسطء لكن نسبة العمالة بها 
مرتفعة. يعود السبب في ذلك إلى سوء تسيير هيكل التنظيم الإداري وعدم الترشيد في 
الإنفاق لأن حساب 61 من شأنه أن يثقل كاهل الميزانية كلما تضخمت مبالغه. 
- لعب التقسيم الإداري دورا في تزويد فجوة العجز وزيادة عدد البلديات العاجزة على 
مستوى الولاية» حيث تم إدراج بلديات ودوائر في التقسيم الجديد لا تتوفر على الشروط 
كاملة» من بين تلك البلديات بلدية بولحاف الدير التي يقطنها حوالي 4.629 ساكن لا تتوفر 
على أدنى نشاط اقتصادي مهم, حيث كان الغرض من ذلك هو تقريب الإدارة من 
المواطن. 
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- أوكل التنظيم مهمة الإنفاق على قطاع النربية والتعليم إلى البلدية وهذا ما زاد من أعباء 
النفقات نظرا لسوء التسيير. فالمسؤولون في البلديات أجمعوا على أن انعدام الضمير 
المهني لمديري المدارس الابتدائية قد كلف ميزانية البلدية الكثير من الخسائر. 

فبلدية مرسط تسدد سنويا ما يقارب 3.000.000 دج لشركة سونلغاز نتيجة الإنارة 
الليلية لكافة المدارس والتي تمثل 16 مدرسة ابتدائية. وعلى مستوى كل البلديات» رصدت 
ولاية تبسة مبالغ كبرى لفائدة إصلاح قطاع التربية من أجل التخفيف على البلديات وقد 
خصصت لذلك للفترة الخماسية ما بين 1995 و1999 مبلغ 54.565.000 دج* تم توزيعه 
على الخمس سنوات بالتوالي. 

والشكل البياني المبين في الملحق رقم21 يمثل زيادة المبالغ المخصصة لقطاع 
التربية إلى غاية 21996 ثم تنخفض في 1997 نظرا لتحسن وضعية المنظومة التربوية 
وسرعان ما يعود إلى الزيادة بمعدل متزايدء حيث بلغت نسبة الإصلاحات الكبرى 
73 سنة 1999. 

هذا وقد صرح الكاتب العام لإحدى البلديتين أنه قد تم طرح إشكالية عجز بلديات 
تبسة في ملتقى ولايات الشرق مع وزير المالية خلال سنة 2002 بولاية عنابة» وتم طرح 
إشكالية المداخيل التي يدرها مصنع الدواجن والتي تصب في المديرية العامة لولاية 
سوق اهراس بدلا من أن تستفيد منه ولاية تبسةء تلقوا في هذا الشأن وعودا من الوزير 
بتسوية الوضعية ومحاولة تغيير مسار الإيرادات وتعبئة الموارد المالية على المدى 
القصير على الأقل. 

ومنه» فالأسباب متعددة وترجع جلها إلى اعتبارات سياسية واقتصادية خاصة 
بالنظام ككل وهذا ما تم رصده من آراء بعض الأعوان من البلديات وقباضات الصرائب. 

وقد عملت السلطات العمومية بدورها من خلال الحملات التحسيسسة والملتقيات 
الوطنية على التخفيف من عجز البلديات وإعادة تنظيم سيرها وكان الفضل لقانون1995 
القاضي بفصل قباضات التحصيل عن التسيير والتي تعمل هذه الأخيرة على مراقبة تسيير 


*- الدليل الإحصائي لولاية تبسةء 2000» ص: 05. 
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البلديات » لكن هذا الإجراء لم يحل دون تفشي ظاهرة العجز المالي للبلديات. 


2- أسباب العجز ومشاكل التمويل على المستوى الوطنسي 

ساهمت الدولة من جهتها في ظاهرة عجز البلديات من خلال توزيع الاستثمارات 
على المستوى الوطني» حيث تتمركز جلها في المناطق الشمالية والساحلية بشكل خاص 
مما جعل اليد العاملة تهاجر إليها. والجدول رقم(08) يبين تطور عدد البلديات العاجزة 
بالإضافة إلى مبالغ العجز على المستوى الوطني للفترة الممتدة مابين 1990 و1997. هذا 
العجز الذي يظهر في التقارير التي يصدرها الصندوق المشترك للجماعات المحلية. 


جدول رقم(08): تطور عدد البلديات العاجزة للفترة 1997-1990 الوحدة: 107 دج 


1 السنة عدد البلديات العاجزة المبلغ 
0 ل 104 ا 20 
1501 020 15.60 
1002 600 1 03 0 001 ا 
| 1993 0 72 11 
4ؤظ15 779 0 ه23 
1-795 002 7 2600 
| 1996 _) 1050 250 
1997 ء9١ً115‏ 215.0 


المصدر : عتوفاديره بك خممفظ بسمغهه؟ تصدام جا عنادم عدتزاهصة أء دعي ”0 علمدممقهم مدع 
ا(دادة | ,1997 ,عع لف ,رعسعخصة غم تسده100 ,أهعق 

يتبين من الجدول أعلاه أن عدد البلديات العاجزة تضاعف سبع مرات سنة 1997 
مقارنة بسنة 1990» بالمقابل ارتفع ملغ العجز المالي المسجل على مستوى تلك البلديات. 

ففي الملتقى الجهوي التكويني الذي جرت أشغاله بولاية سطيف في أفريل 2001 
والذي نظم لفائدة الإطارات المحلية المسيرة» تم ذكر أنه من أصل 1541 بلدية توجد 
0 بلدية عاجزة ماليا:. ويعود هذا العجز المالي إلى عدة أسباب» منها عجز المنظومة 
الجبائية عن مسايرة وتيرة النمو الاقتصادي؛ التقسيم الإداري» ضعف أداء المنتخبين 
المحليين وضعف التأطير المحلي الذي أدى إلى سوء التسيير. 


1 عبد القادر بن منصور وآخرون» مرجع سابق» 3؛» ص :348 
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الملحق رقم22 يبين توزيع الاستثمارات على القطاعات الكبرى في المخططين 
الخماسي الأول والثاني أين كان الاهتمام منصبا على برامج التنمية المحلية. ويتبين من 
الملحق أن الدو لة أولت اهتماما لبعض القطاعات التي أهملت في الفترة الممتدة مابين 
7 و1978. 
حظي قطاع الفلاحة بنسبة 9014.04 في المخطط الخماسي الثاني» كذلك قطاع 
الهياكل الاجتماعية حظي بنسبة 909.5 وبالمقابل لم يكن هناك اهتماما بقطاع التربية 
والتكوين في المخطط الخماسي الثاني» وهذا راجع لانخفاض العملة الصعبة أي ضعف 
التمويل. لكن يبقى قطاع المحروقات والصناعة المصنعة يملك حصة الأسد المخططات 
التنموية» فالمشكل الرئيسي يكمن في عدم التوازن الجهوي وكيفية إنجازالمشاريع وليس 
هيمنة قطاع على آخر. 
ويمكن حصر النقائص التي حالت دون تحقيق التوازن الجهوي في النقاط الموالية: 
- كان الهدف من تجربة الصناعات الصغيرة في الجزائر هو تحقيق التوازن الجهوي 
وتفعيل التنمية المحلية» لكن تمركزها في مناطق بشدة أكثر من مناطق أخرى أدى إلى 
اختلال التوازن وبالتالي عجز في البلديات التي تفتقر إلى هذه الصناعات. 
- الوسط الجغرافي لعب دورا هاما في عدم التوازن الجهويء فالبيئة الريفية تفتقر إلى 
هياكل صناعية والتي تمد الصناعات الصغيرة المحلية بمواد أولية أو نصف مصنعة:؛ كما 
يفتقر هذا الوسط إلى هياكل الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة» ذلك ما أدى بالإطارات 
الكفأة واليد العاملة الماهرة إلى الهروب إلى المدن التي تتوفر عليها. 
في خضيم تلك المشاكل والنقائتمسى» فكرت الدولة بالنزول باللامركزية إلى 
البلديات بإشراك رئيس المجلس الشعبي البلدي في التسيير المالي لبعض البرامج 
الاستثمارية؛ إلا أن البلديات عانت من مشكل ضعف وسائل الإنجاز وسوء استعمال 
الوسائل المتوفرة. 
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فالجدول المبين في الملحق رقم23 يمثل توزيع الاستثمارات الخاصة بوحدات 
صناعة الإنتاج المحلية الناتجة عن المخططات الثلاثية والرباعية للتنمية» والملاحظ من 
هذا الجدول أن كافة المشاريع في شتى الفروع لم تنجز إلا بنسبة 9019 فقط من مجموع 
العمليات المسجلة أي باقي الإنجاز يقدر بنسبة1 908» و أسباب ذلك تعود إلى ما يلي: 
- النظام البنكي الذي يعاني مشاكل في نقص التنظيم والتحكم في التقنيات المالية مما أدى 
إلى ضعف النظام المالي لديها وأثر ذلك على تعطل المشاريع نتيجة تأخير في إصدار 
قروض الدفع» خاصة وأن البنك الجزائري للتنمية يستغرق وقتا طويلا في تقييمه لعروض 
المصارف الأجنبية في مساهمتها لتمويل الاستثمارات الأجنبية. 
- مشكل المساعدات الفنية للجماعات المحلية أدى إلى تأخر الإنجاز خاصة وأن الجزائر 
تعاني ندرة في مكاتب الدراسات المتخصصة. وأمام كثرة الطلبات الخاصة بالمساعدات 
الفنية تلجأ الوزارة المختصة إلى تقديم دراسات تقريبية غير مبنية على دراسة ميدانية 
للجماعات المحلية مما يؤدي إلى اكتشاف الأخطاء متأخرة إلى جانب سوء الانضباط في 
متابعة عمليات الإنجاز. 

ومنه» يمكن القول بأن كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بتكاملها وتنسيق 
العمل بينها من شأنه أن يساعد في تنمية الاقتصاد الوطني والمحلي ولا يكون إلا بتظافر 
الجهود المحلية أفقيا والوطنية عموديا. والتنمية على المستوى المحلي قد لاقت اهتمام كافة 
المصالح المعنية في إطار المخططات التنموية 1989-1970. 

من أجل تحقيق هدف التنمية المحلية عملت الدولة الجزائرية على تعبئة الموارد 
المالية الكفيلة بتغطية الحاجيات الاقتصادية والمالية للجماعات المحلية. كما يبدو من خلال 
الدراسة التطبيقية لولاية تبسة وبلدياتها أن عوامل عجز البلديات في جلها ترتبط بالقاعدة 
العامة لنظام التمويل والتشريعات السنوية المتمثلة في القوانين المالية القاضية بتعديل 
النظام المالي عامة والضريبي بشكل خاص. بالإضافة إلى عدم التوازن الجهوي في 
توزيع الاستثمارات» حيث من خلال دراسة مخططات التنمية على مستوى الولاية فيما 
سيأتي يتضح نقص الاستثمارات وقلة الفرص في تبسة مقارنة بولايات الساحل كولاية 
عنابة. 
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وتجدر الإشارة إلى أن أسباب العجز في البلديات ليس تأخر برامج التنمية فقط 
وإنما يعتبر عجز الإيرادات الجبائية سببا مباشرا في العجز. 


المبحث الثاني: تطور برامج التنمية المحلية بتبسة مابين 2002-1995 * 


عرفت ولاية تبسة في العشرية الأخيرة تطورات وإنجازات عديدة في المجال 
الاقتصادي والتربوي» إذ حظيت بعناية كبيرة من قبل السلطات المركزية من خلال 
برنامج التنمية المحلية والإنعاش الاقتصادي الذي وضع سنة 2001. 
استفادت عدة قطاعات من البرامج التنموية على مدى ثماني سنوات للفترة ما بين 
2002-5 منها ما تم إنجازه في إطار البرنامج الجاري ومنها ما أجل لفترة لاحقة. فكل 
سنة يتم تنفيذ العمليات المبرمجة بالإضافة إلى العمليات المتأخرة من السنوات السابقة 
للسنة الجارية» كما تم تسجيل على طول الفترة عدة عمليات قد أغلقت نظرا لطول مدة 
إنجازها. وفيمايلي دراسة مقارنة للعمليات المبرمجة خلال الفترة 2002-1995 في إطار 
البرنامج العادي وبرنامج الإنعاش الاقتصادي. 


المطلب الأول: البرنامج القضاعي اللامركزي 


تمثلت مظاهر التنمية المحلية على مستوى ولاية تبسة خلال مدة 08 سنوات بدءا 
من سنة 1995 في عدة برامج» أين يعد البرنامج القطاعي اللامركزي أحد صور التنمية 
التي وضعتها الدولة في إطار المخطط الرباعي الأول 1973-1970. 


1 - تطور البرنامج اللامركزي خلال الفترة 2002-1995 
يوضح الملحق رقم24 حوصلة العمليات المنجزة خلال الفترة 2002-1995 والغلاف 

المالي المخصص لها في إطار البرنامج العادي وبرنامج الإنعاش الاقتصادي وفيمايلي يتم 

التطرق إلى القطاعات المستفيدة من البرنامج العادي وبرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي. 


*- إحصائيات عن مكتب التخطيط والتهيئة العمرانية» ولاية تبسة» نوفمبر 2003. 
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هه لجان 


1 -1- البرنامج العادي 

تطورت الإنجازات في إطار البرنامج العادي خلال فترات كمايلي: 
- في الفترة 1999-1995 استفاد قطاع التربية والتعليم والتكوين من 26 عملية بغلالف 
مالي قدره 1.649.652.000 دج أي بنسبة 9054.93 من إجمالي الغلاف المالي وقطاع 
المنشآت القاعدية 96013. كما استفاد قطاع الصحة بنسبة 903.4؛ وتمثل القطاعات في 
مجملها ما نسبته 90.32 90 من الغلاف المالي الإجمالي؛ هذا المؤشر يعكس العناية التي 
توليها الدولة والجماعات المحلية بالقطاعات التي لها ارتباط وثيق بالمواطن وتحسين 
مستواه المعيشي. 
- الفترة 2002-2000» تميزت باهتمام البرنامج بتطوير قطاع السكن بصفة عامة» حيث 
حظي هذا القطاع خلال سنة 2000 بنسبة 96.38.30 من إجمالي الغلاف المالي وكان 
التوجه نحو إنجاز السكنات الاجتماعية مقابل استفادة قطاعي الفلاحة والتعمير بأضعف 
النسب 900.66 و900.73 على التوالي في برنامج سنة 2000. 

وفي سنة2001 كانت حصة الأسد لقطاع الفلاحة بنسبة 9019.88 من إجمالي 
الغلاف المالي يليه قطاع السكن الاجتماعي بنسبة 9619.80 والغابات بنسبة 7/617.44. 
أما عن قطاع التعليم العالي» البريد والمواصلات وقطاع الريء» فبرنامج 2001 لم يول 
اهتماما كبيرا بها حيث كانت نسبها من الغلاف المالي على التوالي760.17» 760.83؛ 
27,. 

وخلال سنة 2002» استفاد قطاع التربية بنسبة 9036.48 من إجمالي الغلاف 
المالي ويليه قطاع المنشآت القاعدية بنسبة 9614.48؛ أما قطاع الفلاحة فكانت نسبته 
0 من إجمالي الغلاف المالي. 

من خلال التسلسل الزمني للعمليات المسجلة ضمن البرنامج القطاعي اللامركزي» 
يتضح في كل سنة استفادة قطاع أكثر من آخر بالغلاف المالي» لكن يبقى قطاع الفلاحة 
في تذبذب من سنة لأخرى وكذا يلاحظ حدم الاهتمام بالتعليم العالي والبريد والمواصلات. 
فهل أن هذين القطاعين لا يساهمان في الناتج الداخلي الخام؟ وهل مردوديتها ضعيفة إلى 
حد إهمالها؟ 
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2-1- برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي 2002-2001 * 

استفاد البرنامج القطاعي اللامركزي في هذا الإطارء بغلاف مالي قدره 
0 دج لسنتي 2002-2001: تم توجيه الغلاف المالي سنة 2001 بالدرجة 
الأولى إلى قطاع التربية والتعليم العالي من أجل تقليص العجز المسجل في عدد المقاعد 
البيداغوجية والإيواء من جهة؛ والتكفل بتهيئة المؤسسات التعليمية لجميع الأطوار من جهة 
أخرى وكانت بنسبة 9063.72 من الغلاف المالي الإجمالي. 

ويمكن القول بأن برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي أتى ليغطي عجز بعض 
القطاعات والمساهمة في إنمائها من جديد؛ء خاصة تلك التي أهملت في البرنامج العادي. 
ففي سنة 2002» تم تسجيل قرابة 19 عملية بغلاف مالي إجمالي مبلغه 625.149.000 دج 
وقد وجه هذا البرنامج بالدرجة الأولى إلى قطاع التربية بنسبة 630؟ من إجمالي الغلاف 
المالي ويليه قطاع الهياكل القاعدية 9026.16. كما أن قطاع التعليم العالي حظي هو كذلك 
بنسبة مهمة 9018.06. 

ويتضح من خلال المقارنة بين القطاعات لسنتي2002-2001 أن قطاع التربية كانت 
له حصة الأسد في برنامج الإنعاش الاقتصادي؛ وهذا يدل على اهتمام الدولة والولاية 
بالتربية والتعليم ويرجع ذلك إلى محاولة القضاء على الأمية المتفشية بصورة كبيرة في 
الجزائر وإعداد أجيال مثقفة» تمثل في المستقبل إطارات من شأنها أن تساهم في تحريك 
عجلة التنمية المحلية. 


2- الاعتمادات المالية والعمليات المغلقة 
استفادت ولاية تبسة من اعتمادات مالية بالإضافة إلى أنها قامت بتطهير الرزنامة 
من خلال غلق العمليات. 


11 : م ,2002 بوووعط16 عل 17/1188 15 6ل 151165)ها5 عنطصم 1 
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1-2- الاعتمادات المالية 

رصدت الدولة خلال الفترة 1999-1995 اعتمادات مالية تقدر بمبلغ 
0 دج متضمنة اعتمادات إضافية منحت بطلب من الولاية تقدر بمبلغ 
0 ربج أي بنسبة 9525 من إجمالي الاعتمادات. تم استهلاك جزء منها نهاية 
9 بنسبة 3 9و وهذا ما يعكس حاجة الولاية الملحة لقروض الدفع التي كان 
بالإمكان أن تكون أكثر من ذلك لولا محدودية قروض الدفع بفعل الظروف الاقتصادية 
للبلاد. والجدول المبين في الملحق رقم21 يوضح توزيع الاعتمادات المالية للفترة 
1999-5. 

هذا و قد استفادت الولاية سئة 2002 من مبلغ ضخم للاعتمادات المالية» خاصة 
وأنها دخلت حيز الإنعاش الاقتصادي واستفادتها من صندوق الجنوب بالإضافة إلى تطور 
مشاريع الإسكان وتطوير قطاعي التربية والتعليم العالي. 
2-2- العمليات المغلقة 1 

خلال سنة 1999» تم تطهير الرزنامة وغلق 188 عملية بغلاف مالي قدره 

0 دج مما سمح بتقليص البرنامج طور الإنجاز ليكون بتاريخ 
11 ديسمبر 1999 عدد العمليات 111 فقطء وباقي الإنجاز المالي إلى غاية التاريخ نفسه 
يقدر بمبلغ 0 دج أي بنسبة 9027.8. الكم الهائل للعمليات المغلقة يعكس 
بوضوح الجهود المبذولة في مجال تطهير الرزنامة» حيث كانت تشكل عبتا بالنظر إلى 
طول مدة إنجازهاء منها المسجلة منذ 15 سنة وهي: 
- ثانوية تبسة سنة تسجيلها 1976. 
- المركب الجامعي بتبسة سنة تسجيله 1980. 
- مستشفى الونزة سنة تسجيله 1980. 
- المركب الرياضي بتبسة تم تسجيله في 1982. 


اااا0ا0ا0اااا0ا0ااااااااااااا كك كك غك 
06 :م ,2000 بودوعطة7 عل مبرة 17711 15 عل دمناو كاماد منوناضضة -1 


51 هطع 5]1.02اع15].0ام. /لاللالالا 5ألامعل0 


6 طع 166 


000011 


البايم الثاني الفسل الرابع: أثر الجياية المداية وى التنمية المحلية بولاية تبسة 172 
اليا الثاني الفسل الرايع: أثر الحياية المطية فى العقفية المدية ماي ااا 


ويمكن حصر العمليات المغلقة حسب المراحل في الجدول الثاني من الملحق رقم 
4 والذي يبين الغلاف المالي للعمليات المغلقة. ويبين هذا الجدول أن العمليات المغلقة 
كانت بكثافة للفترة 1995-1985.: وهذا نتيجة تأخر إنجاز المشاريع المدرجة ضمن 
المخطط الخماسي الثاني وتوقف الإنجاز لفترات طويلة» يعتبر هذا التأخير بابا من أبواب 
الإنفاق غير الرشيد وفي غير محلهاء ويلاحظ كذلك مقدار الغلاف المالي المخصص لهذه 
العمليات. 


4#. 


المطلب الثاني: المخططات البلدية للتنمية والبرنامج الممركز2002-1995 


ثم استحداث مخططات التنمية البلدية في إطار المخطط الرباعي الثاني 
1977-4 كان لها أثرها في التنمية المحلية على مستوى الوحدات الأساسية للتنظيم 
الإداري وكان الهدف منها هو ترسيخ اللامركزية الاقتصادية وإسهام البلديات في تحديد 
حاجياتها وتحقيق النمو الاقتصادي والرفع من الدخل الوطني. 

في هذا الصددء حظيت ولاية تبسة بمخطط التنمية البلدي لدعم اقتصادها المحلي 
بالإضافة للبرنامج المركزيء وفيمايلي يتم التطرق إلى البرنامجين. 


1 - تطور المخطط البلدي للتنمية 2002-1995 
استفادت الولاية من البرنامج العادي وبرنامج تدعيم الإنعاش الاقتصادي في 

إطار المخطط البلدي للتنمية خلال الفترة 2002-1995. 

الجدول المبين في الملحق رقم25 يوضح توزيع العمليات حسب السنوات والبرامج» 
إذ يلاحظ أن مخططات التنمية البلدية ضمن البرنامج العادي في تزايد مستمر بالإضافة 
إلى استفادة الولاية من برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي لسنتي 2002-2001. 

ويتضح من الجدول المبين في الملحق25 أن مخططات التنمية المحلية البلدية ضمن 
البرنامج العادي في تزايد مستمر بالإضافة إلى استفادة الولاية من برنامج دعم الإنعاش 
الاقتصادي لسنتي 2002-01»؛ ويمكن تحليل الجدول حسب القطاعات. 
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ليام الثاني الفسل الوابع: أثر الجياية المدلية مي التنمية المدلية بولأية تبسة 173 
1-1- البرنامج العادي 

تطورت العمليات حسب هذا البرنامج وفي كل فترة يتم التركيز على قطاع دون 
آخر وفيمايلي يتم تحليل كل فترة على حدى. 
1-1-1- خصائص الفترة 1999-1995 

استفاد قطاع الري بنسبة 9041 من إجمالي الغلاف المالي؛ كما استفاد أيضا قطاع 
المنشآت القاعدية بنسبة 9924.44 والتهيئة العمرانية 9620.15» بلغ إجمالي القطاعات 
الثلاثية نسبة 9085.6 من إجمالي الغلاف المالي. ويهدف اهتمام الدولة بتطوير هذه 
القطاعات إلى تحسين ظروف المواطنين من خلال تحسين المظهر العام للبلديات وتدعيم 
قطاع الري نظرا للطابع الفلاحي الذي تتميز به ولاية تبسة. 
2-1-1- خصائص الفترة 2002-2000 

أهم ما ميز الفترة الثلاثية هو أن برنامج المخطط البلدي للتنمية منصب بنسبة 
0 إلا على النشاطات ذات الأولوية كالمياه الصالحة للشربء التطهير وفك العزلة 
والتهيئة الحضرية. وقد تم تسجيل ثلاثة(03) برامج خلال سنة 2000 تخص 164 عملية 
بغلاف مالي إجمالي 0 داج موزعة بالشكل الموالي: 
- برنامج أولي يمثل 9040.45 من الغلاف المالي الإجمالي. 
- برنامج إضافي بنسبة 9512.21 من الغلاف المالي الإجمالي. 
- برنامج استعجالي بنسبة 9047.32 من الغلاف المالي الإجمالي. 

كان الهدف من البرنامج الاستعجالي الذي استفادت منه الولاية هو تنمية المناطق 
النائية بالوسط الريفي لفك العزلة عنها وتزويدها بالمياه الصالحة للشرب والعمل على 
التهيئة الحضرية. بنفس الوتيرة كانت للقطاعات سالفة الذكر نصيبا وافرا من البرنامج 
العادي لسنتي 2002-1: حيث لوحظ الاهتمام الكبير بفك العزلة عن المناطق الريفية» 
وهذا يعتبر لصالح بلديات تبسة. 
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2-1- برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي 

استفادت الولاية في إطار المخططات البلدية للتنمية وضمن برنامج دعم الإنعاش 
الاقتصادي بغلاف مالي مبلغه 104.000.000 دج سمح بتسجيل 30 عملية ذات أولوية 
ترمي إلى تحسين ظروف معيشة المواطنين خاصة بالمناطق المعزولة» وقدر عدد 
المشاريع المنجزة 35 عملية إلى غاية 1تديسمبر 2002 وبغلاف مالي 98.450.000 دج. 


2- الاعتمادات المالية والعمليات المغلقة 

تم رصد الاعتمادات التي استفادت منيا ولاية تبسة والعمليات المغلقة خلال الفترة 
الممتدة ما بين 1995 و2002» وفيمايلي يتم التطرق إلى الاعتمادات للدفع والعمليات 
المغلقة خلال الفترة سالفة الذكر. 
1-2- الاعتمادات المالية للدفسع 

يوضح الجدول في الملحق رقم26 توزيع الاعتمادات حسب الفترات ووفق البرنامج 
العادي وبرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي؛ أين استفادت الولاية خلال الفترة 1999-1995 
باعتمادات إضافية بنسبة 96010 من الاعتمادات الكلية» وتم استهلاك جل الاعتمادات للدفع 
خلال 2001. حيث أسفرت وتيرة الاستهلاك المرتفعة على إنجازات هائلة خاصة في 
المياه الصالحة للشرب والتطهير الحضري وفك العزلة على الأرياف. 

بالنسبة لسنة 2002»: تم استهلاك اعتمادات الدفع بأكملها نظرا لتحقيق منجزات 
مسث المجالات سالفة الذكر بالأخص تزويد 11 منطقة ريفية بالمياه الصالحة للشرب. 
ونظرا لصعوبة المناخ في الولاية وتقلباته بالإضافة للكوارث الطبيعية التي تعاني منهاء 
فقد استفادت بالبرامج المتعلقة بتهيئة المناطق النائية والريفية التي عانت العزلة منذ سنين 
وأخيرا تنفست الصعداء. 
2-2- العمليات المغلقة 

في إطار تطهير الرزنامة» فقد تم غلق 714 عملية بغلاف مالي قدره 

0 دج وقد مكنت من تقليص البرنامج طور الإنجاز وأصبح في 
1تديسمبر 1999 يحتوي على 103 عملية بغلاف مالي مقداره 316.813.000 دج. 
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ويبين الملحق رقم 27 العمليات المغلقة خلال الفترة الخماسية1999-1995؛ حيث 
يلاحظ أن جل العمليات المغلقة كانت في المنشآت القاعدية وقطاع الري لتأخر إنجازها 
لفترة طويلة. كما سمح تنفيذ برامج مخططات التنمية البلدية لسنة 2001 بغلق 129 عملية 
بغلاف مالي قدره 543.162.000 دج. 


3- البرنامج القطاعي المسمركز 

يعتبر هذا البرنامج من أهم البرامج الفاعلة في عملية التنمية المحلية على المستوى 
الوطني» حيث يعود وضعه حيز التنفيذ إلى المخطط الثلاثي الأول1969-1967. 

وفيما يخص استفادة ولاية تبسة من هذا البرنامج يبين الملحق رقم 28 الغلاف 
المالي المخصص لعمليات البرنامج في إطار البرنامج العادي وبرنامج دعم الإنعاش 
الاقتصادي. والملاحظ من الجدول أن عدد العمليات قد ارتفع سنة 2002 في إطار 
البرنامج العادي. أما عن الفترة الخماسية1999-1995 فقد كانت الأولوية لقطاع السكن 
بنسبة 9061.67 من الغلاف المالي» ثم يليه قطاع الطاقة والإنارة الريفية بنسبة 9617.65 
والفلاحة 909.85. 

خلال سنة2001 استفاد قطاع الفلاحة بنسبة 9020 من الغلاف المالي» بينما 
انخفضت نسبة قطاع الطاقة إلى 5 إلى جانب إهمال قطاع التعليم العالي والري. أما في 
إطار دعم الإنعاش الاقتصادي» فقد كانت حصة الأسد من نصيب قطاع النقل مقارنة 
بالبرامج السابقة. أما سنة 2002, فكان النصيب الأوفر في إطار البرنامج العادي لقطاع 
السكن الاجتماعي 9025.42 والتهيئة العمرانية 9621.28 كما شهد قطاع النقل تراجعاء لكن 
بالمقابل استفاد ذات القطاع بنسبة عالبة 9085.71 في إطار برنامج دعم الإنعاش 
الاقتصادي. 

مما سبق يتضح أن البرامج كلها تكمل بعضها البعض ويظهر فعلا أن الهدف من 
الإنعاش الاقتصادي هو توسيع دائرة التنمية المحلية من خلال إدماج القطاعات المهملة 
والأقل حظاء كما أن ولاية تبسة استفادت من برامج أخرى متعلقة بالتنمية الفلاحية 
وصناديق الجنوب خلال سنتي 2002-2001. 
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المطلب الثالث: برامج أخرى تخص الفترة 2002-2001 


نظرا لموقعها الجغرافي المتميز والظروف السائدة والتي يغلب عليها الطابع . 
الفلاحي» استفادت تبسة من برامج متعلقة بالتنمية الفلاحية وتنمية مناطق الجنوب» تم البدء . 
في تنفيذ البرامج منذ سنة2001 كما هو مبين في الفقرة الموالية: 


1- المخطط الوطني للتنمية الفلاحية سنة 2001 ' 

يندرج تحث هذا المخطط ثلاثة برامج متمثلة في برنامج الاستصلاح عن طريق 
الامتياز؛ برنامج الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية؛ برنامج المحافظة السامية 
لتطوير السهوب. 
1-1- برنامج الاستصلاح عن طريق الامتياز 

يحتوي هذا البرنامج على مشروع نموذجي للاستصلاح على مساحة 200 هكتار 
جنوب الولاية (نقرين وفركان) بمبلغ 298.628.000 دج وخلال سنة 2001» تم تسجيل 16 
محيطا للاستصلاح منها أربعة متابعة من طرف مصلحة الغابات وموزعة على 20 بلدية 
لعدد 687 من المستفيدين. والملحق رقم 29 يبين توزيع مواقع المحيط» المساحة» عدد 
العقود بالإضافة إلى البلديات المعنية والغلاف المالي المخصص. 

إضافة إلى ذلك؛ هناك 20 محيطا محل الدراسة من طرف المكتب الوطني 
للدراسات والتنمية الريفية تمس سبعة(07) بلديات على مساحة 3.345 هكتار» كما ثم 
اقتراح 1 محيطا جديدا للامتياز الفلاحي تشمل ثماني(08) بلديات على مساحة 
3 هكتار. 
2-1- برنامج الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية 

يرتكز هذا البرنامج على مشاريع مندرجة ضمن برنامج التنمية الفلاحية الملحق 
رقم 30 يبين توزيع عند الملفات حسب القطاعات؛ أين قدرت بعدد 2440 ملفا مدروسا 
وتم قبول 2416 فقط. 


ااام 0ك 
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وفيما يتعلق بالتعهدات المالية» فقد بلغت 3.161.072.486 دج منها مساهمة 
الصندوق 60.83 95: اعتماد القرض الفلاحي 9637.31 وتمويل ذاتي من الفلاحين 061.84. 
فيما يتعلق بحملة الإحصاء التي قام بها مكتب الدراسات» أسفرت العملية الخاصة 
بالإحصاء العام في نهاية 31 ديسمبر 2001 عن عدد المستثمرات الفعلية 26.292»: أما عدد 
المستثمرات المحصية فقد كان عددها 30.320 أي بنسبة 90115 من المستثمرات الفعلية 
كما يلي: 
- 28.307 قطاع عام. 
- 1715 قطاع خاص. 
- 54 عن طريق الكراء. 
- 244 بدون أرض. 
يبدو من خلال الإحصاء الذي تم أن المستثمرين يخالفون القوانين من خلال الغعش 
في ملفات الاستثمار المودعة والتي لا يقابلها استثمار فعلي» مما يدل على تفشي ظاهرة 
التهرب في التنمية الفلاحية. 
3-1- برنامج المحافظة السامية لتطوير السهوب 
يتلخص البرنامج في إنجاز عمليات تدخل ضمن الري الرعوي بمياه الأمطار 
(برك مائية)» حماية المراعي وإنجاز غرسات علفية وقد تم إحصاء العمليات خلال سنة 
1 وكانت كما يلي: 
- غرسات علفية على مساحة 3 هكتار استفاد منها 408 فلاح. 
- أشغال للمحافظة على المياه والتربة 300 م5 للتصحيح. 
- توزيع الأشجار المثمرة 80.068 شجيرة لفائدة 171 فلاح على مساحة 81 هكتار. 
- إنجاز مراعي مهيئة حيث تم تأجير 0 هكتار بدائرة الماء الأبيض. 
هذه البرامج كانت تخص سنة2001 بالإضافة للبرامج المركزية واللامركزية 
ومخططات التنمية. كما أنه بالرغم من الجفاف الذي تعاني منه ولاية تبسة إلا أن التدابير 
المتخذة سمحت بتحسين الحصة المتوسطة للمواطن. 
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2- برامج خاصة بسنة النشاط 2002 

على العموم؛ تم تخصيص برنامج الصندوق الخاص لتنمية مناطق الجنوب 
والقروض المصغرة لسنة 2002 على الشكل الموالي: 
1-2- برنامج الصندوق الخاص لتنمية مناطق الجنوب 

طبقا للمرسوم التنفيذي رقم350-01 والمؤرخ في 0إنوفمبر2001 والمتعلق بإحداث 

الصندوق الخاص لتنمية مناطق الجنوب» تم إدماج عشر بلديات في إطار برنامج 
الصندوق الخاص لتنمية مناطق الجنوب وهي نقرين: فركانء بئر العاترء العقلة المالحة: 
أم علي» صفصاف الوسرى. الماء الأبيضء. ثليجان؛ المزرعة وسطح قنطيس. 

كما استفادت الولاية من غلاف مالي قدره 379.000.000 دج سمح بتسجيل 
5 عملية ذات الأولوية وهي موزعة على قطاعات مختلفة والمبينة في الجدول المرفق 
في الملحق رقم30. فالجدول يبين أهمية قطاع الري في هذا البرنامج إذ حظي بنسبة 
4 99 من الغلاف المالي الإجمالي» يليه قطاع المنشآت القاعدية نظرا لبعد هذه 
المناطق عن المدن وبعدها حتى على مراكز جلب المواد الأولية الخاصة بالإنتاج 
الفلالحي. 

وقد فكرت السلطات المحلية في إنشاء الطرقات والمسالك المؤدية إلى المناطق 
النائية وتوسيع شبكة الري كونها مناطق فلاحية. 
2-2- عمليات متعلقة بالقروض المصغرة ودعم تشغيل الشباب 

تمثلت حصيلة القروض المصغرة لسنة 2002 في قبول الملفات المقدمة من طرف 
المستفيدين من قبل البنوك» حيث بلغ عدد الملفات المودعة 5553 ملفا وذلك منذ بداية 
البرنامج إلى غاية 51ديسمبر2002: بالإضافة إلى عدد الشهادات المسلمة وهي 2720 منها 
5 شهادة في النشاط الفلاحي الرعوي. 

أما فيما يخص برنامج الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب» فقد استفاد 312 ملفا 
من التأهيل مقابل 358 ملفا مودعا لدى الوكالة كما تمت الموافقة على 120 ملفا من قبل 
البنوك. وقد بلغ عدد المؤسسات التي دخلت فترة الاستغلال 75 مؤسسة خلال سنة 2002 
وتم استحداث 205 منصب عمل. 
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وأهم ما ميز الفترة الثلاثية هو استحداث مناصب شغل جديدة مما ساهم في 
القضاء على ظاهرة البطالة من خلال فسح المجال أمام صغار المستثمرين بموجب 
برنامج تدعيم تشغيل الشباب. 

فيما يخص الامتيازات» وفي إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تم إحداث 
الشباك الوحيد على المستوى اللامركزي على مستوى ولاية تبسة. ويتضح مما سبق أن 
التنمية المحلية على مستوى الولاية حظيت بالاهتمام من خلال استفادتها ببرامج التنمية 
التي أقرها المشرع الجزائري منذ مرحلة التخطيط إلى غاية دخولها في مرحلة الاقتصاد 
الحرء ومن فترة إلى أخرى يتم وضع برامج إنمائية مكملة لسابقتها في مجالات أخرى لم 
تكن محل اهتمام السلطات المحلية والوطنية. 

ولعل إنجاز تلك المخططات لم يسر بوتيرة مستمرة ولم تحقق الهدف المنشود نظرا 
لتدخل عوامل عديدة منها ما تعلق بسوء التسيير ومنها ما تعلق بكيفية التمويل أو عدم 
تخصيص الموارد المالية اللازمة لإتمام المشاريع. لهذا الغرضء؛ عملت الدولة على تعبئة 
الموارد المالية العائدة للبلديات من خلال جملة الإصلاحات» فالتنمية المحلية لا تتحقق إلا 
بالتمويل المتاح والذي تمثل فيه الجباية الأولوية وهي أكثر تأثيرا في التنمية المحلية من 
الموارد الخارجية. 

وكلما اتسع نطاق المشاريع المحلية كلما زادت نسبة التشغيل وبالتالي الرفع من 
الدفع الجزافي مما يثقل رصيد الجباية المحلية. والعكس صحيح كلما زادت الحصيلة 
الضريبية تحقق بذلك معدلات نمو متزايدة. لهذا الغرضء لا بد من دراسة تطور الجباية 
المحلية في الولاية وأثرها على التنمية المحلية من خلال تقييمهاء مع تسليط الضوء على 
دور الرقابة الجبائية. 


المبحث الثالث: تقييم دور الجباية المحلية في التنمية المحلية 
تحتاج البلديات في تأدية وظائفها إلى موارد مالية معتبرة لتغطية الاحتياجات في 


كافة الميادين. وقد بات مشكل تمويل الجماعات المحلية محط أنظار كافة السلطات محلية 
كانت أو مركزية من خلال الدورات التحسيسية والأيام الدراسية لتعبئة موارد البلدية. 
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يتجلى دور الجباية المحلية في الثنمية المحلية من خلال العمل المتكامل بين 
المجالس المحلية المنتخبة والإدارة الجبائية» وفيمايلي يتم التطرق إلى دور الإدارة الجبائية 
اتجاه الجماعات المحلية وتقييم تطور الجباية المحلية في بلديات تبسة بالإضافة إلى الرقابة 
الجبائية. 


المطلب الأول: دور الإدارة الجبائية اتجاه الجماعات المحلية 


من الإمكانيات المادية والبشرية: تمثلت في الإدارة الجبائية بعل مصالحها والهرم الموضح 
في الملحق رقم 1 يبين تدرج الإدارة الجبائية حسب سلطة القرار. 
ويمكن القول بأن همزة الوصل بين كل وحدات الهرم هي عنصر الرقابة حيث 


.تتدرج تلك الرقابة من أعلى الهرم إلى أسفله. وفيما يتعلق بالبلديات» فكل وحدة من الهرم 


تلعب دورا مكملا ويمكن توضيح تلك الأدوار من خلال تحديد المصالح القائمة على جباية 
الضرائب المحلية كالتالي: 


1- مصلحة الوعاء الضريبي-المفتشيات- 1 

وضع النظام الضريبي الجزائري أسلوب التصريح بالنسبة للمكلفين الخاضعين 
للضرائب المحلية» على أن تقدم تلك التصاريح إلى مفتشيات الضرائب التابعة لبلديتهم 
حيث يتواجد على مستوى الوطن 560 مفتشية. 

تتمثل مهام المفتشية في تحديد الوعاء الضريبي لمختلف الضرائب والرسوم العائدة 
للبلديات وتقوم كل مصلحة بمهام خاصة بالتسيير والجباية والرقابة. كما تقسم مفتشية 
الضرائب إلى أربعة أقسام؛ والشكل المرفق في الملحق رقم31 يبين أقسام مفتشية المسرح 
بمديرية الضرائب لولاية عنابة. وفيمابلي تحديد مهام كل مصلحة من المفتشية. 


35 : م ,2000 طكأه-م2. ,ه623 .11 1 
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1 -1- مصلحة جباية المؤسسات والمهن الحرة 

تعمل هذه المصلحة على تسيير ملفات النظام الحقيقي من خلال: 
- استقبال التصريحات الشهرية والثلاثية (نموذج .650-0650/8). 
- مراقبة محتويات التصريحات السنوية للميزانيات الجبائية. 
- وعاء الضريبة على أرباح الشركات. 

كما تقوم بعمليات المراقبة المعمقة للملفات الجبائية والتحديد الجزافي للضرائب 
على الدخل الإجمالي والرسم على القيمة المضافة بالإضافة إلى حل النزاعات. 
1 -2- مصلحة جباية مداخيل التجار 

تقوم هذه المصلحة بتسيير ملفات الضريبة على الدخل الإجمالي من خلال استقبال 
تصريحات المداخيل الإجمالية والوعاء الضريبي للضريبة على الدخل الإجمالي» كما 
تعمل على الرقابة المعمقة للملفات من حيث مصدر المداخيل وكل النشاطات مع حل 
النزاعات المختلفة. 
3-1- مصلحة الجباية العقارية 

تهتم هذه المصلحة بكل ما يتعلق بالمداخيل العقارية من تسيير حقوق الطابع 
والتسجيل وتسيير ملفات الرسم العقاري ورسوم التطهيرء وذلك من خلال استقبال 
التصريحات وحل النزاعات القائمة. 
4-1- مصلحة المراقبة 

تقوم مصلحة المراقبة بالوظائف المنوطة بها في إطار ما يسمح به القانون» فيما 
يخص البحث عن المادة الخاضعة للضريبة للحد من ظاهرة التهرب الضريبي عندما 
يتعلق الأمر بما يلي: 
- الضرائب غير المباشرة والضرائب المباشرة. 
- حقوق الطوابع. 
- الرسم على رقم الأعمال. 
- محاضر المصالح الأخرى للمفتشية. 
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ويعتبر المكلف بالضريبة حلقة الربط بين أقسام المفتشية» فهو ذلك الشخص 
الطبيعي أو المعنوي الذي يأخذ صفة المكلف بمجرد تكوينه للملف الجبائي وإيداعه لدى 
مفتشية الضرائب ليصبح له رقما جبائياء وهو ملزم قانونيا أمام الإدارة الجبائية اتجاه 


2- مصلحة التحصيل -القباضات- 

يتم تنظيم الضرائب المحلية على مستوى قباضات الضرائب المتواجدة على كامل 
التراب الوطني والمقدر عددها 975 قباضة. في النظام القديم» كانت قباضات الضرائب 
المختلفة تقوم بالتحصيل وتسيير البلديات في آن واحدء لكن سنة 1995 تم تقسيم القباضة 
إلى فئتين قباضة الضرائب للتحصيل وقباضة التسيير. 

ولمعرفة دور كل قباضة؛ تم تسليط الضوء على قباضة التحصيل التابعة لبلدية 
العوينات وقباضة التسيير التابعة لبلدية مرسطء كما هو مبين أدناه. 
1-2- قباضة الضرائب للتحصيال -العوينات- 

تكلف هذه القباضة بتحصيل كل الضرائب العائدة للبلدية ماعدا الرسم العقاري 
ورسم التطهير. وفيمايلي مجال عمل هذه القباضة وأقسامهاء عملية التحصيل وجملة 
العوائق التي تواجه أعوان التحصيل. 
1-1-2- مجال عمل قباضة الضرائب للتحصيل وأقسامها 

فيما يخص قباضة الضرائب للتحصيل-العوينات» فهي تعمل على تحصيل 
الضرائب من كافة التجار التابعين للبلدية الني تقع تحت دائرة العوينات وهي: 
- العوينات الدائرة وتشمل بلدية العوينات وبوخضراء. 
- دائرة مرسط وتشمل بلدية مرسط وبئر الذهب. 

وتقسم قباضة الضرائب للتحصيل إلى أربعة (04) أقسام: 
- مصلحة الشباك-الصندوق-. 
- مصلحة المحاسبة. 
- مصلحة المتابعة. 
- مصلحة الغرامات القضائية. 
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2-1-2 - عملية اللتحصيل 
فيما يخص عملية التحصيل المتعلقة بدائرة مرسطء يقوم القابض بتبليغ البلدية 

المعنية بالمتابعة-بلدية العوينات أو بئر الذهب- بتوفير وسيلة النقل ويكون التبليغ عن 
طريق برقية مستعجلة» كما يتم إعلام السلطات الأمنية عن التنقل للبلدية لأجل توفير 
أعوان من الأمن المحلي من خلال برقية موجهة إلى رئيس الدائرة من قبل فرقة المتابعة؛ 
يذكر فيها تاريخ التنقل إلى البلدية المعنية. 
1-2- 3- العوائق التي تواجه عملية التحصيل 

في تصريح لقابض التنحصيل السيد مراحي عز الدين بقباضة العوينات» كشف عن 
أسباب تأخر عملية المتابعة على مستوى البلديات التابعة لهاء وهي تعتبر عائقا أمام عمل 
الأعوان وتتمثل تلك العوائق فيما يلي: 
- الوضعية الاقتصادية للبلديتين-مرسط وبئر الذهب-.» حيث ينعدم تقريبا النشاط 
الاقتصادي فيهما كونهما منطقتين رعويتين ويأتي المخول في كل منهما من التجار 
الصغارء نظرا لضعف المداخيل بالإضافة إلى خضوعهم لنظام الدفع الجزافي. 
- لا تتوفر على أملاك خاصة بها مثل بادية مرسط مقارنة مع وضعها كدائرة» فإنها لا 
تستحوذ إلا على أربعة(04) محلات للكراءء المذبح البلدي والمساحة المخصصة للسوق 
الأسبوعية. 
- تعتبر ظاهرة التهرب من خلال السجل التجاري أخطر ظاهرة وأكثرها انتشارا على 
مستوى البلديات التابعة لقباضة التحصيل-العوينات-» أين تم إحصاء المتهربين من قبل 
فرقة المتابعة وأسفرت النتائج على أن كراء السجلات التجارية يكون من قبل أشخاص 
لا يستحوذون على مدخول خارج تراب البلدية بشكل خاص. 

وفي بلدية مرسطء تم رفع شكوى إلى وكيل الجمهورية تقضي بمتابعة هؤلاء 
المتهربين قضائيا وعند إحالتهم على العدالة لم تتحقق نتائج إيجابية أي أن المبالغ المهربة 

تسترجع نظرا لأن المعنيين بالأمر أشخاص بطالين لا مدخول لهم. 
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كما يرى القابض أن سوء التنظيم على مستوى الموارد البشرية والمادية لعب 
دورا هاما في تعطيل العمل؛ كنقص وسائل النقل نظرا لبعد البلديات المعنية عن مقر 
القباضة بالإضافة إلى نقص العمالة أمام مسك عدة بلديات مع العلم أنها تسير 04 بلديات. 
2-2- قباضة التسييرحمرسط- 

تعرف قباضة التسيير بالقباضة ما بين البلديات» وقد بدأ العمل الميداني بها منذ 
شهر أكتوبر 1995» أين انفصلت عن قباضة التحصيل ببلدية مرسط. وقد تم تحويل كل مأ 
يتعلق بالورود إلى قباضة التحصيل العوينات أي كافة الضرائب ماعدا الرسم العقاري 
ورسم التطهير وقسيمة السيارات. 

وتنقسم قباضة التسيير إلى أربعة(04) أقسام هي مصلحة الصندوق؛ مصلحة 
المحاسبة؛ مصلحة البلديات؛ مصلحة المتابعة والمبينة أدناه. 
1-2-2-مصلحة الصندوق 

تقوم هذه المصلحة بجمع الإيرادات وتخليص النفقات مثل تحصيل الرسم العقاري 
ورسم التطهير ومبالغ إيجار المحلات لدى الصندوق نقدا أوصك مقابل وصلء» بالإضافة 
إلى تحصيل رسوم أخرى كحق الطابع؛ الرسم على الرحلات الدولية. 

وفيما يخص تخليص النفقات» يقوم أمين الصندوق بتخليص الحوالات بعد مراقبتها 
على أن لا يتجاوز المبلغ 10.000 دج في حدود ما ينص عليه القانون» وتتمثل تلك النفقات 
- علاوة التمثيل لأعضاء المجلس الشعبي البلدي. 
- مصاريف نقل العمال. 
- أجور العمال المتأخرة. 
- علاوة المردودية وأجور تشغيل الشباب. 

وفي بعض الأحيان» يقوم أمين الصندوق بتخليص بعض الصكوك للخزينة 
العمومية التي تحتوي على ختم جاف وأوامر الدفع التي بها الختم الجاف. وتنتهي كل 
العمليات من نفقات وإيرادات الصندوق بحسابات ختامية وذلك باستخدام: 
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- الدفتر 7851 : خاص بقبض الإيرادات النقدية. 
- الدفتر 312 : خاص بالصكوك البنكية. 
- الدفتر 855 : نفقات الصندوق. 
- الدفتر 857 : توازن الصندوق. 
2-2-2- مصلحة المحاسبة 

تقوم هذه المصلحة بتبويب حسابات الصندوق من إيرادات ونفقات كل على حدى 
وتدونها في دفاتر وسجلاتء؛ تتمثل تلك الدفاتر في: 
- دفاتر الحسابات اليومية 89 يفتح فيه كل باب على حدى بجانبيه الدائن والمدين. 
- دفتر الأستاذ 7145 تسجل في هذا الدفتر كل العمليات اليومية ثم تجمع يوميا مع احترام 
قاعدة التوازن بين الدائن والمدين. 
- الدفتر 1853 تدون فيه الحسابات الجارية البريدية للإيرادات. 
- الدفتر 7514 تسجل فيه عمليات مختلفة. 
- الدفتر 86 تدون فيه الحسابات الجارية البريدية للنفقات. 

وتشترك مصلحة المحاسبة مع المصالح الأخرى في حركة العمليات» حيث تمر 
على هذه المصلحة كل العمليات سواء المتعلقة بمصلحة البلديات أو مصلحة الصندوقء إذ 
أن عمليات الصندوق تسجل في النهاية في دفائر المداخيل فيما يخص الإيرادات؛: كذلك 
النفقات تحدث فيها حركة في الحسابات سواء حساب الصندوق إذا كانت نقدا أو الحساب 
الجاري البريدي. 

وتجدر الإشارة إلى أن النفقات في قباضة الضرائب لا تكون بواسطة صك بنكي» 
لأنها لا تحتوي على حساب جاري بنكي وإنما حساب جاري بريدي وكل هذه العمليات 
تسجل على مستوى مصلحة المحاسبة. 
3-2-2- مصلحة البلديات 

تقوم هذه المصلحة بمعالجة حوالات من البلدية والأمر بصرفهاء تلك الحوالات 
خاصة بالمشاريع المتعلقة بالتسيير والتجهيز وبعد المعالجة يقوم القابض بالأمر بالصرف 
عن طريق الصندوق أو الحساب الجاري البريدي أو عن طريق الخزينة. 
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ويتم التسجيل على مستوى المصلحة في دفاتر خاصة كل شهر بالإضافة إلى تنظيم 
حسابات سنوية ابتداء من الفاتح جانفي إلى غاية 31 ديسمبر يضاف إليها ثلاثة(03) أشهر 
أي بعد15 شهرا يعد حساب النسيير الذي توضع فيه جميع إيرادات ونفقات البلدية 
والعمليات المتأخرة. 
كما يتم تحضير حساب التسيير وإرساله إلى مجلس المحاسبة حيث يعد ثلاث نسخ 
منه في 1 مارس من السنة الجارية كآخر أجل. وتحتوي كل نسخة على 28 صفحة 
- الميزانية الإضافية. 
5-5 جدول التصاريح الخاصة بالإيرادات والنفقات. 
- وضعية الباقي للدفع والباقي للتحصيل. 
ع وضعية الباقي للجمع من النفقات والإيرادات. 
- وضعية قروض قسم التسيير 
- وضعية القروض. 
- جدول إثبات الإيرادات والنفقات. 


- حساب توظيف التذاكر. 
ونسختين تعود إلى المحاسبء هذا الأخير يرسل نسخة إلى الآمر بالصرف حتى ترفق 


بالميزانية الإضافية والحساب الإداري والنسخة المتبقية توضع بعد 30جوان للسنة المقبلة 
لدى مجلس المحاسبة على مستوى ولاية عنابة. 
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2--4-2- مصلحة المتابعة 

تقوم هذه المصلحة بمتابعة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المدونين في الورود 
التي تأتي من مفتشية الضرائب أو أوإمر الدفع من البلديات وبعض الحالات الأخرى مثل 
اعتراضات من القباضات الأخرى ومتابعة أصحاب سندات التحصيل. 


3- رقابة المديرية الولائية للضرائب 

يعمل المدير الولائي للضرائب على تأكيد الرقابة على نشاط المفتشيات وقباضات 
الضرائب»؛ فهو يتابع العمل المنجز من قبل رؤساء المفتشيات المتمثل في الورود ومراقبة 
عملية التحصيل في القباضات. 

كما يكلف المدير الولائي بالنظر في المنازعات المقدمة من طرف المكلفين فيما 
يتعلق بالضرائب المحلية والضرائب العائدة إلى الدولة في إطار الرقابة القانونية لصحة 
التصريحات المقدمة من طرف المكلفين. 

وتقوم مديرية الضرائب الولائية بالتعاون مع المصلحة الجهوية للتحقيقات بالتحقيق 
في محاسبة المكلفين بالإضافة إلى التحقيق المعمق لمجمل الوضعية الجبائية.* 

وقد أسفر التحقيق المحاسبي والتحقيق الجبائي المعمق المنجز من طرف المديرية 
الولائية والمصلحة الجهوية للسنة المالية 2000 والسداسي الأول لسنة 2001» عن النتائج 
المبينة في الجدولين المرفقين في الملحق رقم 32»: بالإضافة إلى الجدول الذي يؤكد 
أصناف الملفات التي جرت عليها إجراءات التحقيق المحاسبي والجبائي المعمق على 
مستوى كل هيئة. 

يتبين من الجداول أن نتائج التحقيق المحاسبي على مستوى المصلحة الجهوية 
للتحقيقات كانت أكبر منها في المديرية الولائية بالرغم من أن عدد الملفات المعالجة على 
مستوى الهيئة الأولى أقل إلا أن الغرامات قدرت بنسبة 9054 لسنة 2000. أما السداسي 
الأول لسنة 2001», فقد كانت النتائج إيجابية في التحقيق المحاسبي والجبائي. 


6 : م ,2000 مألعم0 لطم 51 1 
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من الواضح أن المنتجين الخاضعين للتحقيق المحاسبي جلهم مستوردين وتجار 
جملة والتحقيقات المحاسبية دقيقة وإيجابية خاصة في المصلحة الجهوية للتحقيقات. 

بالإضافة إلى رقابة المديرية الولائية» فإن هناك هيئة أعلى منها في مجال الرقابة 
ألا وهي مجلس المحاسبة الذي أسس بموجب دستور 1976 في مادته 170 والدستور 
6 في مادته 160» فهو يقوم بالرقابة اللاحقة وهو يتبع الرئاسة مباشرة ومكون من 
قضاة مستقلين لهم حق الاطلاع على أي ملف. فولاية تبسة تتبع الغرفة الإقليمية لمجلس 
المحاسبة لولاية عنابة الثي تسير بالإضافة إلى تبسة كل من: سوق اهراسء؛ سكيكدة؛ 
عنابة: قالمة, الطارفء أم البواقي. 

ومنه» يتجلى دور الإدارة الجبائية في تحصيل الضرائب لفائدة الجماعات المحلية 
بالعمل المتكامل بين كل أجهزة الإدارة الجبائية (مديرية جهوية» ولائية»ء مفتشيات» 
قباضات)» بالإضافة إلى الرقابة المتدرجة بين الهياكل. زيادة على ذلك» فإن مجلس 
المحاسبة يعتبر أعلى هيئة في الدولة تعمل على الرقابة الصارمة لحسن تسبير الجماعات 
المحلية والمؤسسات التابعة للدولة. 

وقد وضعت الإدارة الجبائية معايير تحصيل الضرائب المحلية وكيفية تمويل 
الجماعات المحلية بها في إطار قانوني نص عليه التشريع الصادر عن مديرية التشريع 


الصويدي: 
المطلب الثاني: تقييم تطور الجباية المحلية في تبسة 


تمثل الضرائب المحلية في ميزانية البلدية 9690 من إجمالي الإيرادات؛ وبالتالي 
بات تنظيم تحصيل وطرق جباية تلك الضرائب أمرا حتمياء حيث يتعين على السلطات 
القائمة على عملية التحصيل أن تحافظ على التطابق بين التحصيلات والتقديرات» كما يتم 
تقدير الضرائب المحلية وإدراجها فيما يعرف ببطاقة الحساب(لدهاهه عه 6طهة6» وفيمايلي 
يتم تناول عملية الحساب الخاصة ببطاقة الحساب» وتطور الجباية المحلية في تبسة. 
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1 - تقديرات الإيرادات الجبائية للجماعات المحلية 

بعد تحضير الميزانية الأولية للبلديات والولاية» يتم إعلام الجماعات المحلية من 
قبل المديرية الولاتية بالتقديرات الخاصة بالإيرادات الضريبية خلال شهر أكتوبر في شكل 
بطاقة الحساب كما هي مبينة في الملحق رقم33, هذه البطاقة تتم فيها عملية الحساب 
بالشكل التالي: 
1-1- طريقة الحساب 1 

كشف قانون المالية 1995 عن عملية تقدير الإيرادات الجبائية للجماعات المحلية 
والتي تتم استنادا إلى التحصيلات المحققة من قبل قابضي الضرائب على أساس الرسوم 
والضرائب المتأتية من النتائج الأخيرة؛ وبالتالي تتم التقديرات بتاريخ 30 سبتمبر للسنة 
الجارية على أساس التحصيلات المحققة في السنة الماضية وتكون عملية الحساب: 


ظ تقديرات 12/31- (التحصيلات المحققة بتاريخ 9/)12*09/30 


من خلال تلك العملية الحسابية» يتم معرفة احتمال تحقيق الضرائب المحلية بتاريخ 
1 ديسمبرء تلك التقديرات تعكس معدلات تطور لها أثر على التنمية الاقتصادية المحلية 
والوطنية لكن تأخذ بعين الاعتبار تأخر بعض التحصيلات الخاصة ببعض الضرائب. 
2-1- إعداد بطاقة الحساب 

في شهر أوت من كل سنة تنبئ المديرية العامة للضرائب كافة مصالحها المحلية 
بضرورة إنشاء بطاقة الحساب وإرسالها في آجالها وتشمل تفاصيل الضرائب والرسوم 
من خلال: 
- تقديرات السنة الجارية. 
- التحصيلات المحققة بتاريخ 30 سبتمبر. 
- تقديرات غلق السنة الجارية. 
- تقديرات تسجل في ميزانية السنة الموالية. 


,5 : م ,2000 ,مم0 ,وطوي0 1-87 
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ويتم إعداد هذه البطاقة على مستوى قباضة الضرائب للتسيير؛ بالنسبة للرسم 
العقاري يتم إلحاقه من طرف قباضة الضرائب للتحصيل. بعد استلام البطاقة من قبل 
المديرية الولائية تقوم بدورها بالتحقيق في صحة التقديرات والمصادقة عليها ثم ترسل 
نسخة منها إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية بتاريخ 20 أكتوبر من السنة التي تم إعداد 
البطاقة فيهاء نسخة ثانية ترسل إلى مديرية الإدارة المحلية بوزارة الداخلية والنسخة الثالثة 
ترسل إلى المديرية العامة للضرائب. 

لكن التقديرات المسجلة في بطاقة الحساب لا تتطابق دوما مع التحصيلات» لأن 
الظروف المحيطة بالإدارة الجبائية والمكلفين تؤثر على الحصيلة الضريبية وخاصة 
التهرب والغشء بالإضافة إلى التخفيضات والإعفاءات التي تؤثر على الضرائب المقررة 
وتنقص من حجمها. 
3-1- مقارنة التحصيلات بالتقديرات ' 

لمقارنة التحصيلات بالتقديرات تم أخذ مثال عن إحدى بلديات تبسة وهي بلدية 

مرسط التي تعاني عجزا في الموارد الجبائية كل سنة خاصة عند مقارنة التقديرات مع 
ما هو محصل. والجدول المبين في الملحق رقم34 يبين تطور بعض الضرائب المحلية 
العائدة للبلدية للفترة 2002-1999 مقارنة بالتقديرات مع إظهار الفائض أو العجز حسب 
كل ضريبة. 

بالنظر إلى الملحق سابق الذكر يتضح أن الضرائب التي تستفيد منها البلدية أحيانا 
تحقق فائضا وأحيانا تحقق عجزاء ويرجع ذلك إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها 
الولاية» فإذا كان هناك انتعاش اقتصادي تحقق الأنشطة المختلفة مداخيل مرتفعة من شأنها 
أن ترفع من الحصيلة الجبائية. 

ومنهء فالتقديرات لا تتطابق مع التحصيلات نظرا لتأخر عملية التحصيل من قبل 
أعوان إدارة الضرائب وظاهرة التهرب الضريبي بالإضافة إلى التخفيضات الناجمة عن 
المنازعات على مستوى الوعاءء إذ يقدم المكلف شكاوى تتضمن احتجاجات عن أخطاء 
في تقدير الربح الخاضع للضريبة خاصة أولئك الذي يخضعون لنظام التقدير الجزافي. 


3- إحصائيات من مكتب الأمانة العامة لبلدية مرسطء ولاية تبسة. 
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وقد أرجع مسئولو بلدية مرسط ذلك الاختلاف بين التقديرات والتحصيلات إلى 
المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق قباضة الضرائب العوينات التي تسير أربع بلديات 
بالمقارنة مع العدد القليل للأعوان؛ كذلك تأخر عمليات المتابعة نظرا لعدم توفر الظروف 
الأمنية لعملية التحصيل بالإكراه. 


2- تقييم تطور الحصيلة الضريبية في ولاية تبسة 

شهدت الجباية المحلية تذبذبات على مدى الفترة الخماسية الأخيرة» حيث اتسم هذا 
النظام بعدم الاستقرار لأن القوانين تتغير من سنة لأخرى وتتغير معها معدلات الضرائب 
العائدة للجماعات المحلية بصفة خاصة والعائدة للدولة ككل. 

لعل بلديات تبسة تمثل كافة البلديات على مستوى الوطن من حيث الوضع الجبائي 
والمالي لهذا أخذت كدراسة حالة» من خلال بلدياتها المختلفة يمكن معرفة تطور الجباية 
المحلية وأسباب العجز المالي. وقد تم أخذ عينة من تسع(09) بلديات تختلف باختلاف 
المساحة؛ حجم النشاط الاقتصادي والوضع المالي للبلدية» من أجل تحديد فوارق الجباية 
فيها. والمعطيات الموالية مأخوذة من مصادر مختلفة تمثل الجباية المحلية العائدة لبلديات 
تبسة ويلاحظ فيها اختلاف في تدوين الأرقام» يا ترى ما السبب في ذلك الاختلاف؟ 
1-2- حصيلة الجباية المحلية للفترة 2003-1999 

تم أخذ عينة مكونة من ثلاث(03) بلديات هي: تبسة, مرسط وبوخضراء لدراسة 

تطور الحصيلة الجبائية» أخذت المعطيات من ميزانية كل بلدية قسم التسيير والجدول 
المرفق في الملحق رقم35 يبين نسب حصيلة الجباية المحلية للفترة 2003-1999 للبلديات 
المذكورة أعلاه. 

يلاحظ من الجدول أن بلدية تبسة لها نصيب وافرمن الجباية بنسبة 9/95 خلال 
3؛ إلا أن البلدية تعاني عجزا في الميزانية كل سنة نظرا لضخامة المشاريع 
الاستثمارية» لكن بالمقابل استفادت من برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والبرنامج الوطني 
للضبط والتنمية الفلاحية» إلا أن السبب في عجز ميزانية البلدية يعود إلى سوء التسيبر 
لنفقات قسم التسيير. 
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بالمقابل» فإن بلدية مرسط أيضا تعاني نقصا في الموارد الجبائية كونها دائرة 
وتسير مرسط وبئر الاهب» كما يعود ضعف الحصيلة الجبائية إلى ضعف النشاط 
الاقتصادي في الفترة الأخيرة نظرا لكون المنطقة رعوية فلاحية وقد عانت من الجفاف 
لمدة ثلاث سنوات متتالية» هذا مما أثر على المردود في البلدية بالإضافة إلى ظاهرة 
التهرب التي انتشرت بالمنطقة. 

كذلك بلدية بوخضراء تعاني عجزا كبيرا كل سنة تقريبا لأن مداخيل البلدية تكاد 
تنعدم نظرا لانعدام النشاطات الاقتصادية الخاضعة للضرائبء إلى جانب خوصصة المنجم 
الذي يعتبر المصدر الوحيد للموارد المالية بالبلدية. خلال 1999 قدر العجز في الميزانية 
الإضافية بمبلغ10.172.871 دجء فالإيرادات الجبائية غطت سوى مصاريف المستخدمين» 
أما العجز لسنة 2001 فقدر بمبلغ 14.193.880 دج لإيرادات قسم التسيير. 

ويعود السبب في تذبذب معدلات الجباية المحلية في بلدية بوخضراء بشكل خاص 
إلى عدم الاهتمام من قبل السلطات المحلية بإنماء هذه المنطقة لما لها من أهمية كبرى في 
ميدان الصناعة الاستخراجية. 

وبلدية بوخضراء لا تقل درجة في الثروات الطبيعية عن بلدية الونزة أو بئر العاتر 

بغض النظر عن المساحة وعدد السكان» إلا أنها لم تستفيد كغيرها من البلديات بالبرامج 


: التنموية. فلتوضيح تلك الفروقات ولجعل التحليل أثر دقة» تم أخذ عينة مكونة من تسع 


بلديات كما هو موضح في الفقرة الموالية. 
2-2- تطور الجباية المحلية لبلديات تبسة 2003-1999 

يبين الجدول المرفق في الملحق رقم36 حصيلة الجباية المحلية لتسع بلديات على 
مستوى ولاية تبسة للفترة الخماسية» حيث كانت حصة الأسد من نصيب بلدية تبسة وأقل 
نسبة كانت لبلدية بولحاف الدير 950.56 بالنسبة لتقديرات 2003. 

وبمقارنة الحصيلة الإجمالية بين سنتي 2000-1999 فإنه يلاحظ ارتفاع محسوس 
في النسب بين البلديات ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة حصيلة الرسم العقاري الذي قدر 
بمبلغ 27.100.000 دج أي ارتفع عن 1999 بنسبة 9014.8. 
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كما شهد ذات الرسم ارتفاعا محسوسا خلال سنة 2001 بنسبة 9605.36. وبالتالي 
يكون قد شهد تراجعا عن سنة 2000 نسبته 910.14: هذه التغيرات في الرسم العقاري 
أثرت على حصة البلديات من الجباية المحلية. ' 

بالنظر إلى بلدية مرسطء يتضح أن الجباية قدرت بنسبة 962.37 من الإجمالي 
خلال 2001؛ لكن عرفت هذه النسبة ارتفاعا خلال 2002 بنسبة 908.35 وتعود تلك 
الزيادة إلى استفادة البلدية من حصة الصندوق المشترك للجماعات المحلية قدرت بمبلغ 
0 رج لترميم المدارس المتضررة جراء الفيضانات التي اجتاحت المنطقة خلال 
شهر جانفي 2002. وبلدية الحويجبات تلك البلدية النائية التي تقع جنوب تبسة تعاني هي 
أيضا من عجز الموارد الجبائية خاصة في الفترة 2003-2000 بالمقارنة مع سنة 21999 
أين قدرت نسبة الجباية فيها 9018.9 من الإجمالي؛ لأنها كانت تستفيد بمنحة ناقص القيمة 
الجبائية منذ 1997 إلى غاية 1999 وألغيت بعد ذلك. 

كما تعتبر بلدية العوينات من البلديات القلائل جدا التي لم تشهد عجزا طيلة خمس 
سنوات السابقة لسنة 2003»: لكن خلال السداسي الأول من السنة الجارية تراجعت نسبة 
الضرائب المحلية للبلدية وقدرت بنسبة 968.4, كما أن وقوعها في العجز في السداسي 
الثاني من السنة الجارية يعود إلى تراجع رقم الأعمال الخاص بشركة التنظيف والمطاحن 
الكبرى التي كان يقدر رقم أعمالها في السداسي الأول لسنة 2002 بمبلغ 18.370.560 دج 
وأصبح في السداسي الأول من سنة 2003 يقدر بمبلغ 9.612.626 دج أي نسبة الانخفاض 
7 مما أثرت على الحصيلة الضريبية. 

أما البلديات بئر العاتر والشريعة فتتميز بأنشطة اقتصادية كبيرة بالإضافة إلى كبر 
المساحة لكنها بالمقابل تعاني عجزا كل منة؛ يعود السبب في ذلك إلى طبيعة النشاط 
الاقتصادي الذي يطغى على المنطقتين والمتسم بطابع التهريب مما فوت الملايين من 
الدينارات على ميزانية البلدية. 


3- إحصائيات عن مكتب التخطيط والتهيئة العمرانية. ولاية تبسة. 2002. 
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3-2- توزيع الجباية على المؤسسات المستفيدة للفترة 2002-1995 

تتمثل الأطراف المستفيدة من حصيلة الجباية في الدولة» الولاية-تبسة-» بلديات 
تبسة» الصندوق المشترك للجماعات المحلية» والملحق رقم38 يبين توزيع حصيلة الجباية 
على الهيئات الأربعة للفترة 2002-1995. 

يتبين من الجدول أن حصة البلديات إجمالا عرفت تطورا خاصة للفترة الخماسية 
1999-5 وقدرث النسبة الموجهة إلى البلديات 9613.67 من إجمالي الحصيلة والولاية 
8 اأما الصندوق المشترك للجماعات المحلية فقد كانت الولاية تستفيد منه لكن 
مداخيله لا تذهب لتغطية العجز في الميزانية وإنما توجه إلى ملفات ضحايا الإرهاب 
وجهاز الحرس البلدي. كما تعبر النسب في الجدول عن إجمالي الوضعية الجبائية لكل من 
بلديات تبسة والولاية» بالإضافة إلى الدولة والصندوق المشترك للجماعات المحلية» لكنها 
لا تعكس بصورة واضحة الوضعية المالية لكل بلدية. 

من خلال الإحصائيات المدروسة سابقاء يتبين بوضوح الفرق الموجود بينها من 
حيث الحصيلة السنوية بين مختلف مصادر الإحصائيات» كما هو متعارف عليه أن الجباية 
المحلية الموجهة للبلديات تمر على المفتشيات» قباضات الضرائب والمديرية الولائية في 
شكل وثائق رسمية وسجلات وبطاقات الحساب من عدة نسخ توجه كل نسخة من الوثيقة 
نفسها إلى المصالح المعنية بالتحصيل الجبائي. لكن بالنظر إلى بلدية مرسطء» فإن حصيلة 
الجباية المأخوذة من قسم التسيبر لميزانية البلدية لا تتطابق مع الميزانية نفسها المتواجدة 
في مديرية الإدارة المحلية بولاية تبسة» الأمر نفسه بالنسبة للحصيلة المتواجدة على 
مستوى المديرية الولائية للضرائب فهي لا تطابق ما هو مدون في ميزانيات البلديات. 

تلك الفوارق تعود إلى سوء التسيير ومغالطات الأعوان أو هفوات عند التسجيل» 
والسبب الرئيسي في ذلك هو انعدام الرقابة المتدرجة وإهمال في المتابعة اليومية 
للحسابات. فالرقابة لا تكون على المكلف فحسب وإنما تنطلق الرقابة من الداخل أي من 
الهيكل التنظيمي للإدارة الضريبية ثم إلى الرقابة الجبائية بشقيها التحقيق المحاسبي 
والتحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية. 


51 هطع 5]1.02اع15].0ام. /لاللالالا 5ألامعل0 


6 طع 166 


000011 


الياب الثاني الفسل الوابع: أثر الجياية المدلية ؤي التنمية المدلية بولاية تيسة 155 


المطلب الثالث: تقييم مهسام الرقابة الجبائية 


عند التطرق إلى الرقابة الجبائية» لا بد من ربطها بظاهرتي التهرب والغش 
الضريبيين اللذين ساهما بشكل كبير في تدهور النظام الضريبي وعدم فعالية العمل 
المتكامل للإدارة الضريبية. لهذا تم إعداد جهاز متكامل يعمل على الرقابة الجبائية» 
وفيمايلي توضيح لآلية عمل الرقابة الجبائية بصفة عامة وإعطاء حوصلة العمل الرقابي 
على مستوى ولاية تبسة بالإضافة إلى التنويه بدور التهرب في عجز الجباية المحلية. 


1-دور المديرية الفرعية للرقابة الجبائية 
نص القرار المؤرخ في 2اجويلية 1998 والمتعلق بالتنظيم الهيكلي للمديريات 

الولائية والجهوية» على الاختصاصات الإفليمية لكل منها وتنظيم صلاحياتها. فالمديرية 
الولائية للضرائب على مستوى ولاية تبسة تضم خمس مديريات من ضمنها المديرية 
الفرعية للرقابة الجبائية التي قسمتها المادة 52 من القرار الذي سبق ذكره إلى ثلاث 
مكاتب؛: ويوضح الهيكل التنظيمي المبين في الملحق رقم38 المديريات بمكاتبها المشكلة 
للمديرية الولائية للضرائب بتبسة أين تلعب فيها المديرية الفرعية للرقابة الجبائية دورا 
هاما في الرقابة من خلال مايلي: 
1-1- الرقابة المحاسبية 

تعتبر الرقابة المحاسبية رقابة معمقة تجرى خارج مصالح الإدارة الجبائية وهي 
تحديدا تتم مباشرة في عين المكان» وتمثل جملة من العمليات الهادفة إلى فحص محاسبة 
المؤسسة المعنية ومقارنتها بعناصر الاستغلال للتأكد من صحة التصريحات المقدمة بهدف 
التحديد الأمثل لأوعية مختلف الضرائب المستحقة؛ وتمر الرقابة المحاسبية بمرحلتين هما: 
1 -1-1- عملية المراقبة 

تعمل الإدارة الجبائية على تنظيم عملية الرقابة وتحضيرها من خلال إعداد برامج 
التدخل والاطلاع على كافة الملفات والوثائق المتعلقة بنشاط المكلفين. كما تدخل الرقابة 
المحاسبية ضمن الإجراءات الردعية الخاصة بالتحقيق الجبائي. 
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تتم الرقابة المحاسبية في عين المكان إلا في حالة استثنائية عند قيام المكلف بتسليم 
وثائقه المحاسبية إلى المراقبين مقابل طلب منهم يؤكد بموجبه الترخيص لهم بالتحقيق في 
مكاتب الإدارة الجبائية. تتمثل خطوات العمل في عملية المراقبة فيما يلي: 
- إرسال نسخة بالتحقيق مع جدول إرسال إلى المدير الجهوي للضرائب. 
- القيام بفرز الفواتير الخاصة بالبيع والشراء وكافة المصاريف من خلال وثيقة الكشف 
المحاسبي. 
- طلب كشف العملاء بالإضافة إلى معلومات تتعلق بكافة المتعاملين مع المكلف 
(بنوك؛ موردين). 
- مراجعة دقة المحاسبة مع تصحيح الأخطاء واستكمال النقائص في الوثيقة المسماة 
محضضر التحقيق. 

وبعد إتمام الإجراءات السابقة وإثبات الأخطاء أو النقائص من قبل المكلف؛ تتخذ 
الإدارة الجبائية إجراءات التصحيح الحضوري أو التلقائي. 
2-1-1- التصحيح الحضوري 

يقوم المراقب بإشعار المكلف بنتائج الرقابة مفصلا في الإشعار كافة الملاحظات 
وطرق التقويم التي أدت إلى التعديلات التي تم القيام بهاء حيث تتاح للمكلف فرصة 
أربعين يوما من تاريخ الإشعار لفحص نتائج التقويم وتقديم الاستفسارات اللازمة خلال 
الأربعين يوما ويجيب بالقبول أو الرفض الجزتي لتلك التعديلات؛ وفي حالة انقضاء المدة 
ولم يحصل رد على الإشعار فإنه يؤخذ بعين الاعتبار قبول المكلف للتعديلات. 
3-1-1- التنصحيح التلقائي 

هناك حالات استثنائية يلجأ فيها المراقب إلى اتخاذ إجراءات تلقائيا في تحديد قواعد 
فرض الضريبة وهي: 
- عند رفض المكلف لعمليات الرقابة الجبائية. 
- ظروف خارجة عن نطاق أعوان الرقابة سواء اعتراض بعض الأشخاص عملهم 


أو ظروف أخرى. 
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- عدم تقديم المكلف المحاسبة كاملة أو رفض الإدارة الجبائية للمحاسبة أو عند نقص 
المحاسبة. 

بعد إتمام إجراءات التحقيق المحاسبيء يتم إنجاز وثيقة الورد الفردي الخاصة 
بالغرامات والضرائب المتعلقة بالمكلف المعني بالرقابة وذلك على مستوى مفتشية 
الضرائب»؛ ثم ترسل إلى قباضة الضرائب والتي تقوم بدورها بإشعار المكلف لدفع ما عليه 
خلال ثلاثين يوما. 

ترسل المفتشية نسخة من الورد الفردي إلى مكتب التحقيقات بالمديرية الولائية أين 
يربط بين المديرية الولائية والجهوية؛ والتي ترسل بدورها تقرير التحقيق المحاسبي إلى 
المديرية العامة للضرائب. 
2-1- التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية 

يهدف هذا التحقيق إلى التنسيق بين المداخيل المصرح بها من جهة والذمة المالية 
ومختلف ممتلكات المكلف من جهة أخرى وهو امتداد للتحقيق المحاسبي. وقد تم إدخال 
هذا النوع من الرقابة وفقا للمادة 132 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 
2 أين تقوم المديرية الفرعية للرقابة الجبائية بطلب كافة التوضيحات التي تراها 
ضرورية لعملية الرقابة وذلك بإرسال إشعار بالتحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية 
مرفقة بوثيقة " وضعية الأملاك " إلى المكلف لتقديم المعلومات اللازمة. ومن ثمء يبدأ 
عمل المراقب في مقارنة التصريحات مع المداخيل الحقيقية للمكلف لأجل تقويم الوعاء 
الضريبي. : 

والمغزى من عملية التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية هو حوصلة ما 
هو في ذمة المكلف من خلال تحليل الحسابات البنكية وغيرها من المؤسسات المالية التي 
تتعامل مع المكلف. 


2- علاقة الإدارة الجبائية بالهيئات الوطنية 
تعتبر ظاهرة التهرب الضريبي من أكثر الأسباب المؤدية إلى تسرب الأموال من 
الخزينة العمومية لما لها من تأثير في تقليص التحصيل الجبائي. وقد عملت 
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الإدارة الجبائية على قمع الغش والتهرب بشتى الوسائل منها الردعية والوقائية؛ لعبت فيها 
الرقابة دورا هاما خاصة بالعمل المتكامل بين الإدارة الجبائية وبين مديرية الجمارك؛ 
التجارة والهيئة القضائية من خلال تكوين لجان التنسيق للرقابة الجبائية والمذكورة أدناه. 
1-2- تكوين لجان التنسيق للرقابة الجبائنية 
بموجب القرار الوزاري رقم 23 الصادر في 23جانفي1994 والمعدل بالقرار 
الصادر في 2 فيفري1995 والمتعلق بتشكيل لجان التنسيق وتحديد مجال اختصاصهاء ثم 
إنشاء لجان التنسيق على ثلاثة مستويات وهي: 
1-1-2- لجان التنسيق على المستوى المركزي 
تم تأسيس لجان التنسيق بين الإدارات-ضرائب؛ جمارك؛ تجارة- حيث تقوم كل 
إدارة باختيار ممثلين عنها على المستوى المركزي» الجهوي وكذا الولائي؛ وينبغي أن 
تتوفر فيهم شروط النزاهة والخبرة المهنية التي لا تقل عن ثلاث(03) سنوات على أن 
تكون لكل ممثل رتبة مراقب على الأقل. 
ويمثل أعضاء اللجنة على المستوى المركزي كل من: 
- مديرية العمليات الجبائية التي تمثل المديرية العامة للضرائب. 
- المفتش المركزري للتحقيقات الاقتصادية الذي يمثل وزارة التجارة. 
- المدير المختص في محاربة الغش الذي يمثل المديرية العامة للجمارك. 
تجتمع هذه اللجنة على المستوى المركزي مرة كل شهر برئاسة متناوبة 
بين (الضرائبء الجمارك» التجارة) حسب ما نصث عليه المادة الأولى من القرار السابق. 
2-1-2- لجان التنسيق على المستوى الجهوي 
بموجب المادة 07 من القرار الصادر في 22فيفري1995» تم تأسيس اللجنة 
الجهوية التي تتكون من أعوان الإدارات الثلاث والمتمثلين في: 
- المدير الجهوي للضرائب ممثلا عن المديرية العامة للضرائب. 
- المفتش المركزي للتحقيقات وقمع الغش ممثلا عن وزارة التجارة. 
- مسؤول قطاع مكافحة الغش ممثلا عن المديرية العامة للجمارك. 
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3-1-2- لجان التنسبق على المستوى لولائي 

في إطار المادة 07 من القرار سالف الذكرء تم إنشاء لجنة ولائية تمثل الإدارات 
السابقة وتتكون من: 
- المدير الولائي للضرائب ممثلا عن المديرية الولائية للضرائب. 
- المدير الولائي للمنافسة والأسعار ممثلا عن وزارة التجارة. 
- مسؤول قطاع مكافحة الغش بالنسبة لمدير الجمارك. 
بالإضافة إلى تحديد الأعوان؛ فقد أقر القانون آلية عمل اللجان الثلاث حيث تعمل على: 
- تحقيق رقابة مشتركة-ضرائب؛ جماركء» تجارة- من خلال قمع الغش وتنظيم سير 
العمليات. 
- العمل على تنفيذ القوانين من خلال التنسيق القطاعي المشترك بينها. 
- تدعيم الاتصال بين الضرائب والتجارة مع الجمارك؛ خاصة وأن الانفتاح على العالم 
الخارجي وتطور عمليات الاستيراد والتصدير أدى كل ذلك بالمتعاملين الاقتصاديين إلى 
استغلال الثغرات لحسابهم مما انعكس سلبا على الإيرادات الجباتية. هنا يكمن دور إدارة 
الجمارك في قمع الغش وإعطاء كافة المعلومات المتعلقة بعمليات التصدير والاستيراد إلى 
الإدارات الأخرى المكملة لها. 
2-2- آلية العمل الرقابي للفرق المختلطة 

تنشأ الفرق المختلطة من لجان التنسيق حيث يتم إنشاء فرق مختلطة بين مصالح 
الضرائب؛ الجمارك والتجارة مشكلة من ستة(06) أعوان من كل هيئة يسهرون على 
مراقبة التصاريح المقدمة من قبل المكلفين وتوحيد برامج التدخل. 

وتعمل تلك الفرقة على التحقيق المشترك فيما يخص أساليب الغش والتهرب التي 
تم الكشف عنها من قبل إحدى الهيئات-ضرائب» جماركء؛ تجارة- وتحليل تلك المعلومات 
من طرف كل هيئة. 

وقد عملت المديرية الولائية بولاية تبسة على تكوين الفرق المختلطة من أجل 
تدعيم الرقابة على مستوى الولاية. والإحصائيات المبينة في الملحق رقم 39 تبين تدخلات 
الفرقة المختلطة للفترة الخماسية الممتدة ما بين 1998 و2002. 
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تقوم الفرقة المختلطة بالتدخل في عين المكان لمراقبة عمليات المكلف فعندما يكون 
المكلف مستورداء تقوم الفرقة بإعداد محضر معاينة 'سلسلة 19" وملاحظة الفواتير 
ويمضي عليه المعني بالأمرء إذ يقوم بإعداد محضر المعاينة عون من إدارة الضرائب ثم . 
يقوم عون من إدارة المنافسة والأسعار بإعداد "نموذج 05 وهو بمثابة محضر رسمي» 
يدون فيه ملاحظة " بيع دون فاتورة " مع ذكر أسباب عدم البيع بالفاتورة على أساس 
الملحق الذي يبين المبيعات دون فاتورة؛ الكميات المخصومة والمباعة بالفواتير وعلى 
أساسها يتم تحديد الغرامة. أما عون إدارة لتر فإنه يقدم تصريحات مدونة فيها كافة 
المعلومات التي تخص البضائع المستوردة من قبل المكلف بالضريبة المعني بالمراقبة. 

كما يبين الجدول في الملحق رقم 39 أن تدخلات الفرقة متباينة من سنة لأخرى» 
ويبدو أن عدد التدخلات في ارتفاع مستمر سنويا لكن العلاقة عكسية بين عدد المحاضر 
ومبالغ الحقوق والغرامات» إذ يلاحظ أن المبالغ في انخفاض محسوس سنويا ثم عادت إلى 
الارتفاع خلال سنة 2002. لكن المبالغ المحصل عليها فعلا أقل بكثير من المقررة نظرا 
إلى ارتفاع عدد الشكاوى المقدمة من طرف المكلفين نظير التصحيحات غير العادلة التي 
تقوم بها الفرقة حيث وصل عددها 57 شكوى خلال 2001. 

بمقارنة السنوات الثلاث 1998: 1999 و2000» يبدو أن الغرامات والحقوق لسنة 
0 قدرت بنسبة 9611 من إجمالي الغرامات للفترة 2002-1998: وهي منخفضة 
مقارنة بسنة 1998 حيث كانت تقدر بنسبة 9052 و في سنة 1999 بنسبة 2712.7 
ويعود السبب في انخفاض مبالغ الغرامات إلى انخفاض مستوى النشاط التجاري في ولاية 
تبسة وبالتالي انخفضت معه حصيلة الضريبة على النشاط المهني. 

كما أن سنة 2002 عرفت فيها المبالغ المحصلة انخفاضا طفيفا حيث قدرت نسبتها 
5 مقارنة بسنة2001,. وذلك لانخفاض عدد المحاضر إلى11 محضر بدلا من 29 
محضر لسنة2001. 

يكمن سبب الانخفاض في تغيير هيكل الفرقة المختلطة» حيث أصبح عدد الأعوان 
أربعة بدلا من ستة أعوان؛ وهو ما أثقل العبء على الأعوان المراقبين ولم تكن الفرصة 
سانحة لأداء العمل على أكمل وجه. 
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كما أن القرار رقم 293 الصادر عن وزارة المالية والمديرية العامة للضرائب 
بتاريخ 21جوان1999 والقاضي بتحديد تدخلات الفرقة المختلطة وحصرها إلا على 
المستوردين المستفيدين بالامتيازات الجبائية من أجل ضمان احترام التشريعات الجبائية 
المعمول بهاء هو السبب الرئيسي في انخفاض مبالغ الغرامات والحقوق. 

لكن أعمال الرقابة لا تقف عند مبالغ الغرامات والحقوق وإنما حتى المبالغ 
المتهرب منها من خلال مقارنة التحصيلات الفعلية بما هو مقرر» وفرق التحصيل يمثل 
تلك المبالغ المهربة؛ والجدول الموضح في الملحق رقم 39 يبين الفرق بين المبالغ 
المحصلة والمقررة مع فرق التحصيل خلال الفترة 2002-1999. 

ويلاحظ من الجدول سالف الذكر أن المبالغ المحصلة لا تتوافق مع المبالغ المقررة 
أو المطلوبة» وتكون أقل منها إلا في سنة 2001» حيث تحقق فائض في المبالغ المحصلة 
ويعود السبب في ذلك إلى الدور الذي لعبته إدارة الضرائب في القيام بتصحيح الانحرافات 
الحاصلة في السنوات السابقة وقد قامت عن طريق أعوان الرقابة باسترداد بعض الأموال 
المهربة» إذ في إطار مكافحة التهرب الضريبي قامت مصالح الرقابة للمديرية الفرعية 
للرقابة الجبائية بتحصيل مبلغ 530.474.077 دج خلال2001»: كذلك في 2000 تم استرجاع 
مبلغ 130.169.000 دج في إطار مكافحة التهرب الضريبي وفي سنة 2002» تم استرجاع 
مبلغ 214.673.686 دج. ومنه» فإن المبلغ الإجمالي المهرب والمسترجع خلال الفترة 
الثلاثية قدر بمبلغ 875.316.763 دج. 

فبالرغم من المجهودات المبذولة في مكافحة التهرب إلا أن الانحرافات ما بين 
المبالغ المهربة والمحصلة تبقى مرتفعة نوعا ما لأن أشكال التهرب تتعددء وهذا ما 
يجعل عمل أعوان الرقابة شاقا ومتعبا أمام الضعف في الإمكانيات المادية والبشرية. 

ويوضح الجدول المبين في الملحق رقم 40 أشكال التهرب الضريبي على مستوى 
ولاية تبسة للفترة 2002-1997. أين تقوم المفتشية بإرسال طلب التحقيق في ملفات 
المتهربين كما هو مبين في قائمة الملاحق إلى مكتب المتابعة على مستوى الولاية وإلى 
مديرية الأبحاث والتحقيقات على مستوى الجزائر العاصمة. 
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ويتضح من الملحق رقم 40 أن حالات التهرب تتمركز بشكل كثيف في عدم 
التصريح الشهري وعدم وجود المحل المصرح به؛ إذ يلاحظ خلال 1997 أن نسبة 
المتهربين كانت 9064.10 في إطار عدم التصريح الشهري وقد ارتفعت النسبة إلى 9669.2 
خلال سنة 2000. 

عموماء يبدو أن الطلبات المقدمة من المفتشية كانت مرتفعة في سنتي 
1998-7 وبدأت في الانخفاض تدريجيا إلى غاية 2002. والشكل البياني المبين في 
الملحق رقم 41 والذي يمثل حالات التهرب على مستوى الولاية» حيث يتضح أن حالات 
التهرب تكمن أغلبها في عدم وجود المحل المصرح به خاصة سنة 22001, إذ اعتمد 
المكلفون على تصاريح كاذبة تتضمن إغفال التصريح عن مداخيل المنقولات أو رقم 
الأعمال أو نقص التصريح؛ والدليل على ذلك هو نقص الرقابة الفعلية على تصريحات 
المكلفين إلى جانب ضخامة عدد تجار الجملة والتجزئة الذين يستعملون عناوين مزيفة 
ووهمية لتضليل الإدارة الجبائية. 

وتكثر ظاهرة المحل التجاري الوهمي في أوساط المستوردين الذين يختفون وراء 
أشخاص لا يملكون سجلات أو محلات تجارية وذلك مقابل مبالغ مالية تمثل جزء من قيمة 
الأموال التي يتعامل بها هؤلاء المستوردون. وقد أسفرت عملية الإحصاء وإعادة القيد في 
السجل التجاري التي انطلقت في 12أفريل1997 وانتهت بتاريخ 31أكتوبر2002 عن عدد 
المتعاملين الاقتصاديين والأنشطة التجارية الممارسة على مستوى ولاية تبسة: 
- في قطاع التجزئة 6117 متعاملا اقتصاديا. 
- في قطاع الخدمات 2806 متعاملا اقتصاديا. 
- في قطاع الصناعة 2136 متعاملا اقتصاديا. 
- في قطاع الصناعة التقليدية ثلاثة متعاملين اقتصاديين. 
- في قطاع التجارة بالجملة 678 متعاملا اقتصاديا. 
- في قطاع التصدير والاستيراد 817 متعاملا اقتصاديا. 

يتضح أثر الجباية المحلية في تمويل التنمية المحلية على مستوى البلديات في مدى 
وعي كل من الإدارة الجبائية بالمهام المنوطة بها ومدى حرصها على رقابة العمليات 
المتعلقة بالتحصيل الجبائي من جهة» ومدى وعي المكلفين بالواجب الوطني المتمثل في 
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المساهمة الجماعية في تحقيق التنمية المحلية. وقد اتضح أن ظاهرة التهرب الضريبي 
تستفحل في بلديات تبسة نظرا لنقص الرقابة أو ضعفهاء إلى جانب ضعف النظام 
المعلوماتي في الإدارة الجبائية وكذا عدم التنسيق في مهمة الرقابة الجبائية بين الضرائب» 
الجمارك والتجارة. 

ولعل ولاية تبسة تعد من الولايات الحدودية والتي تتم بطابع التهريب في المجال 
التجاري نظرا لنقص الوعي الجبائي لدى عامة المستثمرين» فللقضاء على هذه الظاهرة 
لابد على السلطات المحلية أن تحرص على المتابعة الميدانية للمكلفين وتكثيف الرقابة 
الحدودية من قبل رجال الجمارك. 
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كأترحة النغيدل الع انحطة 


تلعب الموارد الجبائية دورا هاما في تدعيم التمويل الذاتي للجماعات المحلية رغم 
عدم كفايتها ومن أجل تحسين المردود المالي للجباية المحلية يتعين على السلطات المحلية 
اتخاذ إجراءات عديدة تهم مجال الجباية وتمويل التنمية المحلية كونها ترتبط ارتباطا وثيقا 
بتطور الجماعات المحلية وديمومة قيامها كهيئة لامركزية وخلية أساسية في المجتمع 
الجزائري. تتمثل تلك الإجراءات في عمليات مكافحة ظاهرتي التهرب والغش وسبل 
تدعيم الإدارة الجبائية بكافة الموارد المادية والبشرية» من أجل تدعيم دور الرقابة في 
مجال الجباية. 

كما يتعين على السلطات المحلية العناية بمصادر الجباية المحلية وذلك من خلال 
الدور الذي يلعبه رؤساء المجالس الشعبية في تفعيل عجلة التنمية المحلية» ودعم البرامج 
التنموية على المستوى المحلي وتحسيس السلطات العمومية بالوضعية المالية والاقتصادية 
للجماعة المحلية بالإضافة إلى الحث على الاستثمار في المشاريع التي تدر ضرائب تعود 
بالفاتدة على البلدية ومحاولة تخفيف المشاريع المستفيدة بالامتيازات الضريبية التي نص 
عليها القانون صراحة. 

وتجدر الإشارة إلى أنه على الساطات المحلية أن تكثف جهودها نحو تحسين عملية 
التحصيل وذلك بتسهيل إجراءات الفصل؛ في المنازعات وتسريع عملية المتابعة الميدانية 
والمباشرة. بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية فإن الإصلاحات الضريبية لعبت دورا هاما 
في ترشيد وعقلنة الجباية» بتوسيع القاعدة الضريبية لأكبر عدد ممكن من الشرائح 
الخاضعة للضريبة من خلال التوسيع الأفقي للنظام الضريبي؛ فلا تتحقق التنمية المحلية 
إلا بوجود جهاز متكامل من الوظائف والإجراءات القاضية بتوسيع مجال الجباية المحلية 
وتدعيمها كونها العمود الفقري للمالية والتنمية المحلية. 
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الخاتمسة العامة 


تعتبر الجماعات المحلية المحرك القاعدي لعجلة التنمية في الجزائر كونها حلقة 
ربط بين السلطة العليا للبلاد وهي الحكومة المركزية والشعب. تعتبر البلدية أو الولاية 
خلية أساسية في المجتمع خول لها القانون صلاحيات في جميع الميادين اقتصادية؛ 
اجتماعية» ثقافية ومالية» لكن هذه الأخيرة محدودة إلى حد ما نظرا للقيود التي فرضها 
المشرع على دور البلدية في الميدان المالي أين كانت أقل حظا من السلطة المركزية في 
مجال جباية الأموال» وقد كان لهذا الموقف أسبابه ومبرراته. 

لكن البلدية وهي الخلية الأساسية في المجتمع لا تحظى بالمسؤولية الكاملة عن 
الوضع المالي وهذا ما يتضح من خلال الدراسة الميدانية لإحدى ولايات الوطن وهي 
ولاية تبسةء التي تعاني نقصا كبيرا في الموارد المالية وتعتمد بشكل كبير في تمويل 
المشاريع المتأخرة في الإنجاز على إعانات الدولة والقروض لاستكمال ما بقي من 
الإنجاز وتمويل جزء من عجز الميزانية. 

كما أن موضوع الجباية المحلية لا يخلو من الأهمية البارزة سواء في مجال 
تمويل الجماعات المحلية أو التنمية المحلية والسؤال الذي تم طرحه في الإشكالية وهو 
لماذا تعاني الجماعات المحلية في الجزائر من نقص كبير في الموارد الجبائية على 
اعتباره المورد الرئيسي في الميزانية المحلية وثاني مصدر من مصادر التمويل في 
ميزانية الدولة؟ تم الوصول إلى الإجابة عليه من خلال الدراسة النظرية والميدانية التي 
اتضح منها أن الأسباب في العجز متعددة ولا يمكن حصرها في سبب واحدء فعدم 
استقرار النظام الضريبي يمثل أحد الأسباب من خلال التقلبات في معدلات الضرائب 
ووعائها كما تعد القوانين الصادرة كل سنة سببا في تذمر المكلفين من جهة والإدارة 
الجبائية من جهة أخرى. 

فالجماعات المحلية تعتمد في تمويلها على مصادر داخلية وخارجيةء لكن في 
الأصل يتم تمويل ميزانيتها بالموارد الجبائية التي تمثل نسبة 9090 من الموارد المالية؛ 
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فميزانية البلدية تشهد عجزا سنويا في الجباية المحلية وهذا ما اتضح من خلال الدراسة 
التطبيقية لبلديات تبسة. فالدفع الجزافي والرسم على النشاط المهني اللذان يمثلان نسبة 
معتبرة في ميزانية البلدية» لا تكاد تغطي مصاريف المستخدمين رغم أنها موجهة في 
الأساس إلى تغطية نفقات التجهيز والاستثمار. 
كما لعب سوء التسيير للادارة المحلية دورا هاما في تعطيل عجلة التنمية المحلية 
نظرا لعدم وجود الرجل المناسب في المكان المناسبء لأن السعي وراء الكرسي تشريفا 
لا تكليفاء ونقص التأطير يعد كذلك أحد الأسباب الهامة لأن تكوين أعوان مختصين في 
مجال الجباية له دور فعال في تسبير الإدارة الجبائية» بالإضافة إلى نقص الوعي 
الجبائي لدى المكلفين نظرا لاعتقادهم أن الضريبة اعتداء على شخص المكلف 
بالضريبة وأمواله وكأن المكلف بجباية الأموال يعتدي على الشخص الخاضع للضريبة 
لحاسبه الخاص. يعود سبب نقص الوعي إلى النظام القائم ونقص وسائل التحسيس التي 
تعمل على إيصال المعلومة الضريبية إلى المكلف وإقناعه بأهمية المشاركة الشعبية في 
تحقيق النمو الاقتصادي على المستوى المحلي والوطني. 
ولعل الضمير المهني حاضر حتى في النقائص نظرا لانعدامه لدى ثلة من 
المسؤولين والعاملين في الأماكن الحساسة كالبلدية والولاية والإدارة الجبائية. لهذا على 
الهيكل التنظيمي المشكل من المديرية الجهوية والولائية للضرائب بالتعاون مع رؤساء 
المجالس الشعبية البلدية أن تعمل على إحكام الرقابة على التحصيل الجبائي فبدون العمل 
المتكامل لن يكون هناك نظام جبائي فعال. كما أن السلطة المركزية لا تخلو من 
المسؤولية اتجاه العجز الغالب على بلديات الوطن فيما يتعلق بالموارد الجبائية» وذلك 
من خلال التقسيم الإداري الذي لا يرتكز على معايير عقلانية واقتصادية» حيث إن 
إنشاء البلدية أو الدائرة أو الولاية يعتمد على معايير سياسية بحتة لا علاقة لها بالجانب 
المالي والاقتصادي. 
في خضم تلك الأسباب والإجراءات المتخذة لدعم الموارد المالية كان لظاهرتي 
التهرب والغش الضريبيين أثر كبير على ميزانية الجماعات المحلية وخاصة الموارد 
الجبائية والذي ساعد على تفشي الظاهرة هو كل العوامل سابقة الذكر. 
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وعليه؛ فإن ضعف الموارد الجبائية المحلية يعتبر من الأسباب التي أدت إلى 
تبعية الجماعات المحلية بصورة دائمة إلى الخزينة العمومية من خلال اعتمادها على 
المساعدات المالية والإعانات الاستثنائية مما أضعف من استقلاليتها المالية. كما أن 
إشكالية العجز المالي التي تعاني منه معظم البلديات وفي ولاية تبسة بشكل خاصء» تعد 
معضلة كبيرة أمام إفلاس قرابة 1280 بلدية على مستوى الوطن» فمن هو المسؤول 
عن إفلاس خلية من خلايا التنظيم الإداري بأكملها والتي أقرها القانئون كهيئة لامركزية 
مستقلة تضم هياكل وشعب بأكمله؟فمن يسير ذلك الشعب بعد إفلاس البلدية؟ 

في إطار مكافحة العجز وردع الأسباب المؤدية إلى ذلك قامت الدولة الجزائرية 
بإجراءات ردعية ووقائية كان لها الأثر على الحصيلة الضريبية خاصة تلك العائدة 
للجماعات المحلية» كان توجه الجهود نحو قمع الغش والتهرب اللذان يلازمان الاقتصاد 
الوطني. لهذاء بعد الدراسة الميدانية والشاملة لحيثيات موضوع تمويل الجباية المحلية 
للتنمية المحلية في الجزائر اتضحت النقائص والمشاكل على الصعيد المحلي بولاية 
تبسة وبلدياتهاء وتم تسليط الضوء على جملة من الاقتراحات التي من شأنها أن تخدم 
الموضوع وتساعد السلطات العمومية على تخفيف العجز وتقليص عدد البلديات المفلسة 
على المستوى الوطني. ويمكن تلخيص تلك الاقتراحات المتعلقة بولاية تبسة فيما يلي: 
- يتعين على السلطة المركزية منح الهيئات المحلية استقلالية مالية أوسع لتواكب 
متطلبات التنمية المحلية وزيادة الاستثمار في المحليات كإعطاء المجالس المحلية حرية 
أكبر في التصرف في أموالها وفرض الضرائب والرسوم والإعفاء منها. وعلى السلطة 
المركزية أن تقوم بتحصيل بعض الضرائب والرسوم العائدة للجماعات المحلية نيابة 
عن السلطات المحلية وذلك بتكفلها بكافة النفقات لتخفيف العبء على ميزانية الجماعات 
المحلية من خلال متابعة التحصيل والرقابة عليه. 
- في إطار التقسيم الإداري لبلدية بولحاف الديرء لا بد على الدولة من إعادة النظر في 
تقسيم هذه البلدية» حيث يمكن استفادتها بفرع إداري لغرض تقريب الإدارة من المواطن 
فقط ومحاولة إعطاء أولوية في التقسيم إلى المحافظات الكبرى أي جعلها دائرة انتخابية 


له إدارية. 
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- أما في مجال الجباية» فعلى السلطة المركزية إعادة النظر في صلاحيات قباضات 

الضرائب للتحصيل والتسيير على مستوى بلديات تبسة وذلك بتأهيل الأعوان بكثافة 

وتحسين المستوى التكويني لهمء بالإضافة إلى تحديد إقليم الاختصاص لكل قباضة 

ومحاولة تقليص عدد البلديات التابعة للقباضة الواحدة» كما هو الحال بالنسبة لقباضة 

التحصيل العوينات . 

- بالنسبة للبلديات» أيضا على الدولة أن تهتم بالعمالة الموظفة فيها خاصة المستوى 
التعليمي» كما هو معلوم أن العمال الذين لديهم مستوى تعليمي مقبول مقدرين بنسبة 
7 فقط من إجمالي عدد العمال وغالبية الموظفين بدءا بممثلي المجلس الشعبي البلدي 
لا يتعدون مستوى الثالثة ثانوي أو أقل من ذلك؛ وكانت بلديتي بوخضراء ومرسط مثال 
على ذلك. 

- صحيح أن شعار البلدية هو من الشعب وإلى الشعب لكن إذا كان هذا الشعب لا يعي 
بالظروف المحيطة به ولا يملك الأسلحة التي تقضي على الأمية والتعفن الإداري فكيف 
يكون المخرج إذا؟ يكون بتظافر الجهود المحلية والوطنية وإبعاد ممثلي المجالس 
المنتخبة عن كل الضغوطات. 

- والسلطات المحلية(البلدية والولاية)» هي أيضا ملزمة بجملة من الإجراءات أو الحلول 
المتمثلة في الاقتراحات التي من الممكن تحقيقها ولو بنسبة ضئيلة» كأن تعمل الإدارة 
المحلية والجبائية على التدقيق في تقديرات الجباية المحلية حتى لا يظهر التفاوت الكبير 
بين التحصيل والتقدير وذلك بالاعتماد على معايير وافعية ودقيقة. 

-كما أن السلطات المحلية مطالبة بدراسة مستمرة لوضعها الاقتصادي والمالي من 
خلال تخصيص أجهزة وأعوان أكفاء في مجال التحليل والتخطيط على المستوى المحلي 
وذلك باستخدام أحدث تقنيات التنبؤ للمدى القصير والمتوسط في مجال الاستثمار 
ودراسة جدوى المشاريع قبل انطلاقتها. 

- لا بد من إحكام إجراءات الرقابة على التحصيل وتكثيف الجهود نحو هذا الجانب من 
خلال التكامل بين كل من وزارة التجارة» مديرية الجمارك والمديرة العامة للضرائب 
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الناتقهة العامة 209 
الناتمةاعامة || ب 3333333 سس سسا مك 


وضرورة وضع جهاز إعلامي متين بين كل الهياكل» فالرقابة الفاعلة تلعب دورا هاما 
في دقة التقديرات.هذا ما اتضح من خلال متابعات أعوان الفرقة المختلطة على مستوى 
ولاية تبسة. 
- ضرورة إعادة النظر في الجباية المحلية والجهة المسؤولة عن التحصيل؛ من خلال 
إعطاء الفرصة للسلطات المحلية للمشاركة في تحدد وعاء الضرائب المحلية ومحاولة 
خلق نظام جبائي محلي. 
وعليه» فإن مجال الجباية المحلية وأثره على التنمية المحلية واسع ومليء 
بالمعوقات والمشاكل وهي مرتبطة في جلها بسوء التسيير من القمة إلى القاعدة» ولعل 
التشريع الجزائري الخاص بقانون المالية وقانون الانتخابات لعب دورا في النقائص التي 
تخص مجال الجباية المحلية والتنمية المحلية» فالقوانين الوضعية مهما تغيرت وطرأت 
عليها تحسينات فهي لا تخلو من النقائئص. 
ولاية تبسة وكغيرها من ولايات الوطنء تعاني من سوء التنظيم الإداري وتأخر 
مشاريع التنمية نظرا لضعف التمويل بالإضافة إلى عجز البلديات الذي تسعى جاهدة 
للقضاء عليهء ولعل من الأسباب الأساسية التي تم استنباطها من خلال الدراسة التطبيقية 
وسبر للآراء لمسئولي البلديات» المديرية الولائية للضرائب والولاية هو تناسي السلطة 
المركزية للولاية وعدم الاهتمام بهاء كما أنه لم يصل صدى السلطات المحلية إلى آذان 
المسؤولين المركزيين. إذن لماذا ولاية تبسة لا تلقى اهتماما كبيرا؟ رغم أنها ولاية 
شاسعة وتتمتع بموقع استراتيجي مهم. 
فالدراسة التطبيقية لهذا الموضوع كانت مقتصرة إلا على ولاية واحدة» لهذا 
لا يمكن اعتبارها كمقياس يشمل كافة ولايات الوطن في كل الحالات» ومن جهة أخرى 
فإنه يتعذر إجراء دراسة تشمل 1541 بلدية نظرا لإحجام المسؤولين عن إعطاء الأسباب 
والمشاكل بصراحة متناهية بالإضافة إلى التغليط في المعطيات وهذا ما حصل من 
خلال دراسة ولاية تبسة وبلدياتها. 


51 هطع 5]1.02اع15].0ام. /لاللالالا 5ألامعل0 


6 طع 166 


000011 


الذاتقمة العامة 210 


فمن جملة التوصيات هو أن دراسة عجز الجباية المحلية في البلديات يكون عل 
المستوى الوطني وبشكل مقارن من خلال تقنية معامل الارتباط» مع محاولة تسليط 
الضوء على التقسيم الإداري الجديد والذي سيغير المفاهيم إلى القطاع الإداري الجهوي 
.ةن . 

ومنهء يتضح أن دعم نظام التمويل المحلي وتعبئة الموارد المالية الذاتية له فوائد 
تنعكس على السلطات المحلية والمركزيةء ولا يكون نظام التمويل المحلي فعالا إلا 
بتظافر الجهود وتكامل عمل المصالح من خلال التدقيق وضبط عمليات التخطيط 
والتوجيه والمتابعة كونها أعلى سلطة قرار في الهيكل التنظيمي الإداري» ذلك من جهة 
ومن جهة أخرى تكمن سلطة الهيئات المحلية في تقديم الخدمات اللازمة بالقدر 
المستطاع والقضاء على الاختلالات في هيكل التمويل المحلي. فتوسيع مجال الاستقلال 
المالي والإداري وجعله أقرب للواقعية على المستوى المحلي يؤدي بالضرورة إلى 
تعزيز مكانة البلدية والولاية على المستوى الوطنيء لكن على أن يكون تطابق مع 
الواقع الفعلي للجماعات المحلية وأن لا يكون التنظيم الإداري والتسيير المالي لهذه 
الخلايا مجرد حبر على ورق. 


500لا 13 362209991 م 5!5036‏ ١الالارا/'10ا751390:15‏ 20 15230 


كاتهمهمةه 
اتصمر_ ١‏ 
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قائمة المواجع 211 


قائمةالمراجع 


أولا: الكتب 

1- الكتب بالعربية 
الجزائرء 1988. 

- بربر(كامل)» نظم ل لمحلية » المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر» بيروث» 06 . 

- بوضياف (عمار)» الو جيل في ا الإداري» دار ريحانة» الجزائر» 02 

- الجندي (مصتطنن) :ازا الإدارة المحلية واستراتيجيتهاء منكنأة المعارف» الإسكندرية» 107 

- حسن بهلول(محمد بالقاسم)» سياسة تخطيط التنمية وإعادة تنخ تنظيم مسارها في الجزائر» الجزء الثاني» 
ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 190 . 

- رشيد(أحمد)؛ مقدمة في الإدارة المحلية» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1975. 

- الزغبي (خالد سمارة)» التمويل المحلي_للوحدات_الإدارية المحلية» شركة الشرق الأوسط للطباعة؛ 


الإداري و" دارة المحلية بالجزائر» ديوان المطبوعات الجامعية» 


عمان» 1985. 


د)» أسس_الإدارة المحلية وتطبيقاتها عل . نظام البلدية و الولاية في_الجزائرء ديوان 


- شيهوب [مسعو 
المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1986. 

- عبد المطلب(عبد الحميد)» التمويل_المحلي والتنمية المحلية» الدار الجامعية للنشرء الإسكندرية؛ 
1. 

- عوايدي(عمار)» مبدأ الديمقراطية و 
الجامعية» الجزائرء 1984. 

- عوابدي(عمار)» القانون الإداري: النظام الاداري» الجزء الأول» ديوان المطبوعات الجامعية؛ 
الجزائرء 2002. 

- قبائني (خالد)» اللامر كزية ومسألة تطبيقها في لبنان» منشورات البحر المتوسط ومنشورات عويدات» 
بيروت» 1981. 

- محمود(حمدي عادل)» الإتجاهات المعاصرة في 
العربيء القاهرة» 1973. 

- مقبول(الهادي)؛ التصنيف النموذجي للجماعات المحلية؛ المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة 
بالتخطيطء الجزائرء 1996. 

- هويدي(عبد الجليل)» المالية العامة المحلى: دراسة مقارنة» دار الفكر العربي» القاهرة»1990. 


الجزائري» ديوان المطبوعات 


الإدارة المحلية: دراسة مقارنة» دار الفكر 
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212 
55255219254 كا ك سحت 


قائمة المواجع 
قائمة الفا جع 0ل للا ااا ل سه 


قصممة تأطتط وعم م0566 ,وعادء15 و مطزاوة أأمه نانج قات 1[ ع0 علنة_ "1 بتةوقتقطء8 .85 - 


1983 ووعلف روععتم توه ملا 
.0 بمععول4 ب خلا.ظا ,حمامدنا وا تناع [أو» عل وعلهءدة 650 هآ ب11.0188 - 


1990 بععصوع وءمتهعمة1 معنها زان كتطنا لمق تأطتاط ل 5106 مآ بتعسنتامدا/ظ.0.ل - 


عصوهةتة وام متا ص00 و1206 وس وق , لمقصطمط .0 - 


2 نملك بدمتاتلة طقطمة0 ,20101610226 
1 ع7 أععليا8 ,عطعنام قط وعلاء .2 - 
90 تعلق ,وعستم توه تهنا 


مصوروط اه كألعكة1 ,اتن ءادها _, 
لظت 7 يبي 1500005000000 
قممناقعناط0ط و26 082506 ,1062165 واتحطللءة !01 © وع<1 أن أهاة 


لم10 ووتتامدلمز_ وعل صوترفهلف مم50 مآ بتتقطة 1ق - 


قصمةء نادم وعل م0150 . 
9 بتوعلق ,عكتمائس عتما 


ثانيا:الرسائل 

- بن عثمان(ساعد)» ميزائية_البلدية ومكانة الجباية فيهاء مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة 
الماجستير في التخطيط. معهد العلوم الاقتصادية» جامعة الجزائرء 1994 

المالية المحلية في الجزائر ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعيةء مذكرة 


- بوعشيبة(أحمد)» 
نيل شهادة الماجستير في التخطيط» جامعة الجزائر» معهد العلوم الاقتصادية» 


101 

- انيجي و6 دراسّة اتقييمية للتخطيط الإطارمي: في الحرَائرء مذكرة مقتمة ضمن متطلبات نيل شهانة 
الماجستير في التنمية» معهد العلوم الاقتصادية» جامعة باتنة» 1991. 

- رابح سرير(عبد اك)» الإدارة المحلية في النظرية والممارسة» مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل 
شهادة الماجستير في العلوم السياسية و العلاقات الدولية؛ معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية» 
مارس 1988. 

- سالمي(رشيد)» الموارد الجبائية المستحقة للبلديات: حالة بلديات المدية» مذكرة مقدمة ضمن متطلبات 
نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية» معهد العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير» جامعة الجزائر» 
109 . 

- عمراني(بهية)» ميزانية البلدية ومدي ضعف إيراد 
شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية؛ 


اتها الجبائية» مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل 
معهد العلوم السياسية» جامعة الجزائر؛» 1987. 


51 هطع 5]1.02اع15].0ام. /لاللالالا 5ألامعل0 


6 طع 166 


00001 


- مراد(ناصر)» الإصلا الضريبى ف الجزائر وأثره . المؤسسة والتحريض الاستثماري» 
مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية» معهد العلوم الاقتصادية» جامعة 
الجزائر» 7 . 

ب مرغاد(لخضر)» واقع المالية المحلية في الجزائر» 
الماجستير في العلوم المالية» كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير» جامعة الجزائر» 01. 

11- الرسائل بالفرنسية 

د عتطمطمء6 ومنل _ومطتاءعوماعم 5ه 31213156 : وعلوء10 وعندوتاطباط وعوشقمة عي[ ,اعتصقده .4.2 - 


56514011 عل أ 65نا0ت600201 ومعطوزهو عع 4اأناه1”23 ,10010131 عل ممغط1 ,عتذهلخ ”!1 «متاأقسقنا 
,90 بموعلف 


مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة 


عه سوائط كولوءه! _وفامطاءعلاه»؟ وعل فانتلووقة هآ ,نلقة4.5 - 
93 وولف ب1016 ,م عمقل 


عل أقسمتقه الطتاكص1 ,عاتاءومماعم 


ثائثا: الملتقيات 

1- الملتقيات بالعربية 

- بن منصور(عبد القادر)» آليات وأدوات تدخل البلدية الجزائرية ة 
دور الدولة المركزية» ملتقى دولي حول الحكم المحلي والتنمية المحلية: حالة دول البحر الأبيض 
المتوسط» جامعة منتوري» قسنطينةء 27-26 أفريل 2003. 

- نقادي(عبد الحفيظ)» دور الهيئات اللامركزية في التنمية المحلية» ملتقى وطني حول الدور التنموي 
للجماعات المحلية في الجزائر على ضوء الإصلاحات» المركز الجامعي د.مولاي الطاهر» سعيدة؛ 
09-8 ديسمبر 2003. 

- الملتقى الولائي حول الميزانية المحلية» عرض يتناول تنفيذ ميزانية البلديةء مصلحة التنشيط المحلي 


مجالات التنمية في ظل تراج 


والإعلام الآلي» ولاية تبسة؛ ديسميبر 10 
11- الملتقيات بالفرنسية 
ماعة2 بقتاقدء 1.5 - 


رك همه قتتتعاصا ععتقمتصسة 5 ,مأعحصلهم ذإ[ عاوه؟ عأأن! أه عنوتطمصمءة اللعطاعمم 
1 منال تععلفم 


رابعا: الجرائد والمجلات 


1- الجرائد والمجلات بالعربية 

- جريدة الخبر» الصادرة بتاريخ 6 فيفري 1999. 

- تصريح للمدير العام للضرائبء أيام دراسية حول التحسين الجبائي» جريدة الخبر الصادرة في 08 
أفريل 1996. 
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قائْمة المراججع 214 
للا 20 

2 برا ق(محمد)» لإصلاحات الضريبية_بالجزائرء المجلة الجزائرية القانونية الاقتصادية والسياسية» 

0 

11- الجرائد والمجلات بالفرنسية 


بلتطةزل دمحم 51' ل لقمعتاول ,« رووةن 16 أمعنتظ تبن كلعدتالندة مو ولوعوة ملنووظ_ > بقلقة7 هل - 


,02 قنة 1 31 


رق ملكا وعل لمتكمقع دمناءعمتل ,وعلده15 ممم مكمه وعل عناعاءع معتل حل واأعنمم ,عتذولة' ل عزه5 م1[ - 
6 معتة1 22 16 


ولجعمة_ وعلزوعع2 وعل كنازووم فيلك 195 » _, اتلمه 1م - 
.2003 بعتطمصمءة 


02 ,3-8 عم رد وعلهء85 وموتلهيةم6 عي[» بوأقمصة عل علةتفمقع ومقءععتل ها عل عتاعم]آ - 


خامسا: المحاضرات والمنشورات 


5 قدي (عبد المجيد)» جباية المؤسسات» دروس مقدمة لطلبة الماجستير علوم تجارية» تخصص مالية» 


المركز الجامعي الشيخ العربي التبسي» تبسة» 2002-2001 
- المفتشية العامة للضرائب» عرض يتناول إعداد ميزانية البلدية» ولاية تبسة. 
لك ا ا ا 10 
ك بين وزارة الداخلية ووزارة المالية» المؤرخ في 4 فيفري 1990. 


- قرار وزاري مشتر 
- منشور وزاري مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة المالية رقم 1 المؤرخة في 4 جوان 


5 1. 
17 - المحاضرات والمنشورات بالفرنسية 
تادرو عأطومطرمء صقا ندل 05م2720 2 


4 نمككة 11 غ1 أؤمصاة”! ع0 اع صة جاوعع؟ تدل ومقطهعمتافية'! عتامط علقد ماهم 11266ا0ل - 


5 أنهتم 29 حل 75-35 25 ععسمقصدهل00* 1 - 


و[ مأضخاءعلامه وهل وو سباودوهم وم ووه متافسيف 4ك ملاعقةامتستممعنها عتمل 0 - 


602165, 25 26, 1 
1/121 1994, 


1206 أنوخ 09 16" ,د أقصص"! عل عأوعلادء 1 »> علاءضةاكتستسوعامة ممتملناء عن - 


سادسا: القوانين والمراسيم 

1- القوانين والمراسيم بالعربية 

- مرسوم رقم 189-03 المؤرخ في 16 ماي 11003 

- الأمر رقم 24-67 المؤرخ في 3 المتضمن القانون البلدي. 
- الأمر رقم 38-69 المؤرخ في 3 المتضمن قانون الولاية. 
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قائمة المراجع 215 
قائمة التراجع ا للا ات 
- المرسوم رقم 70-69 المؤرخ في 69/06/03 المتضمن النظام الداخلي النموذجي المتعلق بالمجالس 
الشعبية للولايات. 

- الأمر رقم 20-0 المؤرخ في 19 فيفري 1970. 

- المرسوم رقم 83-70 المؤرخ في 70/06/12 المتضمن تنظيم المجلس التنفيذي للولاية. 

- مرسوم مؤزخ في 05 أكتوبر 1972. 

- دستور 1976. 

- القانون رقم 02-81 المؤرخ في 14 فيفري 1981. 

- قانون رقم 09-84 المؤرخ في 14 فيفري 1984. 

- مرسوم رقم 38-86 المؤرخ في 18 فيفري 1986 

- الجريدة الرسمية المؤرخة في 11 أفريل 1990. 

- قانون رقم 08-0 المؤرخ في 90/04/07 المتضمن قانون البلدية. 

- قانون رقم 09-90 المؤرخ في 7 المتضمن قانون الولاية. 

- قانون الضرائب المباشرة 1992. 

- قانون المالية 1996. 

- الأمر رقم 07-7 المؤرخ في 06 مار 1997. 

- قانون المالية 2001. 

- الدليل الإحصائي لولاية تبسة» 2000. 

11- القوانين والمراسيم بالفرنسية 


.و صتالططزمه عأتاءم ع1 1نا201 , 7 أمللنه7 21 سل 67-144 فاون 106 - 
.كةكتهل عل غه 17112725 عل تعنا #عطء كع منتصتصمه 165 20101 , 4 صنق 17 حل 84-71 55 غ26هة10 - 
.0 ,14 “م عمهنامة ,قعققط دعا صممعم وو كنا ولفاعمم؟ جعةظ: ,مامص عل علد فمقع تمتاءعمانا - 
15 “م أاسمنامة6 ,وعقة6 همه 1165م 10م مها لاه موذاعم10 عدو رماقطمطا عل فلمعقضقع ومتاءع مان - 
2000 

2000 بوووء طن عل 1311334 12 06 عناوتاكتاهاة عمتمنتسمم - 
,2002 فلتطحعءة12 بدووءعطت1 عل قنؤقلةلا 1 عل عناوتامتاقاة عمتمناههم - 

2 ,قأة مط عل مامفمع وممناءه121 ,2002 وأؤططا وو كه 1دهق8 ومتهاموة! 12 عل عمتاء مانا - 


رعلوء68 عطمغاوتره حلق_عتصم2ه2_دمتلدء كتصقاط عتامم عوتإلقنة أ وعلناة'” علقصمتاقه عتلمع0 - 
.7 ,وولف 1161 216114لاء 1020 


05300لا لاخ 3622109991 515036 ١لالالارا/'10ا71390:15‏ 0 15230 


١ 


كاكتمة 
0-3 


«انوض 
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ملحق ركم (01) 


0 002-200 الصندوق المشترك 
الولاية البللدية للجماعات المحلية المجموع 
الرسم على النشاط 
إل 5 (2001) 5 0/آ” 57/001166 14 2/0 155 00إ]أآ 
الرسم على النشاط 1 
الفارق -79/60.16 -900.36 -960.03 -900.55 0 


المصدر: تم إعداد الجدول بناء على معطيات رسالة المديرية العامة للضرائب؛ جانفي 2003. 


حصيلة الجباية المحلية 2002-2001 


الوحدة: 100 دج 
2001 2002 
2 1 0-8 
نوفمبر | ديسمبر إجانفي/فيفري| مارس/أفريل ١‏ ماي 
الجباية خارج المحروقات 309 37 2013 3014 200602 
الجبازة النطية 06 14 14.3 857 92,1 
الرسم على النشاط المهني 3 4.8 7.1 ب 3.27 


المصدر: 7253-8 ,2002 رؤعلهء75 كصه6 62م دعبا , كأقمصطا دعل علهفمقع ومناءععتل 15 عل عنطاء1 هآ 
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ملحق رقم(02) 


أسعار القيمة الإيجارية الجبائية للملكيات المبنية 


أ 
ب 


4 


المصدر: المديرية العامة للضرائب» وزارة المالية؛ 6. 


المنطقة الفرعية 


1 


337 


2 


0 371 
ا 
| 


337 
304 


القيمة الإيجارية للملكيات غير المبنية 


الأراضي 


المناطق 


أراضي مخصصة للبناء 
أراضي أخرى مستعملة» حدائق التنزه» أراضي 
مخصصة للألعاب والتي لا تمثل ممتلكات مبنية 


المصدر: المديرية العامة للضرائب» وزارة المالية» 0. 


الوحدة: دج 
4 
304 
200 
236 
الوحدة :3ج _ 
3 4 
0 ]| 16 
12 00 
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ملحق رقم 03 
ملحق حول الرسم العقاري على الملكيات المبنية 


المحلات التجارية والصناعية 


الوحدةتدج 
2 3 4 

608 05 142 210 

2 |0 65 68 0 50# 0( 
0,5 ا 6008 540 012 
المصدر: 25 عاعتهعة ,2000 عععههها دعل أمآ ١‏ 
أراضي متواجدة في المناطق العمرانية 
الوحدة تدج 


المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 
20 16 ا 12 06 


المصدر: 2261-4 عاعتاعة ,درعل1 


أراضي متواجدة في المناطق القابلة للتعمير 


: الوحدة:دج 
المنطقة 1 المنطقة 2 2 | المنطقة 3 المنطقة 4 
15 122 0 00 ا 09 05 


المصدر: 1010 
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0001 


التسل اس يسيك ريد | كر ابر يء أ لمم دم 9 ا اليب كمء 


لمانا 502 1آ 01000 ل و له تخا 


أخدمية 0 ارت تا علج تع ةكد 


: 101/1995 4غ كأ ١0‏ 1111765 اا كتانا 


ت أشبلية ار اسيله ْ ٠ ١‏ جد رده سي ل ان م 


-1 51 لد عا 


لآ 115551171015 سا ل ١‏ مخ 
ول سيو كي . 
ش , سن 8 ”9 2 5-5 1 5 


1 0 


وا اناعة ذنغا كلاد عهقا 10 عل ا 00 /( 1 5 ال ذا زا 
1 ل للط0 نا لمات 1 01م 155ات لاقع لفل لد دعصي الم 


نا محتاهاءء 1996 اخحث 10 نال 006 9 0 20 0 10 
6 لت مه 1111| عل أقمه ناجل ققموط ْ 
ا 
تا “لات أقندماما مه كنات 112013152 532012 ل 
عدت دده كت 31/011 غتت مغ صصمع] بح 13 عل 011218 “ل لل ات 51 
3 أت زات دع عناك ععما ها عل المغماع ابامنه 1 لاع ل 
خقالمة أ نار 085 للقصاط م اما م[ "نح 111 118 


معسررمة عاممتعصمم ها منتصلتكصدت علالء نان ألا بلق 3 ا 

عا 1ت 1105111 2 عن انتسينك كلنصتة! ‏ لل للنكتي م اقك1 لايل 
010 حك عمق عا فمممل المعمسته مجه علانك عل اتكاتاتة كلاونن"ا 
عم مععضدا عل ,5تلاعع زحاه0 لت ,رفجلا اوه 5 انان 1ل تمتك نان لاك 


مك6" عقلممه عأللا عل نات 0 15 | أل كمةة عل غتطعةمر تلك 6 اقل 
ْ ش ش 150212 


عا م 0م عا عدن ععهدم أت 5 'ل كدمكتمر فمن عترحط 
551لا 2]108ع1أمم2 عطنا منتفتطةاءت1 عناد عنالقصدمت عل اق عملحايعناك عالات] 


عل أت معووعغ0 غل 6ل قمعل امن دلاة؟ لز ,عاغامصمك عنان عسلاء1لامع 1 


0601 16616 د 16 1110/5 85 كلاه" 11565 01م 
,ع0 عاق فل عمدت الااععم عل 
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1 15هع0 1.6602 5لام. الاللالانا 5ألام06 


ع 0 
13 


“عل ومسوعظرمه ووعاصوة دعل عفاطصعفصة"! 4 عمعتسصدممة. 11 . 


83 23111601161 اممف اص" عل «تعمعةءمصسةد عل أت عدانة) ماعن ل للعلت01؟ 
. إعع0 ,ه126 اننا غك مأوعل ث1 ان 


مملمعمم 3 1165لالنا 0 لاع فلات مدنأ نمت '! 08 دوعت 1/دعةد دنا 


دعل امعمرءممععع5 لبه ع0080ام مك عنص طة ممه ]أدممقلل 15 5عالادا 
تدع 6ع مكصقط :16 عل أت د5عكناء2ءع مهل نأت. قعامقتطاوم 1]625 انال 
ع اع عغعةا 13 06 غدعمرء رامعم 16 كلامق: كأؤم لطا 5عل 65 10نة 


- 562116 تمتمسضع اما ععنة عه 15 06 121005 تأكتا. لله اللق طلا تمده تممه 


1993 ء#طصعامء5 22 يل 1648 م - الاعسعصصمعا تمط/ععممصاط 
عمعصع اعمموعوعم ععللاء عل علصتصطعل كلاهلا عل , 
65 كصقل ]ع مغ 1لنوة] دمجم عل عطعقا عناعه عل امعدمةدو ام امهن00! 
دم عند المعصرع لاك تأدع طم عأمصمء عقتلمعء عم عل اع كتصتدماها 5لماغل 


ععنواةععع5 ع1 لللاعأكده/7 3 تدع تدم ألموكلة1 لمع رع آت طم لاعة* 6ل ]هات 


5ق دعتااع ]002 كط مكصا دع[ ادع مسمعصدمء ا جمط "1 عل فوعمقط امال 
6ن لناءمك عاص 65م 12 3 65<«عاتصة كلهاك كنا 
١ ْ‏ 


ممه 18 2 علغلالتعتضةم ععممارممطا عصنا عطعه مه[ ٠ ١‏ 
06 7105 أكما 225 06 1100ل10اممل 


وزيس الدانلية رالجماغ(ريم اشر 
3 5 
1 / 


00 


مهء إلنا من (ك 
536 بزوع 


بع رععده ا 
ومع دده رزمنيع مه 


0500لا لاخ 3622109991 م 5!50936‏ الالالارا/'10ا15: 20751390 15230 


مه زه رعادة 


ييددرودع نامن لورذ يع مه زك اجضعرة عيية 52 . 
زه دهتئم د دنئناة نازع مزهنا[ #نايع 23 هنع | م 390 الم له نناه نايع | يلؤمدناز نايع امن أ وم ةزمه ررصيع 
١‏ 2661 


7213 م58 501601618400361 8 8 ز326 


' 10ل0133نا وونا3ل318 مق /,103ىإذ0نانا13غ31لاج‎  - 
3ع لرع1 ا © |,3ناىإلهنانا تلا ة نام‎ 


وريد إرجع 
بنع مد لع نا ةناوع 


8 كرع مق * 


إلؤإناز 32315 مق | إن (9لإ03ل8 ' م58 59297/81133102 53/8267 3ج مج |03 إن ونان عللا ونا( 


3015-1110 13 3110117 22301030 31/1/3113 9117 01181723 


7200اللاةلا1 9612109991 م 5!08‏ الالال :00ا1990:15إ20:75 52330 


أن وناولع/ 
زمرع/ 
ا 
1 
إلنا 529 ' 
مهك زعكرج 
5 زمره م8 رع ل حت 200 
]2 رة؟» - الزغ8ر5ه0ن0ن ‏ أا«امرجدوة إفزونا(علاجع 20 500 قلع [إهلاك 


1 1 01 58588 هننلاج1 م58 إل كنع رغ ره ناك م 
ا : : 0 0 1 1 بالاناوق : 
0( رزاع /8 مق ؛ 


0د728رهن عولاولع[8 مق |,3ناىزلوناناونناهناز 35 - 
5 مإ ( م,213( ع | ناد زلمناناهننلاولا( 
| إنا(ء (914 88 | إنا191) 113ل" م58 59111128103 98/8301 9( مق ,ونام إطل0ناناوننا ةلاز 
له 181١23‏ 3/191 313957311 لاد 0 133 3277103 
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00 27 17ح ناه 8 لط 8 7888 111115 


زم ج رطع إدللت 5 ه210 ١‏ 1 12787 011712011017 


ل :4 2 نعل عه جر جر جر جور 7 قر 77 وا در عر 27 7 4 


يه 


5 


4 


1 


ت امه ع5 18 دن 91-25 825 1ه!1 دا 


ناطق 


بارع مانام 00 _ 8217 _5لا0 011008477 اا 1 116:8 #الانط ا اننال 


7 5 


جع رروللوء22 * نآ 08 7818 15 الاك 


وموم ررح كهمم جرزمط علاطت 21101101 
إقرر 58 جم تعمرا1ظ 285 103 1101م 
5 م 25 5 [01 1187615184173 ١‏ 


١ 


مع عر 1 ارام 27 بع فل طلا 1ه 


ن من ددع 25م 11010112016 8701775 717 17 1,85 5 !انان 1 11855 - 
١‏ 1/1 01 1118015 وجم جهنجع 21م[ 0 وما 5طلانا 51 د18 
“1 بزع انج إة /1 10 آ. لالع 1 287 5لا8 1/1201 ناا 


5 ل ”7 1 ذذ كنا ]ل - ١‏ 


/ 
0 


4 غ0 :”7 قي 1 [1 ]0112 6 ذه 


8 11111517888 زاح عزنل م« دلدقء ‏ 5لاة 018807 وها 35518085 لا- 
١‏ 1417011818 [8010611101 لط 
عرز مبدهح د قبز معنلهع 8 ' زا 08 لقع 5 لهج 21880781018 لط انا 1 1/015- 
17لا يلت نالا0 1078 :1 7م 8802813101 قط 50108 

بزل مع هدهج 7م عاناقم هتدقع 0128586178085 كظط ‏ 5كظالاط551ظطال- 

5 10826010017 8لا 1111157888 نام 

بن دجم وهم 2 اهعد ١‏ 085 65118881 هلاظ 280 1115 :1 إلان 1101/51 
3ج 2200 * 0 :71886151085 5ه 1817 51083 :0128801 5ط 551015 
وموم م1 قطط ماقعهعللهت 2188617203 هط 015 

8 02886150 ا 08' 017858017883 50105 فظط 81085 8551ل 

: دوع 5" ذه 615117 ا :8ط فآ2 1١‏ 3ن لاا 

وجو رمربرمم ومم ورومء ذا هم 37لؤاطخ دظع8ط رآ 6111 1101151 - 
مم ربدم كجم تمع صللقن #لاومع هم كلل * را #اناناظ 110105 
مجبرويرممج م جنلج ع زوينم 1١‏ تن 808 1887م هنا 8لا [ قيلمل- 

رطم )طفع 15م *71 اخ 0043/1 

رمرم ع عبر مومع مموسر ا جام هلاج 1 1880م اط لاناتا!! للف 

دا 0 بخان 


1ن قمع مم1 7 “1 اطول ث0 


وغ انتععة وع1 عنام هعاة)) 58ل 1 
1 دع تا سنن[ امت 


, 1992 طلرمم دمض ةماخ هملق 101 تالقاء 6ط لل . 


2/3 05/0 لال 83-03 حم 31وط 13 عك 86 عه 75 5ع16ه1غتضقمح ١‏ 


1 


٠‏ كذقات 5ظهة1نآة1 


ناقة 5 212135 06 6 3011168 26 نسل 88-149-ر 


1ق الزع نه 2 1 تلطع / 1 ع مم1عععع معام 13 ن 

خ 3+ت1ا1تم 1993 1325 01 اك 5*953-68 115تالاءغئاة 6أعتان 1١6‏ - 
قن !1 عالاد علاقعة 13 عل مم1اعدت11امصد' ل تمع 550211 عالات 
“لإنامصط ‏ 5ع5 ان عوصة 0 بات 111328268 هن 01665 1غ8عت 


3816 1هم6م 


0131181311 1 بصع / 1 

عمعه 06- 

125221 عاناة | 2118116 مم 1تنا3ع معوه 1و مم 1 
. ا لاغاة ١10111651‏ لات 1[ 8متع: 181 ناه وعةم 


/ 


4 


1836077 9 


2 بانا | 0 لآ 


ؤ 
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“رمع معومومت 08 عو 3طه طلاممص 3 131282ناء«2 رت 6#طمضعه5ة26صط 2 

7 ع1621ع2ة'١1‏ عك 5صمه1خ1ودهم15ل هه د5عمعتععء2مه 5عء1اطع5 :135 : طلامم 

دن ن ةضارع عك 101 غ8صقنع مم 2 ع«طععءخ0 18 كل 91-25 0١م‏ 1انا ها عك 

تا( خرن1 1141ل 93-68 حسم عععرعقك لال كللت 1ع د1عمم15ل 5ع1 عت 192 لانت 

!ا لزلان ع«اقع 13 068 105خ36ه-11ممة 1ك ضعع 11قل من أ عزلات اللتاغعتامهن 2393| 
120228161 ره ' 1 امم 5ع 5ات2 02146 لات 03165ا0111هم 0215865 0اعة3 


5 م1 8م #عبرمنروعة 


تا للورع عث ذا 8 لاك 91-25 كم 1ه1 13 عكل 117 ©161غ8عةاآ 
ضعزتة 1 16لا خناخ 128531 3 1992 ظامم ودع22 53ت هل ه11 5ططةغعمهن 19292 


تلات 8ع داع )0320 لام + 1111358885 5< 5خ 36281 5ه[ طلا5 '©11عناضصضة 
.عع طصمع 1نامع * 211 


عع115 13 خصهك 5غ6212018 عدلاة علق 1خلامةقة ' 5 عمجاقع ع856ع8هم06 

لنت 0881515 8 غ0111ز 26 'يل 88-149 *م عععوعل لاه ععتاغضمة ناكة 

وعةة 135 1055غ51138غ 1١5‏ عدت خع1ئلتت11 دصقت لات تطتقغعقة ملع اوة 1 ذا 

نانات 1ع ضع الام اطلات1 الاأشه جالع 
تاتااك الام لوت مأ لاك فق 1م 


1 


1 
ك1 3 شاع # صصموتة ا اده م15 0 


لاقم كت من باع ع ع ومة ك3 كرى 1655| أنم تع 11ت عن لوعضنا 
00215 6ن باللقلء أت قم ن مقت ات المت ا تت للا 13 120 1 مالع * 1 
1 
بك لطم اعغ م للرت1عةعة1ع6ل ‏ ترلا تا كمعن أطائلمت ‏ عع]:نالانتك ذ5هع|- 
عت اداضن ددم " 1 عل اعصمعل31وقع5م الل رمت عرست انم تكش1ط ‏ ك1 ااتضجلات 
رع ع ة سروه معنت انل اننع 1انندعع 1,131اللاهره © ع1312نامهم 


1 1 


0 


عدمدك عآاطة1وة عم 0 2153 معلل عدنا 3 اتات [الالات 5 1112655غ+©8 1645- 
عاتم لال 56011 اطع لزع مدرهع 1 نعلت / 1١‏ 1 25 ة دان ع2 11215 نال 
تامع ع موللاو 2 طضعلمرع 31 21 620 1 ط ع عه 


900 002 لس ١‏ زو ا ا 0:9 159 لق 


عع 121هع3 0 دهم1ع3 215 معللة ' 1: عه | تقأملغ8ةعة1ع06 0 

د61 1ط8عة دوع أعروم 5 © لان 6م م عنلنلك 85ع811 5ع5ناعط ١43296‏ ناه 1111828865ههم 

ناآلاةظ ©غغخ1ت-و15ا5د 1988 خ+01116 26 للك 88-149 عشضاععععغك لال 65د ناك 5 
. معزوء 1530126 عل لخدهد وعم للدت ععصوعع هت 1ين ' ل 1لن1 نا تتدن ص16 

0 انك خ ولاعع عن 30ل لام 131326ا111هم 82غ1071ع8عة عناناه 1 , 

للل عنف ونع لاععع#تاه 616 5قوم عوه ١‏ امم طناة 5 3ع معاناق ' ل ديلت ' قل لع قفدت | فقك 

مل غقننق1 ةلات دمو 18515+23هلة ' 1 مل لقطاع مم د5ععمعم ننا ةق الت 11 غصمصضقلء نت 

2 صقم عع تطه'1 لع نرت عت ذل 6 الله 1 2 316دجة لأخلف لدع لنلزت2 رانك ' 1 


از © تن لل 
781 1ع قت 1 هل أغعصضدعغن لالت ا,رللرت1عدت181غهم ل 10212 تنا 1111 اانات 
هم16لق13 الرفوع هن كن عرزت يدت 15 


تلدب 111.1د!ظ صن درمت هكعك طلاإعلاعععع اللت ‏ ضكاتد 
كد أ لظ 5ت 1 الاك ةع 5ك ل علوت عبرعرتط1ضا]ا اأننن الك شاع 1مص عل نت بنط رك 
1101 ىب 2 الأفاارع متاجيفم ا ل لاه ع للسارة فيسيوة 


تونق 
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مم لزلا معزت زومعءعنر 13 همك 226 11 لاد عاك لامك 3 

دهم [1انت ععناطغك 3 1168م لنانة1 3 عغقكء ن1! غذدمت علان- ت11علانت غ6 1لازععة 34 
1 1 

3 


5ت تشتاقع 13 6د5وعء 8ه 6غع1لا1ععد معععت لاه 5ون " 16 قصة5 7 

ة1! غ501 ©#لان 016116 هغممة معرم تمععل 15 عل 'ع«غ1ع لاق ررعم 86م عك ,عن 

ع10خد086] 1[ عالامتص 06ل عبجادع 3ط .عدوعه ده 1ع-ع11ه6ه ©4116نلعة1 ذ 56ل 

فخرعه ع18ا1عع3 02 مم1غة5 1« معاة ع020 عءزطم*1 318 5هم هطالاة / 2 1نان 
. 5 26 311وضة م وعك معع1ع نات (02) «اناع2 قم ع1515116نام 


عم" قل[ 08 12لاجباقع _"817 "للم روك 


ام د 1 وا ه1417 4١‏ 1ض 2 سس سس عمسم م سه ممه ممه 


ع*11] عقم ملاوع 135 عل عمتعممم فنا 


- 00 


ل عصمل 5ت©13556ت 125عت1الت6خقص1 15 ظلامص لز 
غاالات 1د[ عدن 118ع5 «طم1ل1عوصة1 تك 156ظلامكد غككت 80185 لات 1112نت 
“الاك (12غ3[ععء 1688 عغع1116نالك 26 دل 2828-19 خق اععمع عق نل اقم 


عن نا 1:3 عطة امم تالاة 1 خضت زع 8ه ؤ5عغ55ة13كن 10825غع31[13غ 155 


7 
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يي 300 
3855007 


78 


1668558 


86 


لهاست 


0 


سات 


00 


: وس 


نو نام 


ْ 1 داع 


عر 860 


0 0 157 1212 ا 0 


4ه دووعط] عل قلزوااللا دا عل دعناواء5!غ3غ5 عل عرأقنممم 
سوسس حوبت 5 7277207132:09 قله 011277777 1007017 19 151571:150575911015 
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000011 


161101الاط نم 


23 ع0 52 هلتك 


2011/1106 عمم يالالزع لاوا ع7 اكلاع 0 :ع 01416 1 لزواتفالامه50 قاغ028 للها تاجتهممع] 


٠‏ ؟أنا0كا-اع 
اع 8 
آ/ ا الكت 


ْ 00 
مع 0 علد 


00 ع 
تنا ل اننم 


8001 اع 
00 


6 8 
1 -0913- ا 


اع 
عمعزلع8 
ليت 5 


06 آم‎ ١ 


: 00 
نتيا 


ويروا ألما اهاه1 


6 طع 166 


أطع07 لا 006 
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5غنة وعووع وملئه انام20 13 عل هاععبؤو لطا 5أمعممع إباواا 


2 اام 


30 01ةالا األعتطعء55أه010 066 1 665 01م 
اع نادلا 101 1 اهأه 10‏ ديع كدالا 


ل 
50012 
١‏ 60 
26003 حعمام 


8110 


عم مو 


53110 1 
ععاماع 5 
12 1- 91 داع 


31 12 


0ك 


521-53-2 
5 


53]]31010!10823:3 538181] | 

1 5211017 | 

513121121111 51211 | 

| كلنا!؟ م3 1011528 23]9121198 

| 911011920][57 12 5110171310115 
51821 1115 511210 531001211 13 إكناكن53101121 
5291130 13 5311107110107 
51901011 13 (5229 
5181 12111105130 
| 53503030 0 10131113111101121101 
52111157 9 13510910 

000011 

0م5119 5]21150110201:2 
5100111 ]ئام5105011 
]5100111 5122110 

212 

10141021 
| 5100013 20111100 
17001 30 ]ردتك] مبرع رمن 


103020101130101 301 


174]! 0 


0/15200ا3ل1 


عد عو عط احصملتتنين/ 


901813991 


م0 الالالال “1595:1510 15230 


ع9 + 
ا 1 | 0822 | 1+7 :080 
| 7 ك6 6026 
/ 1 307 7 بت ا / 1 / 2001010 
| 1 | 02 6 096 
ا ْ م98 :906 20000 
ا ]غ8 :60م :899 
28ك؟ظ 0129 911 
0 70 6002 ع2 | 98/12 
592008 2/71 9605 
لع هك 1 يمكككهنة 1 
11111 1 / 
يت]|! 
/ / 
66 21 561 
2009 9 0991 
9 896 2691 
0208 0521 000 
/ / / 
0 7 6خ202 051101 220066 
| مسبو | 8665م | 665 65 


ليل 


00099 16 ]28 
6281 91] 
78 1 
كط 
5 0 2691217 
| 26/9 
1561 
6200 069 
2001 00 2*0 
1061 9190 
11 / 
/ 1 
/ / 
/ / 
ال 60 
099:17 / 
07 ]8 ]2 
997 09:1؟ 
/ 1 
2669 200609 
8366 | _0002 


992991 0ه - 
2061 011 0 
1 ا | 0 
! 09/0 014221 1 0 
69 90600 إٍ 
22 0619 7 ا 

2615 +0621 ا 

85191 82609 ات 1 

1216+ 16 

انا ؟ "080 9911 

1]07[#ظ 9691 

١ 1 / / 

ّ / / 

/ 1 

/ / 

995 990 

90611 / 

110 659:6 

]909:1 ]09'1؟ 

/ / 

2008ظ 8 6ه 

١ 50501113500 200 100 


فالا 779 310 59553631 
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تخليص ديون قسمي التجهيز والتسيير للفترة 2001-1976 

قسم التسيير 0202020 | قسم التجهيز والاستثمار2001-1995 
مخالفات الرواتب وللعلاوات والمتح للعائلية 2001-1993 ٠١‏ . مديرية الجمارك 
الترقية والتسيير العقاري 2001-1976 ٠‏ 
سونلغاز 2001-1997 ْ 
البريد والمواصلات 2001-1999 

مؤسسة المياه 2001-1997 

مؤسسة إنجاز الإعلام الآلي 2001-1999 

تفطال 2001-1999 | 
المصدر: 3 عاد الجدول ينا على منظرات لجنل الإحصائي أؤلازة تنسة 


تطور إيرادات ونفقات التسيير المحلية 


المبالغ دج 


1.9 
127 
1.2709 

06 ظ2ظؤ252 
211410 
4ش ظ2ظ2 
025 206 


1006آ[2 
20110 
0108 060 0 )26 
4311012 
3ظظ2 
110012 
206052 


إيرادات التسيير 


جطلل_د_ لس 5 1 
02 [2001 108 ]1 [199 1987 


المصدر: تم إعداد الجدول بناء على معطيات الدليل الإحصاتي لولاية تبسةء» 2002» ص:35. 


009200ا 15 96012104!99(91- 5/08 االقابال/:50:1510 20751 15230 


ع؟ ٠١‏ خفلا 30-17 .755231631 
| 5211017 01 !118 |[ 589 ]50 1211 61511 [اعاج 0 
| !5 [512]0115:011 [ 71 00 ]62؟ 5 1 60619 99 66 8 
| !854]؟ 30 00115217 219191038 866870 | 8619 0961 28620 26100 9869 2220 3 
]5140118001 12 50011112.50015 1160 201 9600 ا 8 ( 282402 ]589002 23 
| !5 25 50310 53]002001 13 ؟لنائنا 30002 9 08 | 16/9 61011 ]عمج ]62 196 892 2 
| 539211301 13 501011011007 ا 00:1 ع8 196 :089 5 
| 51901011 12 53:97 966 08:5 2 2291 مانا 
]521 10151105130 601 66667 68# |189525 219 
1 30 [71013013001011300 098 2 *ظ 006 926 02 | 001*656 6010-1 
52117 © 13510910 / 7 ّّ / / / 0 
0 01000001 9/1 06/9 22 اء 18 60 01000 
,009481 103 30831 66 00 2101 (]]”]ع 81911 
51101801 5]20111017020::2 9 ؟ 82060 100 122 5227008 20066 
]كنا190؟ 512210111 001 22091 0041 92161 6/6101 91 
0101 5120110 ]058 02006 1 8/1155 0 000 
1120 81 0 056 6669 569 /]:*669 
112111210100011 9 216 2|009 اا :28 6ك 0206 ا 
11201 6107نا 2002 2079 28811 26239 08921 2/8 598 |6022 | 
[15505000]1560 (2 01( و ا ا ا للل--اا 
]لكا 53015 5375301 97110 1961 ]166 500 )8566 0002 1006 2002 500!1413500 
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ملحق رقم 17 


توزيع الإعانات على القطاعات للفترة 1999-1995 
الوحدة. دج 


مبلغ الإعاتات 


21*00 
2)0ش.ص).2شظ1 
5.0 232 
0000 0 2 
2325-0 
المجموع 2-0490ظظ1 


المصدر: إحصائيات عن مكتب التخطيط والتهيئة العمراتية. 


توزيع الغلاف المالي على القطاعات للفترة 1999-1995 


لقطع 0 لمسبلغ(دج) 
الغاز الطبيعي للمدن 1 21001000 
تهيئة مباني إدارية في إطار تدعيم أمن ْ 


دشنرقت ا 0م121 
تهيئة وإنجاز هياكل إدارية تابعة للولاية ٍْ 0. .ك2 


قطاع التربية(خارج الإصلاحات الكبرى) | 0. هش 2 
قطاع الصحة والحماية الاجتماعية ‏ ' 0000ظ2ظ 


قطاع المجاهدين ْ 12.0 

تهيئة حضرية والإنارة العمومية والمياد 2 11.900.000 
اقتناء مباني إدارية(سكنات وظيفية) ١)‏ 10.365.000 
المجموع الإجمالي 22 279.233.000 


المصدر: نفس المرجع أعلاه. 


500لا 13 362209991 م 5!50936‏ ١الالارا/'10ا15:‏ 071390 15230 


د و لوو بصي نان لصاتا تيع 1ت لانن ديو تاتنة ند يدا 


0 | 000000001 1 
0 يمسي اساي در 


000 جََ ب حتمعكد 0 


1ع ' 59099 


990/1 عع 


00111“ 


111 بأنا'ا؟؟'./8؟ 00 يم 0 


00000668 [؟8 00000 | 00000582 | 6ه 000001 


ددن امسر مده م 
00000161 ع ْ 


ادقة قدي درم ع ٠.‏ سه10203ة ٠0‏ جعي تسيايد :2 ل نودب 11 تحص صصص م صصص ص صصص صصص صصص ب معنا د صصص ما نه - < ب سرب 2 ١:‏ لسسيس حصي عدج + عد 0 


69١ ْ 00605 ْ‏ 'وها :ع1 | 8682916 


لاسي ا 0 


601 


وكصم صقم كت 
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توزيع مبالغ تطهير الديون والمنح لسنتي2002-2001 


الوحدة: دج 
السنة | الديون المعنية بالتطهير- المسبالغ المنح المبالغ 
ديون النفقات الإجبارية 0 اإامنحة معادلة التوزيع 225.0 
ديون النفقات الضرورية 00 امنحة الدفع الجزافي 12112062 
1 دديون تجهيز للقطاع الخاص 5 منحة خاصة 1.0 
14 ما ال لله 1 
القيمة المخفضة الجبائية | 20.800.000 
العو ةسييي توه الح يي 
سي هسم 4 ل|ا|!ل المج موع 2ه *ظ2 
مؤسسة سونلغاز 5 )0 منحة معادلة التوزيع 0 ههش5*ظظ1ظ1 
02 مؤمسة المياه | 0118168 امنحة الدفع الجزافي 1211373 
القيمة المخفضة الجبائية 1 17.718.924 
1 لسحيمة 33+ امج موع 2327 
المصدر: تم إعداد الجدول بناء على معطيات مكتب التخطيط والتهيئة العمرانية» ولاية تبسة. 
عدد العمال ببلديتي بوخضراء ومرسط 
.6 30 أ يما بن 
: مود لنسبة 'قتون ' النسبة العدد النسبة 
البلدية دائمون النسبه | مؤفتون : :. 
مرسط 44 272133 16 2007 060 100 
بوخضراء | 42 21 7 ( 14,29 49 100 
المجموع 56 9 3( 23 2110 ْء109 100 


1[ لاعن 151.02اع005].0. /لاللالالا 5ألامع0 
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منحق رقم 20 


معادلة التوزيع أس2 لبلدية بوخضراء 2001 


إيرادات عادية غير مباشرة 


2061.0 


2'[060 


| لجهمائي نفقات لتسيير - 7 جظظ.هظ.ه 2 دج‎ ١ 


مده - ضصس 
لباب !| تعيين لنص 0 التحديدات بالدينار الجزائري 
2 | أعباء سابقة 06051 
33 قتطاع تقلت لتجيير والس يي 37 12.20 
03 35 غلا الت يز 3 نجزة بالأشغال :1 بايد َّ 0020 
ع 1 1-. ه23 


نفقتت التسيير الحقيقية- 8.242.161-29.748.687 - 21.506.526 دج 


3 ص2 
0))22)0) 
03 2 


نسبة مصاريف المستخدمين-(21.506.526/8.295.743 )>< 100- 938.57 
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المبالغ دج 
م 0 ظه12 
120 
3©* ه23 
23500 
3 )2 
السنوات 1998 1997 1996 1995 
المصدر: تم إعداد الشكل بناء على معطيات الدليل الإحصائي لولاية تيسة. 
توزيع الاعتمادات المالية في إطار البرنامج القطاعي اللامركزي 
الوحدة: “10]دج 


2002 2001 0 1999-5 


اعتمادات الدفع 000 186.500 1-0 
استهلاك الاعتمادات إلى ٠‏ 
غلية 12/31 6 | 34.190 12.9 5” ص52 
نسبة الاستهلاك 3 ]2 133 52146 


المصدر: مكتب التخطيط والتهيتة العمرانية» مرجع سابق. 


قبل 1980 |21 18 22328 
1985-50 0010 266 2م226 
1990-85 001 48 1668 
1995-10 0 | 080 1.11 
1999-1995 | 16 162 
المجموع 0 188 235.1 


المصدر: غ؛اعم0 بكهنا 512050 عتتقتاهمف 
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توزيع الاستثمارات الكلية عبر القطاعات الاقتصادية الاجتماعية خلال(1950-:198) 


0 - 84و[ 
الحجم | النسبة 
015 22.8 
63 57] 
115 335 
4/1 117 
13 3 
86-- ا 
الهياكل القاعديةالاقتصادية | 37.9 0 905 
الإسكان 60 50 اك 
الترريجة و الفكوؤين 1422 - :9 | 
الهياكل الاجتماعية 63] | 4.1 
تجهيزات جماعية 20.6 | 2.4 
جه 20 3 ع 
مؤسسات الإنجاز ّْ 
3 ٍ 1 
مجموع القطاع 11 8 200.1 ١‏ 61.4 
المجموع العام غأ400! 100 


الوحدة: ”10 دج 


1989-5 
الحجم النسية 
1242 204 

| الات 
2308 72 
104 216 
79 4ك10 
15 27 
45 8.2 
6 38] 
45 0 
45 8.2 
19 3.4 
36 06.4 
550 100 


المصدر: إحصائيات عن وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية 1990. 


0015300ا108 9612145991 5/088 كانلالل'10ا75!1890:15م2 151230 


2 06617 تك 1 د قح 3101 محديي 10017 قرين اكد قنا نان تمده انون 


كي بهم | بقججين بسحب وضع | يمر كين بسب وقد | وكام جاسم | رجسم ووم | يسوصسجس 3مس 
[مع بعصم دجسم دمجت جرد كم جعص 


جع (وعس 


7500اللاةلا1 


اا اللي سحا تسيا 
مك0 
ا 


11100: | 


سم صيويم 


901813991 


م0 الاللارالا/:10ا075!159:15م 2‏ 15230 


سد لرايصدة ا آنان لصن ص وت ادن ع قتدة تانن لقتسي 


"رو و | وجوموو | حسم | 02مم-ىء ضذ] 
0 ا 61 | 1969669 | 0 1 0 
ا 6 ا 0952995 00000 
6 00 00 01000 
1110 96-6 0 


مسيم سوم سم 


661-00 لجس سيم قي يي مس يسم 


ببس 


500لا لاخ 362209991 م 5!50936‏ ١الالارا/'10ا15:‏ 071390 15230 


بصن ينم كر “رس مقرم جم رد موا مكجر مركم أ بعصي 


"606660 ج000 6926 
|0 0006/9 91 0000 0 7ل | 000877 | 16 0 20062 
02969 66 0000 0 1 06 0 | 0/6168 0 11م 0 20/0 ©1006 

0009ل 101 0 0009 الم ل 0006 
اي الاي كاذك يي 0898م ا 02م 061 -5661 0 
حرصم سوسس | سرخصصم مص | رصم صييم ١‏ سشجصم عسي خسم صيصم | سقرم مج | بجصم| 
اع د ا ا ا ما ب يسك ا 2 اه لاسا اا لبا اا 1 ا 0101 2011ل 

و سر سم مسعويم 0-7 ليم لصم نس سم 


661-02 سعميسيم جيم مويسم 


جع 0 زعم 


200 لالم 


009 00 001 


200 


ع اناك ويهن 


901813991 


100 


سدس نودي بت يدهز / وود من لحن وعد 


م0 ١الالالارال/*10ا75!159:15م 2‏ 15230 


يصو بطع كم ارسي | ميج قبس قاو وبا كص جرحم لك ب جسم 


020002 02 ج99 20006 
0 000902 0001 0002000 000025 06 
لت ل 22 0 
متصا ا يي 0 عه تسم ١‏ مبوصية ليم ١‏ لومم عي لصوم 


09 (إسيس 


00 


عبقي مم 
هد 


['998 م 


١ 98661-06[1 


دك فدديها 
ان مدرحة. 1 


تنا 


صا عدت 


009200ا 15 96012149991 5/08 االلابا/:50:1510 26751 15230 


دهن لصي ديد نوين يدج اددع تسيا 


001 2 021 لاط 


6908 | 01 | اك 
كه | وناو | 12 آل 
اع | 9992 همع | 10 | 0ع 10 50 0 ا 
1 | 26/602 | 01؟ » | 02 | 0م 9 ال 
962*9١0‏ 11 / 02 50 و 4 صم يسم 


00 1 تت ال لتر الل 0 شر ست 2 ا الات لصم لت شد 


10 0 ]0 0 20 جِ 2 10 200 جسم كس جكي 


محسد ست دده دجا لجيه تجن بنجتي ستسس سه عم :رحج لج مت عرد وك توي شرن سه 2414 عد القصدة ته تسم إه...بنت ٠‏ اسسصسسسسسصسصصه أسعتسس صخص. ماد تامام بح عله جوع ادي :3-5 مرج 7 <عانة صا #اتتسعسي ديه صم عد ممع عياص 


00( 9108 01 نات 7 1 588 09 


ل ا ا ا امس سس سي إل يه اميه صم بم ع سك أ سس مسإ سم سمي سس سم أ نتامضه أسيصيسي .تمد عسي ع د حل يست سبيت ممصم ممصي سسا 


60 ا 0 | 0م ل 0 ك4 3 10 اماد لحن 


061-6601 حب رسييسم وإسومم وس 1 


6 توعس 


7500اللاةلاخ1 89612109991 5/088 الاللالل/:00ا75!1590:15:م2 9|230 


بع مهم بجتقج © اسم مرو و اجصمم 


1 | 1ع ل “11 |0 06 | 162810116 | 7م 0 مقس كنا 
1019 1 ]ط 5 ١‏ 

ا ا ا 1 ل ا 

ل ل ل ل ا ا 

| تحرس سيم ١‏ سرصبصم مب | رصم صييم ١‏ سطبعم مجم | رصم ضيرم ١‏ ستجصم عم | جم 

7 وبي ا و ل وير 


لجسب سم ني سوس اسل مم 


0 وعم 
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توزيع محيط الاستصلاح حسب برنامج الاستصلاح عن طريق الامتياز 2001 


ع عست ا المساحة (هكتار) 


بوشبكة بودرياس 100 
واد الكباريت ظ14 
بديبية | 8537 0 

أولاد ناصر 1 1 1265 ا 
أولاد ناصر]] ظ 300 ظ 
ا كه 
بوشبكة(بودرياس) | اي 0 
م 172 ظ 
المرموثية1[ 211 ا 

يتية 200 


وادملاق(القنطاس) 1 5000 


وادشبرو 
(غن الدامومن) 5000 


أم علي -صقصاف 


الوسرى 


لمجموع 


ظ 
ظ 
ظ 


| 
ا 
واد القصب ١‏ 1500 


المصدر: دددءط16 10 1123/8/لا هآ ع0[ عا512]15]1 2118 أمظ 


عد قود لمر 


133 


115 


0043 


00-7 


05_50 
0 ؤظظظ1 


206016 
5ؤظظ1 


23255 
)0 56 


00020200 
11301 


3ظ1 
5 ..آ1 


1*0 
00ظذ'|2 
230 


6050) 
2.8 2ه125ظ 
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لمجموع أ 24166 


المصدر: تقرير مكتب الإحصاءء ولاية تيسة. 


عدد العمليات | الغلاف المالي(دج) 

171.000.000 
2.0 
22220 
0م222 
7.000.000 
| 50.000.000 
7 46.000.000 
0 22020001 2.000.000 
لمجتوء / 13 373.000.000 100 


المصدر: تم إعداد الجدول بناء على معطيات الدليل الإحصائي لولاية تيسة. 
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تنظيم هرمي للإدارة الجبائية 


المصدر: من إعداد الياحتة. 


ا يكز التنظب : ١ض‏ 00 يه أثم أئبي- المسر 32 


مفتشية الضرائب -المسرح- 


جباية مداخيل | | مصلحة الجباية العقارية 


|| 


المصدر: مفتشية الضرائب: المسرح.ء مديرية الضرائب الولائية» عنابة. 
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بقرضيم متوجهم 
مرمسكم ركم م مطجي وم ونه بم ناجم مي مجم بكو كم بفكامي مسجم بنع 0ه بواجي رمم بق كج بققامم 
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وععطع ومع كم طبر مسوم وطااجم لوج جوم 
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ملحق رقم 39 


تدخلات الفرقة المختلطة للفترة 2002-1998 
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المصدر: مكتب الفرقة المختلطة-ضرائب. جماركء تجارق 7ت مديرية الضرائب» تيسة. 
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الجمصورية الجزائريه الديمقراملية الشعبية 
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ملحق رقم 40 


سجل التهرب الضريبي للفترة 2002-7 بولاية تبسة 


المصدر؛ تم إعداد الجدول بناء على إحصائيات المديرية الفرعية للرقابة الجبائية؛ مديرية الضرائب»؛ تبسة . 
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